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القوط دك المكن. للدمالة 


القدمة 0 3 . ل 
وح عرض مشكلة المسئولة العقدية عن فعل الغير 
؟ ‏ خرورة دراسة هذه الشكلة 
مو منات ل معى المسئو لمة العقد 3 عن قعل العغير 
(1) : كلة حول السكولية عموماً 
ب( : السكولة العمدية 
(<) الخطا فى السئولية العقدية 
الخلاصة فما ,تعلق ببحث الخطأً 
٠. ( )‏ قعل العير 
(ه) : المسئو لمة العهد د عن الفعل الشحدى و السئو لبية العهد د 
عن قعل الغير 


(و) : القصود « بالغير » عرتكب الفعل 
(ز) : خاعة القدمة 


الكئات ارزول 
القواعد العامة للسمءو لية العقدية عن فعل الغير 
تعديم ٠‏ 
الباب الآول - لحة تارخية عن مبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى القانون المقارن 

الففل الأول 2 اليد فى القانون الرؤماى 

الفغل الثاق 2 المداافى الف ور الوعطى والقانون الفردى 

الفرع الأول - فى العصور الوسطى . 


الفرع الثانى ‏ فى القانون الفرن.ى 
ا ل ل ل كك 


صفعدة 


الفصل الثالث : المدا فى التشرهات الألمانة والومرية 0.0 ١ه‏ 
الشرع الأول 2 فى الشريع الالاف ا 000002007 80 
الشرع الثان ح فى التشريع اوري 00000000 8400007 
الفصل الرابع - ابدأ فى الشسريعة الإمحليزية والشرعة الإسلامية ٠.  .‏ جه 
الفرع الأول 2 فى الشرهة الا تحلرية. . 01 0.0003 850 
الفرع الثابى ‏ فى الششريعة الإسلامية ‏ .2 ٠. 6. .  .‏ 6ه 
الفعل الخامس - ثكآر بع مشكلة المسثولية العقدية عن فل الغير فى القانونين 
المصرى والحراق 0ك ا ل ل 0 
الشرع الأول سس فى القانون المعرى ا 2000107 0101 ميا 
الفرع الثالى ‏ فى القانون العراق  .‏ .6.0 . اي 
النان الاق الا ساس العاتوى ذا السو لة المند 4 عن قعل الغر 
هيد : خطؤ رة دراسة ولمحد د هذا الأساس ل 
الفصل الأول - الأساس القانوق فى التشريعات التى لم يورد المشمرع 
قنها نضا عاها 51 0ه 0 0 ل 6 
الفرع الأول - فى ي#وعة النظريات التى ترجع الأساس القانوى إلى 
الخطأ الشتدى 0 
المبحث الأول - نظرية قرنة الخطا 0 ا 0 
فد هده اللظراتة اك ال ا 0 كا 
المبحث الثالى ‏ نظرءة الالنزام ا ا 
نقد اهكنيو النظر يف ل 
الممبحث الثالث نا نظرة و بكة ع فى القزة القاهرة 0001 عي 
نش ها د ا ا 21 
الممبحث الرابع لطرية ( نازو » فى الشاية 5 0002 680002560076 
تقمدهاأ ا لكل ام ا ا 5 
الفرع الثانى - فى جموءة النظريات الى نطرح الخطأ كأساس للمسئولية 
العقدءة عن قعل الغير . . 


المبحث الأول - نظرية تحمل التبعة 
| تقعدها 
المحث الثانى س نظربة الهمان الضمنى 
نقد هذه النظرية": 
المبحث الثالك - نظرءة الفمات الهانونى 
تقدها 
الفرع الثالك - مشكلة الأساس القانونى فى التشمريعات التى لم .ورد فها 
المشرع النص العام فى المسثولية العقدية ععن فعل الغير 
«الفصل الثاتى - الأساس القانونى فى التثربعات التى جاء المشسرع فها بنص عام 
الفرع الأول - النظريات التى قيلت على أساس النيابة 
البحث الأول - نظربة ملاع 8م 
البحث الثانلى ‏ نظربة العضو 
للحث الثالك -- نظارنة الآداة 
الفرع الثالى ‏ نظرية محمل التبعة وفروعها . 
المبحث الأول - نظربة محمل التبعة 
لحت الثاى ا لطرة قط الانين 0ه 
الفرع الثالث ‏ نظرية الإلتزام بذتحة وفروعها 
الممحث الأول - نظرية التعهد الجرد 
الكت الثاف ك2 نظر يه الالراء التوعى 7" 
الفرع الرابع ‏ نظرية سالى فى الغمان الضمنى 1 
الفرع الخامس - الخامة فى بان الأساس السلم فى هذه التشربعات . 
الباب الثالثك - العلاقة بين امسو لية العقدبة عن فعل الغير 
والمسئولية التقصيرءة عن فعل الغير . 
تالتسل الأول ل اثر الخلاف ول وحدة الخطا وبعدده عل المشكلة ٠‏ 
'الفصل الثانلى - نظربة الخيرة وأثرها على المسثولية عن فعل الغير 
الفرع الأول - وضع مشكلة الخيرة فى القانونين المصرى والفرسى ٠.‏ 
الفرع الثاتى ‏ وضع مشكلة الخيرة فى القانونين الألمانى والسوسسرى 


الشرع الناك - أر الخيرة على المسثولية عن فعل ااغير 
الأفصل الكالتث للك شروط الاعفاء دن المسثولة عن قعل الغير 
<دود هذه الشروط 


| نارها 


الباب الرابع ‏ الحدود الخارجية للمبدأ العام فى المسئولية 


الفصل الأول - المسئولية العقدية عن فعل ااغير فى فترة تسكوين وإنتهاء 


العقد فى الماننا وسواسرا 
الفرع الأول المسثولية العقدية فى فترة تسكوبن العقد 
المبحث الأول المسئولية عن فعل التابع 
المبحث الثاتى ‏ المسئولية عن النائى القانونى 
المبحثالثالث - المسدو لية عن الوكيل 
الفرع الثانى - المسئولية بعد انتهاء العقد 
الفصل الثانى ‏ مشكلة المسئولية العقدية فى فترة تكوين العقد 
ف محر وفر نسا 
الفرع الأول - المسثولية عن النائى القانوق 
الفرع الثاق 2 المسئولة عن الو كل 


الكمتاى اكالى 


ف قوأعد تطيق مدأ التو له العقد به عر . فعل الغير 


الياب دول - شروط تطبيق السو لية العقدية عن فعل الغير 


الفصل الأول + الشيرّط الأول, - قنام الرابطة العقدية 
الفرع الأول نطاق تطبيق المواد الخاصة بالمسئولية العقدءة 
الفرع الثانى اشمال العقد على التزام لم يتم الوفاء به 
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'الفصل الثاتى ‏ الثيرط الثاتى - وجوب ارتكاب «الغير» لاخطأ العقدى 
عدم ارتكاب المدين لشلخطا العقدى 
خطأً الغير فى أثناء تنفيذ الالنزام العقدى 
'الفصل الثالث - الشيرط الثالث - أن يعهد المدبن إلى الغير أءر تنفيذ 
الإلتزام أو أن سمح له عمارسة حقوقه هو 
الاك القاف 2 دوه (إداخلية لرذا العام فىالمسئو لية العقدية 
عن فعل الغير من حيث ال موضوع 
الفصل الأول - المسئولية العقدية عن فعل الغير بعناسية تنفيذ الإلتزام 
فى القانونين الألمانى والسوسرى 
الفرع الأول - المشكلة فى القانون الألمانى 
الفرع الثانى - المشكاة فى القانون السوسيرى 
الفصل الثانى ‏ وضع المشكلة فى فرنسا وفى مصر 
الياب الثالك - الحدود الداخلية السولية العقدية عن فعل 
الغ من 2ت ادشخاص 


الفغل الأول - مدئولية المدئ عن الأءوان 
الفصل الثانى - البدلاء الذين يسأل عنهم الدين 
الفرع الأول حاف مشئولة للدن عرست تائيه القانوق عند تنفيذ 
الإلنزام 0 
الفرع الثاق ت فى مدكئواءة:المدين عن الوكيل ف" التنفية 
الفعل الثاات 25 مسدواة الشخص المعدوى 
لبان ال ابع - تطيمقات ميدأ المسمو لية العقدية عن فعل الغير 
فى العقود الختلفة 
١‏ - فى الإيجار 
» - فى عمود الأماولة 
م فى الوديعة 
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الثقل المحانى 
آثار المسئولية العقدية عن فعل الغير 
الخاءعة 
الراحع العرية ,اك ان ان اانه 
المراجع الأجنبية . 


ع« 


ليم 
ىَّ المساى لمة العقدية عن فعل الغير 
فى القانون المقارن 


بجرى عرف المشتغلين بكتاءة رشائل الدكتوراه فق لقوق على تقسيم 
الموضوع الذى يعالجون . حسس التقسيم التقلمدى القائم عل مقدمة وكتا بين ظ 
وجرا على هذا التقلد أفو م بعرض هذه المقدمة للتعريف عشكلة المسئولية 
العقدية عن فعل الغير » و ا مدى أهمية اننا 3 قا الكلام قَْ ديل 
موضوع هذه 1ت لله :. وقد تعر ضت إلى دراسة مسائل ف المسئولة اعتقد 
أنها تتصل اتضالا وثيقا بمشكلة المائولية العقدية عن فعل الغير لكي أجلو 
يعض المبادى” الى دب أن تقوم علما قواعد هذه المستو انه . 

وعلى هذا سأعال فى هذه المقدمة دراسة المسائل الثلاث الآتية : 

. عرض مشكلة المسئولية العقدبة عن فعل الغير‎ - ١ 

0 أهمية دراسة ال موضوع من الناحيتين النظرءة والعملية . 

3 تحديد موضوع هذه الدراسة . 


١‏ دعر ص مشكلة امسو (ية العقد به ع فعل الغير 

ذك الماحة ١4‏ )فن القانون المدنى المصرى الجديد على أن ١‏ العقد 
شر لعه المتعاقدين فلا جو ز نشصضة ول تعديله إلا باتفاق الطرفين اد الإاسبان 
الى يقررها القانون ٠‏ وقد أخل هذا النص عن المادة ( )هن القانون 
امدق الفرنسى بنصها المشبور ١‏ الاتفاقات المعقودة وفقاً للقانون تقوم مقامه 
بالنسبة لعاقدمها 3 

إل جانبف هذين النصين بوم نص المادة ) اا ' من القاون الجديد 
النى يقضى بأنه د إذا استحاك عل المدين أن ينقد الالترام عناً حك عليه 


ا 
بالتعويض لعدم الوفاء التزامه مالم شت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سببت 
أجنى لايد له فيه » ويكو ن اله كذلك إذا تار اف تتفل الترايه 2ك . 

ونص المادة ( ١١507‏ ) من القانون الفرنسى الذى يقضى بأنه ه بحم 
على المدين تعويض إذا' كان لذلك عل أما بسبب عدم تنفيدذ الالتزام أو بسدب 
التأخر فى التنفيذ » وذلك فى جميع الأحوال الى لايستطيع فيها ‏ أى المدين ‏ 
أن ثبت أن عدم انفد قد لقا عن سب أجنى لا يد له فيه » ول يكن على أة 
حال دق النهع. 

وواضم جدأً أن النصين الأولين فى كل من القانونين المصرى والفرنسى 
يعر بان عن المدأ العام فى إلزامية العقود : كل مدين بلتزم «العقد وجب عليه 
أن يقوم بتنفيذ الالتزام الذى ألق على عاتقه بذلك العقد 0 . وباجمع بين 
نصى المادتين ( ١4107‏ » 6١؟‏ ) من جهة وبين نص المادتين ( ١١.‏ ء» )١١50‏ 
من جهة أخرى يتضح لنا أن المدين ملزم لما تعاقد » وبحب عليه أن ينفذ 
الالتزامات الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن يزه عن التنفيذ كان لسبب خارج 
عن إرادته ؛ 

وتجمع مختلف التشريءات على أن السبب الأجنى الذى لا يد للبدين 
فى احدالة هو لحل امات الانىة 5 

لقره قاط ١‏ او اللادك الى" 

؟ قعل اللدائن نفسةه:. 


)١(‏ م هاا هن القانون القديم .م ..م» -- 5م من القادون الألماتى: م لاة منقانون 
الاللزامات السو يسرى . مم الإشار ة إل أن عدو القواين ملف عن قوانين الآن هن حيث الصباغة 
فيا عاق ناش تراط راكن الخطا بشورة واشحة كر كن من أركان الدكولة وسندود إل دراسة 
هذا فيا بعد . 

(؟) ولعل هذا بالضرط هو السبب الذى دفم الشمرع المصرى للقانون القديم إلى عدم اانص على 
هذا المبداً العام فى إلزامية العقود بنص خاص » وذلك لوضوحه وبداهته ٠‏ وبالرغم من عدمالنص فّ 
فى القانون القديمءفإن القضاء اللصرى <رى على إثاته على الدوام ( ستيفاني : دروس فى السئولية 
العقدية والمسئولية التقصيرية ألقت على طلءة الك كغوران أسئة مغو١‏ /؟ ص 5 » و<سين 
عاص : القوة الملزمة للعقد . القاهرة 45 ١5‏ ص 9 وما بعدها . 


ع« فعل الغير . ظ 
وإذا كان لا يصعب فق غالب الاخوال استجلاء القوة القاهرة أو الحادث 
؟" س االجرى أذ فعل نفس الدائن ليعى المدين من سعه الحم عامه بتعويئض عن 
حيدم تفده للالتزام 1 فإن الصعونة قل سوال فم تعلق بأفعال الغير : 
وجرى القول عادة بأن هناك زلا يه عاضر آر أركان كوب اجماعها لقيأم 
السثولة : الخطأ والضرر ورابطة السيدة بين الخطأً والضرر : فاذا تدخل 
أحد الاغيار فى العلاقة القانونية القائمة بين الدائن والمدين » ونتج عن تدخلهعدم 
أستطاعة هذا الدحده تنفسك الالتزام الواجب عليه تفده لمصاحة الدائن ؛ومم 
أنه سيك ل رتكب إطلاقاً أى فعل عكن أن دنسب له 4 أعا م : وكان لمن| 
٠‏ الغير » علاقة على >و ما بالمد.ن نفسه » فهل عن ان نتردد واكدالة هذه 
تدرب القول تسولية المدن العقدية ؟ أو عل الأقل آلا حب علمنا أن 
نستند إلى نص, قانوى مكن أن تعتمد عليه لإثبات هذه امسو لية قب لالمدين ؟ 
.ومأ هى هذه المنثولة 0 ما طسيعتأ ومأ هو مداهأ : وما مقدار اتصاها 
بالمسئولية التقصير به عن فءعل الغير 0 ومأ هو موقف النثر يعات الذدلفة 
00 هزه المألة؟. 
أمين تقل تعهد بأن ينقل بضائع معينة من جهة لاخرى » رجع إلى ربان 
أو جوز سفيئنة 0 متعدهول 0 اير لإعام أو تفيل الت أمه نعل البضائع 2 
.وبسبب فعل أحدم تلفت هذه البضائع . هل يسأل متعهد النقل الأول عن 
«فعل « الغير » الذى عهد إ ليه 00 فيحجم عليه بدفع لعو رض هنا سي لمثالك 
البضائع الدائن ام ل هذأ الاخير عل ذاحعة «١‏ الغير ؛ وهو الفاعل الما" 
مسشحد م أو ولد للستاحر اشعل النار فْ الماجور ., هل تقوم مسدو أمة 
المستأجر فى هذه الحالة لصالح المؤجر ولماذا ؟ . 
متعهد تعهد بصنع شىء معين فى بحر ده مده نظ | للدت أت الدى 
حصل من عماله فُْ المصنع لم يستطع الوفاء التزامه لصاح المتدهد له بالشىء 
.موضوع الالتزام » هل يمكن أن يقال أن الإضراب سبب أجنى لا يد للمتعهد 


ا 
فنه أم أن الآمر ليس 'عل هذا الحو فتقرر مسحو لبه عن أفعال هو لاء العالء 
بالاضراب ؟ أو لو أن صاحب المصنع هذا كان قد تعهد بتسايم امه معنة ون 
البضائع و يستطع الوفاء يذلك فى الوقت الحدد 00 م أله تحما 
ل يرتكب ا كذ ٠‏ بل على 0 ادن فل حب حا 00 وللثال 
وكل 3 ء ولك الى حشر أن خالكه و سخديمةه قد اخطاءا ؟ ثناء التسليم 
فعطبت البضاعة . ما هو الحك فى هذه ا حالة هل يسأل صاحب المصنع مع أن 
ص ع ف دن درن للم أن لطا كن ل سا الال 
أم قل استطم ماح المصع أن يال التنية وجوه السب الاج الدى 
ل ؟ 

دخل ميض عمادة خاصة ادر الاطماء :شاهو مذى مسثر لل ةالطييب عن 
فعل مساعديه أو عن فعل طبيب أخر أقامه مقامه فى علاج المريض إذا سبب له 
أخل هر لاء أخرار اها ؟ 

زيل ادا ا م أغارة إلى هذبن له وبهءل هذا لين نفق 
الحصان . هل يسأل زيد قبل المالك المؤجر ويف ؟ أم أن المالك برجع 
ة ‏ اام الرة ظ 

ساعاى تعهد بتصليح ساعةلاحد زءائنه فى منزل الزيون » فأرسل لهذأ ده 
افلا وق آثناء التصلسم أرق العامل جات فى بيت الربون ,اهل يشال 
الساعاى عن ذلك ويدفع التعويض عل أساس المسئو لية العقدية ؟ 

نيد شر أن نان رات عيبل له يتان نا فأرم ل اكد 
يقومون ذا العمل » وقع أحد هؤلاء المال على مرآة فكسرها , ورىى الثاني 
سجارة أحرقت إحدى جاجد ٠»‏ فاهو مذى مشو للة رك العما ىافثل 
ده حر |ل00؟ 


0 هذا امل مروت فى : بعت بدوى رسالة اروس ١5١5‏ ص اههاء 
(؟) الأمثلة الثلاثة الأخيرة من كيه 6وعع8 : مقال المسثولية العقدية عن فعل الغير » 
احلة القصاءة للقانون المدبى له رفذى ١:‏ ؟! ص 5ه ومابعدها. 


ححد | بهم لحت 


هذه أمثلة كافية تبين مدى أهصية الوصول إلى حل قاطع حاسم فى مشكلة 
المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 

وفى الواقع أن مختلف التشريعات قد عالجت بعض هذه الخالات وقررت 
لما الحلول المطلوية بما فى حمنها تلك التشريعات الى ل تعن إلا بإبراد نصوص 
خاصة تح المسئولية العقدية عن فعل الغير . على أن الآمى قد يشكل عندما 
3 2 أنانا عاك هر عكهان الك ريات الى أوردت تلك العر سن 
ألخاصة دون النص على المبدأ العام فى المسئولية العقدءة عن فعل الغير » فيتجه 
الرأى حينذاك إلى الاجتباد وعند ذاك تختاف الأحكام ويحتدم الجدل . وهذا 
ماحدث فعلا » إذا استقرأنا الظروف البِى تطورت فبا عبر الرمن مشكلة 
المستولة العقديه عن فعل الغير . إلى أن استقرت الحاول ف البلاد الى ,أذرك 
فها المشرع الحاجة إلى النص على مبدأ عام يحكم المسئولية العقدية عن فعل 
الغ ؛ وهو ها حت ف المانيا وسوإسرا وبنولونا وق كثير من النشر بعات 
الحديثة وما جاء به أ النشر بع المصرى الجديد وتبعه التشر يع المدبى 
العراق الجديد . 

وسنحاول فما نقبل عليه من دراسة أن نتعمق فى دراسة المشكلة حاولين 
ل ل للا ل . 

ولسكننا نلاحظ هنا أن الدقة فى تلك المشكلة كانت ترجع كا يبدو لنا ‏ 
إلى أن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير لم يكن مةرراً صراحة و بنص عام 
فى القانون المدنى المصرى القدم ولم يقرر حتى الآن فى الةانون المدنى الف رنسى 
كن عر قدي انق ل من التق عات الاخرى كلقانون اللخاى ققاد 
هذا من ناححة ؛ ومن ناحة أخر ى إلىاختلاط وضع المسئو لية العقدية عنفعل 
الغير بأو ضاع قانونية ثانية اختلاطا شديدا كثير الحساسية . فالمسئولية العقدية 
عن فعل الغير ترتيط ارتباطا وثيقاً بوضع القوة القاهرة أو الحادث الجبرى 
عن جيه وتعار سن اذا العام الآسانى فق ودوث القطا التحصى دان من 
أركان المسئولية على العموم من جهة أخرى . 


تك 51 نسب 

وإذن فالمسألة تتحدد كالاى : هل أن 6 محص تعدا المتعاقدين 5 
إذا ماتدخل فى تنفيذ الاابزام وسبب بتدخله هذا استحالة ذلك التنفيذ دون. 
وقوع أى خط من جات ادن . مكن اعتاره اجنبا عن هذا الات 00 
وبالتالى لا يسأل المددن عن النتائح الى ترتبت على عدم التنفيذ » لم يحب أن. 
نفرق فى هذا الشأن وفى طائفة الإغيار » بين ذلك الاغبار الاجانب المعق 
الفى المعروف لمذه الكلمة ودين سم ممم لا 00 اعتبارثم أحانت بالنسة 
للمدين وجب عند ذاك أن يسأل عن أفعاهر فما يتعلق بتدخلهم فى تنفيذ الا لتزام ؟ 

5 أو لقك الذ.ن نشار تون المدين فى ممارسة الحقوق التى| كا) من عمو د 
عقدهأ دمفسه ظ أمكن اعتبارثم من الاغمار دعابت عند مأ ذلون بالعزام 
الذى بفرضه العقد عل المدين عكلك مامه الحقوق الممنوحة أه كو جب :لك. 
العقود 6 أم عل سكن هن هر[ هل تعطير المدين اد ون أفعاط, ؟ وإذا 

لقد عرضنا أنفا أنه بوجد لاف القانون الفرنسى ولا فى القانون المصرى. 
القديم نص عأم ه نص صرح وواضحعلٍالمبدأ العام قالددولة العقدبة عن فعمل. 
الغير » وعلٍ العكس من هذا نجدآن القانون الآلماىوقانون الالتزاما تالسويسرى؛ 
قل عع 03 بالنلصعل المذأ العام لمذه المستولة : فالمادة (1/8؟) من الهأ ول 
الآلماق تنص عل أن و المدين مسثول عن تقصضير تائيه الشرع . وتفصيد 
سحاد الذدن يستخدمهم لتنفيذ تعهده الى كان ذلك اجا عن تقصدره 
الشخصى 6“ . وممذا المعى أضآً فضت المادة ) |١٠١١‏ ) من قاون الالزامات 
التو شري الى أضافت إلى اطائفة الأشخاضص الذين سال عنهم المدن هؤلاء. 
الذين شار ونه الانتفاع بالحق المقابل للا ابزامه فنصت عل أن دكل من يعهك ). 
ولو ل(صورة شرعمة؛ إلى مساعد به كالاشخاص الذن يعيشو نمعه أو فد مةاس. 
العناية نفيك البزامه 4 ل هاو ف مواجهة المتعاقد الأخرعن الضرر الذى. 
بسيه هر لاء فاجار مهمتبه 210 . وكل ماعمله القانو نالف ر نسى والقانونالمصرى. 


١)‏ كذلك نس القانون البولرق ف الادة >4١‏ عل أن إلدن 7 ك4 أن لك أن 
دسا إأذر هو الذى كلف تنفد الالخرام حىَ ولو كان ذلك بصوره قانونية ً« ولا أن الاأعرام ات 


لت #/ةا سلسم 


القديم وغيرهما من القوانين كالقانون اللمناقى مثلا أنها أوردت نصوصا متفرقة 
تح حالات خاصة ينطبق فيها المبدأ العام فى المسنو لية العقدية عن فعل الغير 7" 
و اها ست ا شكال الفسة للحالات اك بتر طن ف العمل ولس انين 
حلة فى إدراجها تحت نص حكمها من هذه النصوص المتفرقة . 

وقد كان القضاء وخاصة فى فرنسا جنم إلى تطبيق المادة ( 5 )من 
القانون الفر نسىء التى تضع المبدأ العام فى المسمواية التقصيريةعن فعل الغير » ى 
أحو ال مسو للة المدين عن أفعال من ال عنهم فى عقد من العقود . وكان هذأ 
م دنا ئها الحو هال اك ولا رال29 .6 كآن هذا أبصاءر قف 
القعاء البو شرى ف المناطى ١‏ كنت حكوهة بالقانون الفر نبى قل صدور 
ققرت لان ل ارا 

وول أبل لعض الشراج فر نسا هذا القضاء كأوررى ورو (جزءعوص/”١‏ 
نبذة ع» ) وبودرى وبارد ( جزء ١‏ نبذة هه؛ ) وديمولمب ( جزء 6" 
نبذة رمه ) . 

إلا أن هذا القضاء كان عر طة لنقد ديد من خانت الفقه ؛ فذهت اغلك 
الفقهاء إلى عدم جواز تطسق هذه المادة (86؟1) على العلاقات التعاقدية ‏ 
وبالتالى إلى عدم الاخذ بها لترتيب مسئولية المدين عن أفعال| تابعية عندما 
تدخل هد لام قى تنفد الا لت ام العقدى . 

نعم : وجب عدم تطبيق حك هذه المادة على أشخاص ارتبطوا بح العقد ؛ 


المتءاقد عليه بإسمه كان يح بأن ينفذ بواسطة ثائيه القانوتى: فهو يسأل ع نأنعال أو اءتناع هؤلاء 
الأشخاص م لو كان ذلك هو فعله أو امتناعه ٠‏ ونص القانون المرا كقى علىهذا فى اللمادة ع ؟ 
والقانون التونسى فى الادة © : ؟ منه ٠‏ 

)١(‏ فنالقانون الفرسى يد المواد + هلا اوه */ا 111/091 ١56*105‏ :نص على حالات 
خاصة أى تطبيقات لهذا الممدا بالإضافة إلى نصالمادة: ه 4 ١ ١‏ الدى هو نم عام الات مغينة ينطيق. ' 
فمها 0 المسثولية العقدية عن فعل الغير ٠.‏ ثم د المادين اله 21١‏ هن القالوق التخارى 
الفرنسى كتطييق لهذا المبداً أيضاً أما ىمصر فتحد المواد م م/م دع اع/ه٠هع‏ 0م و/دعه 
وغيرها فى القانون القديم . 

(؟) راجم فان ريث 8/8 يهلم رسالة بروكسل ١55٠‏ ص "4# - بأريسسيرى؟* ١١‏ 

(؟) بازولا 8322018 رسالة <نديف ا ١١*‏ ص ١٠١‏ 


جح ار 0-1 


فاذأ واجهنا هذه المسؤله عن طريق الثادة ) :مم١‏ / فإن هذأ لوَدى إل 
أضط راك داورل ظ وعل الأحمل فم تعلق سعد بك الاشخاض الذءنيسأل عم 


المد.ن من ج24 6 وقما جعاق نلصحةه 3 اشتر اطا ت عدم الو عو لمة من جهة أخر ى لاك 


وكتب سافانيه يقول ١‏ للحكم بهذه المسئولية , المسئولية العقدية من فعل 
ل كانت انحا كم 2ك إل الثادة ريع أحبانا » تلك الماذة الى تفل 
المتبوع مثو لاعن اعمال تابعيه » وهذا؛ خلطء والنصص غريب عن المسئولية 
العقدية 0 , 
راللحت عن وسسلة اخرى دقاف هذه المتراله 2 فى كر [لاخرال لك 
على عاتق المدين لجأ أغاب الشراح إلى القول ببساطة بأنه مكن تقريرو جود المبدأ 
العام للمسئولية العقدية عن فعل الغير فى القوانين الى ل ترد فها سوى تطبيقات 
ذا ادا وحيك.» ولو كان هذا ع طرق الافراض بأن تلكالقرا رن عندما 
عرض تطذا الممدأ فى تصو ص متفرقة كانت قد أقرت معنا بوجود هذا المبدأ العام 
كهيمنعلىكل حالة تعر ض فهامشكلة من مشا كل المسمّو لية العقدية عن فعل الغير ©) 


وقل لا ل ال" هر لاء الشراح 8 النقاش الحاد حول دجا ألا لوق 
ألذى 0 أن يوم عله هذأ المدأ العام قُْ هذه القوأ ابن ( وق هذا يقول 


١الا١ حزء "ا نبذة 46م ص‎ ١9“*٠ بلانيول ورسير‎ )١( 

(؟) اسافاتده : دروسن فى القانون امد الفر نمئ ‏ » » ص7١‏ . وراجع ا مبجت 
ذوى الراعة انالف الذ كر قن هاه » وبيكية : امرجم النالف اللا كر سس 450 ورءو ؛ رعالة 
: : 2 0 
بأريس*؟ ١58‏ ص * ومازو : المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية < ١‏ ص *28 طيعة ١١41‏ 
الرابعة . وقد حكمت فى صالح هذا الرأى محكمة النقض المصرية فقررت فى ١444/١1/1١‏ : أن 
القانون امدق ول ره 6 احكام الإجارة كك ا عسئولية أ ا 0 الى 3 ال موّحدر -«رى 
ع4 أص اأادة 506 ) قالها المادذة 550 5-0 و2 ي#قدى ا عن التأاف الحاصل فعل» 
11 -5 ا 2ل ممه 03 بفعل 7 ن كان ا 5 َّ هع.4ك و بفعل المستا حر || ا . وهذا أأ* “ص برانب مق 
الا مسحو لية ة خاصة عن دل الغير كت 0 لولم العامة المقررة ئْ المادة 5 دل حتاف 
عنها فى مداها وشرائطها , صر مدعو لة المستأأحر قَّ حدود المادتين ١٠5٠ا1, ١١+‏ وحدها| 
دون غالفاً للقانون » نقض رقم ١م‏ سنة ١‏ القضائية #وعة #ود حمر ه ص08" رقم 894 

(؟) وهؤلاء ثم الذين ذحرناثم فى الهامش أعلاه ٠‏ ومه+<ت بدوى : دول الالزامات 
نبذة ١5؟‏ ص لاه؛ . وسليان عمرقص : رسالة القاهرة ١85‏ ص 4١١‏ 


سنت ب8 م 
الاستاذان مازو : م يتردد د أبدأ 2 جعل المدين مكو لذا عن م تنفد 
الالتزام النافىء هن فعل سشخص مكلاف افده لصورة قانونة : فالضرورات 
الإقتصادية لا تسمح بالنقائن والحدل فى هذا الفآن . إد كف مكن :أن شخيل 
المرء أن يعن صاحبالمصنع , الذى تعهد بتسليم نا اللسترله 
جه 2 لس در الذدى قأم م هذأ الثىءو! عاالعامل الذى امتحدمةه هو الذى 
شل قأم (صمعةهة عل هذه ألصورة المعسة 2202 
عسر أنا وإن اتفقنامع الاستادن ارق قُْ وجوب ماءله صاحبالمصنع 
ىُْ هذه ألكالة؛ فان هذا لا عنعن من الف بأن إطلاق القو ل عل هذأ الحو 
د اعتبارات الضرورات العملية والاقتصادءة لتزكة الخد هذا المذا 
العام من دون نص صرح عيارة عن ل اوور 4 إذ جب لبر بر هذأ المذا 
الرجوع لل لصروص القانون وااستناد إلا إل الممادىء الها تومه العامة 1 
هو الشأن داكا عدما ثر بد أن 3 نا ما تقضى به هذه الاعشارات العملية 
والضرورات الاقتصادءة اللحة 
وف الواقع ا ال 1ف الذفات لي فل الاسعادان مار 
وغيرهما من ذقها القانون المدقى إلى أن القا'ون المدى الفرنسى والقانون المدف 
المصرى القديم وغبرهمأ من القوأ نين الى أغفلت الاشارة إلى نص عام صر ف 
أ لو لمه أأعقد 4 عن فعل الغير / قل عدت و لو بطر هه نه غير صر بح 
بالنص على هذا المبدأ العام . فلم يكن فى نية المشرع الفر نسى لعام ١.‏ إطلاقا 
َ سكرى ذلك قم لعل ع أن سنسص عللى مدا كهذا ( أن الها تون المصرى القديم 
وقد نقل هو بدوره عن القانون الف رنسى لم يكن فى وسعه أن يتوصل إلى مالم 
ا ار 
ثم أن من يتتبع تطور التشريع المدق الآلماق درك جبداً أن هذه المشكلة 
كانت ف آثارك 35 1ه الخدل و المانافم أن تقر ف نفوص الفانون 
الالمانى لعام ٠.٠.‏ . ويؤيد ذل كأيضآما براه أستاذنا المسيو ستيفاق بقوله : 


4105 مازو : المطول المرجع الخابق 2 21 ف 65م ذه‎ )١( 


سدم ه 3 لسلسم 


« إن المسئولية المقدية تفترض أن الضرر الذى تحمله المدين ينتج عن عدم 
تنفيد الالترام الناتىء عن عقد. » ولكن هل يكن لقيام هذه المسترلة أن 
إصيب الدائن مثل هذا الضرر الذى ينتج من عدم التنفيذ . أليس من الضرورى 
أضا أن كر ن منشأ عدم التنفيذ راجعاً إلى فعل المدين نفسه ؟ فإذا كان عدم 
التنفيذ نتيجة لفعل شخص آخر قام مقام المدين فى التنفيذ » فهل يستطيع الدائن 
أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم' تنفيذ الالتزام بفعل 
الغير بتحريك الدعوى العقدية قيل المدين ؟ . إنه من الصعب جدأ ومن الدقة 
عكان أن 57 نه عندنا كر ن 00 تنفيذ الااتزام راجعاً إلى خطأ 
سجون أر غير مدن 7 


وفى رأينا » وهذا ما سنحاول إيضاحه فما بعد عند دراستنا للاساس 
القانونى للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير » أنه لا يمكن أن يقال » 
دون الجازفة ,الو قوع فى خطر الافراط ؛ إن هدأ المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير كان مدر را أومد وفا ولو بصورة ضمنية فى القانون المصرىالقدم وففغيرهما 
من التشريعات التى لم تفعل غير الإتيان بتطبيقات لهذا المبدأ خسب«2؟ , وذلك 
للأسبان المتقدمة ولسببين آخرين لما عظي الخطر فى هذا الخصوص : 


ألا قبل كل نشىء أن مأ لدعى هنا « بالمسئولية 6 لس هو المقصود ال معى 
الفى هذه الكلمة ف فقه الما: نون أن المشكلة هن أ ليست مشحلة مسكو له المعنى 
الصحيح لهذه الكلمة بزل“ 'ئقُّ الحق : إن المأشكلة هنا مشكلة ١‏ ضمان « 060 
عل عائق المدن»: و إلا فا اهو الضيان إذن ؟ وها فى عل ا لمققة ط ل المر لله 
ك1 تعوم دول خط | ضع من جانف لوال 0 أذ م لا ل قه 30 دعن 
أنتنشا المستو لية عل الإطلاق دون ركن انط الذى هو ركن من أركانيا الثلواثة - 


(١)اسشفاق‏ : المرجع السالف ص لابه 

0 على العكس من هذا ساورك 0 المرجع الا لفك ص * غير ؟ فاق ص 6 وما عد هأ 3 
ساجان مسقص امرجم السابق ص ٠ 4١7‏ بوجت بدوى رسالة بارس 5*9ة١‏ س 5ه وأصول 
الالنزام ص 456 وسالى : النظرية العامة فى الاليزام طيقا للمشروع الأ الى ا 0 
المرجم السالف الذ كر ص 85 وما بعدها 


0 
فإذا سئل شخص رغناً عن عذم ارتكابه أى خطأ ‏ فالو 000 يختلف عن الوضع 
العى اناكو 1ك لتكول إل كت « الضمان 200 < 
ثانا ناهر ا أنه لمكن أن فرض أى صان عل عاق 
شخص ما ألا بإرادته هو أن بارادة الشارع الذى فرض هذا الضمان فى كل 
حالة بر ى أن فرضه فبا مما تمليه عليه حكمة تشريعه . وإذن فإنشاء مبدأ عام 
ف المسدو لمة العقدية عن فعل الغير دون نص تشريعى عبارة عن خلق فقهى 
لنص يشمابه تماماً النص الوارد فى المادة 174/١8‏ مصرى وهذا مستحيل”" 
لبن قد عر ان السرورات الافعادية والاعتارات الثلية لا علا 
أن تخلق قاعدة قانونية عامة2" . 


وقد كفأنا المشرع المصرى مءٌ وله احدل ىق هذا الموضوع فما يتعلق 
القانون المدنى الجديد وذلك بإبرادة نص المادة ١١؟‏ فقد دلت الفقرة الثانية 
من نص هذه المادة ‏ بطر يقة دلالة الاشارة - عل أنه فد أقر المبدأ العاء 
فى المستولية العقدية عن فعل الغير . . وستعالم المسألة بتفصيل أوفى فيا يلل 
من الرعاله . 


و 


عا ع تاء إل أن عل أن طون وله ها لسكة المسترله 
العقدرة عن فعل الغير دمن خطر : ومأ أ من أهمرة ىَّ البحث والدراسة : 


2622 ص‎ 1١5152 قارق أسيوان : الحلة الفصامة لاقأنون امدق القر نئ لندئة‎ )١( 
وماك أنه مدق 0 ذلاى ألا 0 ص من اناك لاط اليه ثار والأحكاءم بسن 010 الو لوضيم وس وضع اللو( أمة-‎ 
ن الاارم نظ الوه مق 5 وسدوف :درس ذأ عاك‎ ٠ العقد .4 ع ن الفعل الشخدى 4 1 دا هذا وذاك‎ 
0 ان هرأ الادعلاط وأوحه هده اأعلا 43 هد راسةنا لأولاقه سن هذيئ الوضءين . وهدا ف‎ 
ل إلى آول لسمية الو دي الذى ترق 1ه عمارة ع" ن صورة دون صضصور الضمان 4 الذى يلق على عا ده , ف‎ 
. المدن عن أذمال هَنٌ شال عم تامسكولية اديه به عن فعل الغير‎ 

(١ 0‏ يذهب #يبمور الفقهاء لك القول ؛ أن 0 المادة 4 1 نص امستتناق لجت ان ينعا لص 
خاص ٠‏ كولان وكابيتان < ؟ ص 8107م؟ وبودرى وارد ولا كنترى ؛ نذة هوم », وحاردنة 
سادون رنعئ! لمكو ليه المدية 550107 ١‏ عل 5 ؛ 

ر؟) رينو : المرجع الالفت الاك عل الم م 


0 
وهذا ما دفعنا إلى التصدى لعلاج هذه المشكلة فى هذه أأر عالة وأضعين نصب 
أعيننا إدراك خطورة الضرورات الاقتصادية فى ترتيب الاحكام القانونية 
من جهة » ووجوب الحافظة على القواعد القانونية العامة والاستناد إ لبا فى 
ترس هذه الاحكام قن جيه ا 00 

ولعل من الميسور أن نلاحط أن خطورة مسألة المسئولية على العموم 
اا ب أن كر ره سي شب ان هذ اللشك ان 
1قث المقاصل ىنتير الافتاء العمق لذى الفقه والقضاء ف عسرا 
الحديث وقد أصبح « من غير المشكوك فيه أن مامن مشكلة جدبت أنظار 
الفقهاء المماصرين ووضعت موضع الامتحان روح النقد 0 2 
فى الترتيب والتنظيم ركشكلة المسئولية . م كل لسار دنا دسا 
دعا فيا 1 ا كم وار فا جوية رف 2ل 
فعل الماة اديه ان كر عور لاله وجو الاتساع حاول أن تشغل 
العمود الفقرى للقانون المدنى وبالتالى 1 0 القااون الغا ل 
فىكل الأحوال وفى جميع الاتجحاهات . فإليها يرجع فى القانون العام كا برجع 
ف القانون الخاص فى نطاق الاشح اس والعائلة > فى ى نطاق 1لا آل ره 
فى كل لحظة وفى جميع الأو ضاع قد أصبحت النقطة الحسا سة العامة فى جميع 
أنظمتنا » وليس هذا فقط «النسة لللسئو ليه التقصيرية التى توسعت وتوسع 
نطائها إلى علافات 1 يكن حضون فيا جارر ا إلها ىا مدي ضف الثرن 
0 0 والديه 00 3 العقدية التى أخذت طريقها فى التوسع : خط 

رئلضة وما القضاء 7( 


5 والشدرالة قل بست 0 أليوم مشكلة من مثنا كل النظام القانوى 
بل ومن | كثر هذة المشا كل دقة وخطورة . وأن احقدها وما فليا من 
1-0 متضار به هو الذى لذب إلما أنظار القضا ٠‏ ة والفقهاء ار نمأهة 


)١(‏ حواسمر 00 ته الكتات بران 0 6 المسكولية العقدية و امدثولية التقصيرية 
سميرىق ١ 49١‏ 


5 
وساف : رمك أن قال أعاى عتلف البلاد الى ارت بقا ون ابليون 
هى المشكلة الوحيدة التى قلق فى الحاضر وعلى الدوام جمسع اللفوانى النافذة © 09 
وقد درجت مشكلة المسدولية العقدية عن فعل الغير على مدارج التطور 
وتركزت ف المجال القانونى عبر العصور تحت تأثير نفس المؤثرات والضرورات. 
الاقتصادية التى أصأ بدت وضع الممسولة نصورة عامة . 

و تلاط أن وضع المسئولية عن الفعل ااشخدى فى كلا الالتين العقدية. 
والتقصيرية إنما نضج فى العصور الحديثئة بعد تطور طويل » ولكنه كان قد 
استرعى الا نتياه مع ذلك من قديم الزمن » فالمسدّو لية عن الفعل الشخصى عبارة. 
عن الجزاء على مذالفة أحكام قالون العقد لعدم تنفيذ الااتزام المغروض على, 
عاتق المدين » وعن الجزاء على مخالفة أحكام القانون نفسه للتقصير فى تنفيذ 
الالتزام المفروض على عاتق مرتكب الفعل الخطأ » من عدم الاضرار بالغير » 
فأسانيا 5 هو وأضح يشوم غلا العا اشمخدى )2 وإذن كان ما لايد منه أن 
تظهر صور تطسيقات هذه أأسدّولية عن الفعل الشخصى فى نصوص تفانو نم 
وأن أخد بها القوانين القديمة مضطرة إلى ذلك حك منطق سير الأشياء . 

أما فم| يتعلق بالمسئو لية العقدية عن فعل الغير التى تحن بصددها ذإنها لم تقرر 
ول ينص علبها بنص عام صريح إلا حديثاً جدأ . وذلك” يقول « سأروك » 
لآن الحاجة إلى مثل هذا النوع من المسئولية ل تظهر إلا فى وقت متأخر ©" . 

فقد كانت هذه المسألة مرتبطة أشد الارتياط ,الطيقة العاملة والعمل 
ولهذا السبب لم يكن السئولية العقدية عن فعل الغير خطرها الحال فى الزمن 
الذى لم تتطور فيه الآلات ول تتقدم فيه الصناعة . هذه الأمور التى لم تبدآ 
ف التطور إلا فى القرو نالآخيرة أو على الأصح فىأواسط القرن السابع عش رعند 
بدأ النيضة الصناعية حميث بدأت مشكلةالمسئو لية العقدية عن فعل الغير فىالدة » 

)١(‏ رينيه مارك فى مقدمة رسالة فان ريئ اأر جع الثالنة الذائر ؛ اللملكولية اللقص 0ك 


(؟) رسالة بارس ١54‏ ص50" : المددواية العقدية عن فدل الغير . 


ووجدت الظروف التى يمكن أن يلق فها السؤال عن مدى مسئولية المتعاقد 
عن أفعال تألعيه وعماله وعغن كل الأشخاضص الذين برتبطون مده بأى علا وه 
كانت د أى ارتياط كان ظ وهناك جل بت أنظار المشر عبن فَْ بعض الدول الى 
.معدت فمأ الصناعة والتقدم التجارى إذ بدت فممأ لكر جه ماحة إل علاج هذه 
المشكاة 6 شعفالت ألففه و القضناء فُْ 6 الملاد يظهو 1 التقدم العظيم لحم 
.والصناعة الآلية وشيوح المعامللات والتيادل التتجارى وكل العوامل الى أدت 
إلى لجوء المتعاقدين إلى الأغبار يعون" على تنفيذ التزاماتهم الى أصبح 
هن ألصعب عليوم نفدها بأشخاصهم خُسسب :5 يذلك ذقنا الضر وره 
الماسة فى تبارها لنحاول دراسة مشكلة المسدّولية العقدية عن فعل الغير 
ف القانون المقارن . 


ال ل سس سس سس سس سم سس ال سي سما 


النزام عقدى عن فعل شخص أخر غيره يمن يقومون مقامه فى تنفيد هذا 
الا اتزام أو من يساعدون فى تنفيذه» أو عن فعل الأشخاص الذين عارسون 
بالاشتراك مع المدين حقا اكتسبه هذا الآخير بواسطة العقد ؛ وعلى وجه 
العموم كل من تربطه المدين رابطة قانونية وسلطة ا دين على الشىء موضوع 
الالتزام وموضوع المسدولية . وادى سلوك واحد من هؤلاء إلى الاخلال 
يالا لتزامات الى يشر هبا ااعقة عل المدين . 

والامئلة غ1 هذا اكثيرة : فالعال والمستخدفون لدى رت العمل عندما 
كافون بالقيام بتسليم ثىء ما إل المدين 3 فى الميقة 3 أنفسهم الذين شومون 
مقام المدين فق التند ؛ واكداك عمال ومستحخدى اللكك المدن مثلة إعا 
يقومون مقام إدارة السكلك الحديد بآنفيذ الالتزام بنقل المسافرين والبضائع 
عن عل إل اجر . ومكدا. 


ل ىم ده 


وقد يساعد رب العمل ف القيام بتنفيذ الالتزام بالتسليم أو بالصنع أو غير 
ذلك ؛ عمال ومستخدمون » وهنا يشترك هؤلاء جميعا مع رب العمل ى 
تنفيذ الااتزام . 

وقد بمارس فض الاتحادص الحق الذى ١‏ كتسيهالمدين بعقد ما ا لاحن 
يشاركه عادة الانتفاع بالملأجور أولاده وتابعيه وغيرم من الأشخاص ؛ وكل 
فؤلاء يكن أن كور بان أفعا هم اا ناك الاأحورء مشو له المسشاجن 
العقدية لصالح المؤجر . 

وهذااهر ‏ الخال أرضا يا ار 1كرلة التشاجر عن انال المتاطر من 
الناطن أو المتتازل له عن أل جار . 

ويجحب أن يكون معلوما أنه يفترض فى جميع هذه الحالات أن المدين نفسه 
غال من أى سنب مك أن بقض إل مستولته الشخصة ,أن ل يرتكب هو 
نفسه أدق خطأ عمكن أن بنسب إليه به مسولية إحداث الضرر . وإلا أصبحنا 
أمام وضع آخر يختلف عن الوضع الذى نعاجج فيه مشكلة المسئولية العقدية عن 
فعل الغير » هو وضع المسئو لمة العقّدية عن الفعل الشخصى » وهذا ما سنزيده 
إيضاحافيا بلى بعد أن تقوم بتحليل المقصود بالمسدّو لية العقدية عن فعل الغير 
تحلي لكل كلية فى هذا الاصطلاح » ولذلك سندرس يصورة موجزة ما يقصد 
بالمسئولية عموما ء ثم ما براد بالمسئولية العقدية » و أمم عاص هذه المسئوالة 
وهى الخطأ: ثم تدكلم عن فعل الغير » ثم عن العلاقة بين المسولية عن الفعل 
الشخصى والمسئولية العقدية عن فعل الغيرء والمقصود بالغير الذى تقوم على 
أساسه التفرقة بين المسدّوليتين » وتخلص بعد ذلك إلى تحديد تام للسئولية 
العقدية من فعل الغير .. 

(1) كلية حول المسئولية عموما : 


دكل مسو لة إعا تنشاً عن لخلدك 1 لتزام سايق فهى بشمع عل ضرر 
و تقص_ير وعلاقه مسمايمة ون التقصير والضرر , قل ختاف نوعهأ يدل ذلك 


باختلااف مصدر هذأ الالتزام الك بف : إذا كان مصدره الإرادة فهى مسو للة 


0 
داكن مره الفا ف الششرلة عي عقدة . وخر المتتولة 
على احتلاف أنواعها هو إصلاح الضرر الواقع من جراء عدم تنفيذ الالتزام 
ما يقابله فى حدود الامكان ويكون ذلك عادة بالحك؟ على امهل بتخويضات تحل 
بحل هذا التفيذ: 

فالمغى الفى الدفيق السو لية فى فقه القانون إذن هو عيارة عن الحم غل 
من أخل بالتزام التزم به أن يعوض عن الضرر الناجم عن إخلاله بهذا الالترام 
لذ فرق بن أن أكون هذأ الالترام : لع اقديأ حيث يلتزم المتعاقد أن ينفذ فالوقت 
اخدد زر[ ف حار مسو هد وبحم عليه بالتعويض وبين أن يكون هذا الااتزام 
تقصي ربأ فياتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لإخلاله بالإلتزام القانونى المفروض 
إن سا سر ان اا 

عل أنه فى جميع ا ال 2 وهدا فرالدا العام ان حزان 
الاركان المقررة لقيام المسئولية على العموم وهذه الآركان هى بطبيعة الحال : 
١)‏ ) خطأ المدين ( 5( خرر للداءن (ع) علاقة السيبية بين الخطأ والضرر . 

فإذا انتنى خطأ المدين فلا مسئولية عليه ولا تعويض يمكن أن > به قبله » 
وكذلك الأمى إذا لم يتسبب بخطأ المدين ضرر للدائن ثم أنه إذا | نقطعت علاقة 
السببية بين الخطأ والضرر اثنق السبب الذى من أجله حكعل المدين بالتعويض 
/ يكن السرب فيه خطأاه هو 000 , 

غل انه فذ ترد عل هذا المذا ٠‏ ميذا لا فيو له يعي خطاعدة استناءات 
ار نبا عل 41 أن يدرس دون أن رسك هر ةانق حطأ. 
وقد تتوافر مثل هذه الاحوال عند وجود عةّد بربط المدين المسئول بالمتضرر 


)١(‏ معت شوى. حول الالرامات صن ٠١‏ 4 نبذة 85؟ ونلاحظ فى هذه المناسية ا 
فها يتعاق بالممثولية هن حرث مصدرها نؤيد الدكتور' مدت بدوى وغيرة من اللكتاتك' فما ذهيوا 
إليه من أن مصدر هذه المسئولية هو القانون نفسه وينطيق هذا الرأى - خاصة - على وضم 
المسعولية الدقدية عن فعل الغ أن المسكولية تعذرها القانون ) وهر كرمها عاسة معز ك6 
يفرضما عئاسية الفعل الضار وعناسية غير ذلاك من مصادر الاليزام : 


اه 

وقل تتوافر م انعدام العمّد ع قٌْ الهالة درل لكون أمام وصع من أوضاع 
السو لية العقدية عن فعل الغير ؛ وفى الحالة الثانية نكون أماموضع م نأوضاع 
المسئو لية التقصيرية عن فعل الغير . ظ 

المستوابة العقدية عبارة عن إخلال المدين الا لتزام المدروض عالمه بالعقد 6 
والح عليه شعو يضص تنيجة لمن !خلال ٠‏ ومما اكيز هذه المدوالة عن 
المسئواية التقصيرية » هو أنه فى حالة الاخلال بالالتزام التعاقدى يمكن أن يعنى 
ا ا ا ا قل لتر لس شي 
فو اعد القترلة العقدية : 

0 قْْ حالة إلا خلدك بالتزام تقصيرى فللا لعى لتىء هن هلأ 4 1 حدلة 
له إلا أن م بالتعويض على رك الفعل الضار لعل أن 0 قل أخل 
بالتزامه من عدم الرعرار أغير إ وذللك ن المدعو لية ااتقصيربة توم عجر د 

إذن حردرث در طن الستولة العقدية رتكرن أمام عفد هاه عدن أن دور 
مسألة إمكان تنفيذ الالتزام » والبحث فى طرق التنفيذ » قبل اللجوء إلى الم 
شعو لضص للدأ سن أى فل أن شور مشكاة المسو لمة العقدية : 

فالمسمو لة العقد ره عبارة عن جزأء عدم تنفيك الالتزام الناشء عن العقد 
الذى انعقد بين الطرفين : الدائن والمدين » ونتيجة للقوة الإلزامية للعقد جب 
عل المدين أن نفك مأ تعهد 4 5 فاذا م ذلك بإرادته العامة ورضاه الكامل 
فيستطيع الات فى ندر الاخوال أن 522 2[ التتفيد الذوة ‏ واللصول 
ضد رغبة المد.ن على ها كان قد تعهد به هذا ار ٠‏ وهذا هو اامنعمذ العينى 
أو التنفيذ المباشر للااتزام . 

على أنه إذا لم يستطع الدائن ر غم التجائه إلى كافة الوسائل للحصول على هذا 


)5( 


دارو د 
التدفيذ العييق المباستر ٠‏ هنأ كرون أمام حالة عدم تنفد الالتزام التعأقدى الذى 
كن أن يثور بيشأنه حث مشدكلة امسو لية العقدية20 . 

فإذا م ينفذ المدين التزامه العقدى اختياراً فللدائن أن يطلب تنفيذ هذا 
الالتزام جيرا على المدين تنفيذا عينياً » وما دام هذا التنفيذ ممكناً لا يجوز للمدين 
أن حرم الدائن منه فيعرض عليه دفع مبلغ من امال تعويضاً عنه . أليس من 
الممادىء الى ع العقد أن الاتفاق قانون المتعاقدين ؟ وهل هناك إخلال بقانون 
العقد 0 دمن تعدير عل الا اتزام واسديدال التدو يض بالتتفدك الع 50 ؟ 

كذلك فإن حق الدائن يقع عل الثىء اللو عرد . ونا دام الففد الف قا 
هذا التنفيد العى اعكتالا تدر ض مسألة المسئولة العقدية . إعا تعرض هذه 
المسائل عندما يصبح ادال 222" [د عدكد لا قار ذلك ل 
زناءل اغا إذا كان المدين ا عن اتحالة هذاأ التنفيذ فيحكم عليه 
بالتعويضات المقأ له التنفد الخبى 1 أن إذا كن عبر مسو ل فا الضرر 1 
أو لآن فخله المنسب ف العرر لل شعل تفصير ىأر لان الضرر الناجم على 
عدم تنفيذه م إل سكب ار فترأ ع 

عل أنه لين من الميسور دائأ العيز يبن أحوال العنفيذ العبى وأحوال 

اميد عقابل أى دفع تعويضات . لا ضعو به إذا كان 0 الااتزام دفع مبلغخ 
هن المال أو تسلمعين معدزه نذاتما ق هذه الأحوال نقذ الدائوعللى أموال المد.ن 
لا مشقاء المبلغ أو ينسم العين ذاتها ججرأ 0 دامت موجو ده 0 ملك المدن 
وم تعاق 5 حَقٌ للغبر »ومأ من شك ف أن ولأ تنفيك عيبى للااتزام كذلك 
لاصعوبة إذا كان ل الالتزام فعلا متعلقاً بشخص المدين كنحت تمثال أو عمل 

)١(‏ ستيفاتى ‏ المرجم المشار إليه ساافاً س ه 

(؟) تقضى المادة ١*4‏ فرئسى - وحكها عام بأنه ليس للمدين أن يعرض الوفاء بغشىء آخر 
غير الذى ميك به حى ولو كان 0 قدمة : راجم موحت بدوى 9 المرجم السالق * ول 
الالبزامات ص 4١*‏ نذة ؟5؟؟ 

(؟) نقض بلشى فق510/ ١5/6‏ ذا اللاستكريرى 5507 212 ١م‏ و 0ا/ع/١؟؟٠١‏ 


الاشكررى 84221١-15‏ ؟؟ و ١٠5١١1‏ الامعكر رزئى ١172‏ 5-0 


صوره زيشة . هنا امتناع الدزئن بجحل التحفيك الع مبد ةباد ولا سسل 
إل إجياره عل هذأ التتفد فللا عق الا الحم سعو لض . 
أشياء. معينة بنوعها » فلا ينفذ المدن » فيحصل الدائن على إذن الحكمة لحمل 
م تعهلك نه المدين عل مصار دفه ا ذراء هذه الاشناء عل حسانه 007 

ومن ناحية أخرى فإن تأخير المدين فى تنفيذ الااتزام يؤدى إلى الحم 
عليه بتعويضات . ذلك لآن التنفيذ العي كان يفترض تنفيذ الالتزام فى وقت 
فالتنفيذ العينى معناه الدقيق أصيح مستحيلا ولن يحل محله التنفيذ المتأخر 22 . 
ذلك يأزم المدين 2 حالة التاخير يتعويضات ؛وتتحرك شسالة المستولية0. 

فالمسألة تتحدد إذن على الوجه الى : ظ 

فى كل مشكلة نتعاق بعدم تنفيذ التزام تعاقدى ويلجأ فيه الدائن إلى القضاء ؛ 
مظن القاضى إذا كان هناك ال افك الالتزام جيرأ عل المدين أم ل ا فاذا 
وول ذلك مكنا أغل ل4 ع عن المدين عل حسا به ومصاريفه ظ وإذا لحك 
التنفيذ العننى: مكنا ثارت مشكلة المسئولية العقدية » وهى ,الذات الحم 
عل المدين سعو لض يدوم مقام تنفيذ الا ايزام ( وكرى البحث عنديل عن قيام 
المسئولة بتوافر عناصرها الثلاثة الانفة الذكر وهى الخطأ والضرر وعلاقة 
السببية بينهما » أو عدم قيام هذه المسمولية لتخلف أحد هذه الآركان الثلاثة . 

عل أن مم هذه ادركان الثلا يه دمن حدث أهمما والخللاف حو لها وتعشدها 
هم رن الخطأ وركن السيسة وعل الخصوص فم تعلق بالمسئولمة الى كن 

بصددها وهى المسئو لية العقدية . 
)1١(‏ ما ١١‏ قددم يم ه٠5‏ حديدم ١١44‏ فرأسى . 
(؟) على أنه جب أن يلاحظ أن هذا الأعص هو من المسائل الموضوعية التى يقضى القاضى فبها 

هب كل حالة طيقاً لظروفها الخاصة ٠‏ 


2 ببوحعت ددوى المرجم انالف الل كن ص 1 والمراجع المثثار إلمما به . فينى : 
المسكولية والقوة القاهرة مقال فى اخخلة الفصلية للقانون المدلى سنة ١5+65‏ ص 58 وما بعدها . 


2 
(<) الخطأفى المسئو ليه العقدية : 
عرف الطر عا دف إل فلة فى الفقه هن [شكار أن كرون اللط رقا 
من أركان المسثو لمة العقدية وذلك عل أساس النظرية الشبيرة بتحمل التبعة 
فإن الثابت فقها وقضاء فى التشر يعات اللانينية والتشريعات الج رمانية على اأسواء 
أنه نلزم لقيام المسئولية العقدية أن يتوافر فيهاركن الخطأ أى ركن التقصير0© 
على أن تضارب نصوص القانون المدنى الفر نسى فيا بخص قيام ركنا لطأ 
وعلى الاخص التناقض الظاهرى القائم بين نص المادة ( ١١0‏ ) ونص المادة 
1150) أى الإثارة امد ا لخلدق دول عدن نقا رن هذا ار 2 وامد 
الخارف إل مصضر بالرغم من اختّلاف نص الادة ( ١5‏ ١إلاهم‏ ( من القانون 
القديم عن نص المادة ( ١١41‏ ) الفر نسية (5) * 3 أحاأ القانون المدنى الجديد 


هذا التناقض الظاهرى بإبراده للمادتين ) ١1؟روه١5‏ ( على الوجه الذى سيقت 
نه هاتان المادتان فى هذا القانون 7' 


تنص المادة ( ١١1/‏ ) على أن الالزام بالمحافظة عل الذى ء 5ه تقر ص,. 
عل الملدزم أن يدل قَْ المدافظه عليه عنأ 4 رب الاسرة : 


وتنص المأدة )11١41/(‏ : على أنه م على المدين التعويضات إذا كان 
لذلك حل . ٠.‏ مالم يلمت أن عدم افيد راجع إل ساب أجنى له كد أه شه ١‏ 


وتنص المادة (١١؟)‏ عل اله ف لاوا" بعمل إذا كان الطارت من المد.ن. 


)١(‏ ويتلف فى ذلك القانون الإتجايرى إذ أنه لا يعنى المدين من العزاهه و عليه بالتعويض. 
فى خالات القوة الفاعرة . فالحادث الفعالى لا يكون عددرا لقذع التفيد نينا كان 

( عاءعواامط عنعلممع ءزه اللزء الخامس ) مذ كور فى 5 : التطابق بين القوانين الأجنبية 
وقانون نابلون لانت خورف ارس ١8615‏ مادة ١ 5٠6٠‏ على أن القعاء الإمجايزى قد ذخف 
من هذه القسوة فى أحكامه بوسائله الفنية الخاصة ٠‏ ر 0 ساوان ممسقص المرجم السالف ص 4 ٠‏ 

(؟) كان دن رآنا فى ظل القانون القد اش”اط الهلا 1 عو وارد فى المادة 211 1 
نرى تفسير هذا النص على و الف تفسيرنا لامادة 417 ١١‏ الفر نسية أو المادة ه١5"‏ من التقنين. 
الخال 59 أرى أن نص المادة ١١19‏ قد سم من التناقض الذى وقم فيه المسرع الفرنسى على النعدو 
الذى وردث فيه المادتان لا ” ١١54 ١١‏ 

(*) نقل المصرع العراقى فى القانون المدنى نص المادة 5١١‏ فى المادة ١ه»‏ وص المادة »1١١6‏ 
فى المادة ١54‏ وبذلك ينفتح باب الخلاف هناك أيضاً حول هذه اسألة ٠‏ 


١م‏ لم 


أن حافظ على الثىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ 
التزامه » فإن المدن يكون قد وفى بالالتزام إذا يذل فى تنفيذه من العناية كل 
ما يبذله الشخص العادى ولو م محقى الغرض المقصود 70 

وتنص المادة ( ١١6‏ ) على أنه : إذا استحال عل المدين أن ينفذ الالزام 
0 حم عليه بالتعويض لعدم وفائه بالبزامه .مأ ل شت أن استحالة التنفيذ 
قد أنات ع0 شرك أجنى لا بد له فيه ويكون الحم كذلك إذا تأحر 
تنفد اأبزامه . 

وبتضح فق الطاة من هذه النضو سن أن المادة ( (١‏ ) والمادة (١١1؟)‏ 
تذر طان الما لقيام المدثولة العقدرة » فى حبن أن المادتين (/41 211١‏ ه١”*)‏ 
لا تشترطان رك الخطا لقيامبا ' إذ يكو فيهما قيام ركن الشيبية بين الضرر 
وفعل المدين لنشوء المسدّو لية العقدية . 

فكيف يكن إذن حل هذا التناقض الظاهرى القَائْم بين هذه النصوص ؟ 

ذهب بعض الشراح ف ها 0" إلى أن المادة ١١/(‏ ) هى استلناء 
للقاعدة العامة المنصوص عاما فى المادة ٠ )1١510(‏ فهى نتعلق حالة الالنزام 
بالمحافظة عل الثىء فقط » فيسأل المدين حين لا يبذل فى تنفيذ اللزامه هذا 
العناية المطلوبة ... عناية رب الآسرة . أما فما عدا ذلك فى الأ<وال فإن حم 
المادة (/ا4١١)‏ هو القاعدة العامة فى وجوب إثنيات السبب الاجنى فقّط 
للتخلص من مسدو لية عدم الوفاء بالا لنزام . 

على أن هذا الرأى يصطدم بنية المشر ع الفرنسى التى يمكن أن نتبينها من 
نصوص الاعمال التحضيرية القارن الى الى ني حت كن الراى قد حرى 
عل تطلب ركن الخطأ كقاعدة عامة ركنا فى المسئولبة العقدية9" . 
ض ولما كان ما ذهب إلله هؤلاء الشراح قد رد بما تقدم » فقد نحن أن هدر 
اقرع الماففه 2 فى الطاف 2 لف !1 سر 7 وقد كات أم النظر ياف 


ومصمص حا سس سس 


)١(‏ كولان وكابيتان الطبعة م <زء >*» يذة 9ل . حوسران درون ف القاتون المدى 
الوضعى الفرنسى الطيعة ؟ <زء ؟ نبذة 51١7‏ 


0 راجع مازو - المرجم السالف الذكر م[ م 2 ١‏ ص لاه نمدة ١ه‏ وما بعدهأ 3 


الى وردت فى هذا الشأن هى نظرية نقسم الالتزامات بنتيجة والتزامات بوسيلة 
( أو بعناية كا يطلق عليها بعض الكتاب20 ) ٠‏ وهذا ما حدونا إلى منائفة 
هذه النظرءة بصورة تفصيلية . 

وتقوم هذه النظرية على الاسس الانية : 

5 استيعاد نص المادة ١ ١/١ ١0‏ )من النذاع على اعتبار أله تخلق 
بتحديد مضمون الالتزام بالحافظة على الثىء ببذل عنابة الرجل العادى , 
ولا علاقة لهبوضع المسئولية العقدية بأى حال من الأحوال . 

؟ - يعترف أنصار هذا التقسيم بضرورة قيام الخطأ كركن من أركان 
المسئولية العقدية2" على أنهم يقولون بأن الخطأ فى المسئولية العقدية عبارة 
عن عدم الوفاء بالتعهدات التى أخذها المدين على نفسه بالعقد . ولذلك فإن بحرد 
عدم التنفيذ عبارة عن خطأ لا رتكبه الرجل العادى والذى تتطلب منه العناية 
اللزرمة : عناه رت الدسرة أن يقوم بتنفيذ التزامه » فإذا لم يقم بتنفيذ هذا 
الال ام اله بكر ن قد وقع فى الخطأ وتتحةق بذلك مسئوليته » ولا يستطيع 
أيضأ أن بن عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع السببية بين الضرر وفعله 
وذلك لان هذا الخطأ ثا أدت ومتحدق 1621156 أع ع6نا10م مارج01" . 

قلا يستطيع المدين أن شفيه باثيات أنه قد .ذل الجهد دون جدوى للو صول. 
إلى تنفيذ الا اتزام 

ع - تقسيم الالتزامات إلى نوعين : النوع الول هو الالتزامات التى يلتزم. 
فبأ المدين بتحقيق نتيجة معينة بصرف النظر عن الوسائل البى يتطلها تحقيق 
هذه النتيجة . والنوع الثانى هو الالتزامات التى يلنزم فيها المدين بتهيئة الوسائل 
خسب للوصول إلى تحقيق النتيجة من غير أن يلتزم بتحقيق النتيجة ذاتمها . 

:)١(‏ أول مننقال بهذه النظرية الفقيه (( دعوج » < © نيذة ١10‏ وأيدها فقهاء رون 
منهم على الخصوص « مازو » امرجم المشار إأيه أعلاه ص 514 وما بعدها . وهقال لهنرى مازو : 
الحلة الفصلية للقانون المدلى الفرنسى ١5*37‏ ص ١‏ وما بعدها . وفان رين ص ١8‏ وما بعدها . 
وفى «صر <شدت أبو ستيت . المرجم المذكور سالفا س 78؟ وما إعدها . السنهورى : الوسيط 
09 وما بعدها . والدكتور سلهان رقص رسالة القاهرة ص 4 4 وما بمدها . 


(؟) راجم فان زين المرجع السااف الذكر ص ١١‏ 
02 مازو ١‏ ص ه6. لا الطرعة الثانية. 


م 

؛ - ويذيى عل ذلك فيا بخص وضع .المسثولية العقدية آنه فى.الحالة 
الأولى ‏ حالة الالتزام بنتيجة - يسأل المدين عن عدم تحقق النتيجة أى عن 
عدم تنفيذ الالتزام » ولا يستطيع التخاص ‏ من المستولية باثبات أله قد ,ذل 
دون فائدة ‏ الجهد اللازم لاجل بلوغ تلك الغاية » وأنه فى الحالة الثانية 
حالة الااتزام بوسيلة ‏ يمكنه التخلص من عبء المسئولية عن عدم حدق 
النتيجة بإثبات قيامه ,الجهد المطلوب . لآنه فى الحقيقة ‏ 5 يقرر أنصار 
هذه النظررة نا إذا توخينا ا معنى الدقيق ف فثل هذه الااتزامات 2ن أن 
المدءن ل يلتزم بغير ذل الجهد وقد أوىق نه وباثيات القيام به كون فل أوف 
نفس الااناء المارزرمى عله 

ه - ويترتب إذنعلى هذا أنه يمكن رفعالتناقض القائمفى نصوص القانون 
المدف الفرالدى والقانون المان الصرى بتعيين نوع الااتزام الذى تفرضه 
كل مادة من مواد القانون » وتقرير إمكان التخلص من عبء المسئوأية 
إما بإمكان إثبات انقطاع رابطة السببية سب أو بإمكان نق الخطأ بإثيات 
القيام بالوفاء بالااتزام أيضأ على حسب الأحوال . 

وإذ ابقنت هذه النظرية غربية فى القانون الفرنسى ولك ل نما نظرية 
حدر ول يتم نم القضاء الفر ذسى .الاشارة إلها إشارة صرحة "ا هو 3 من 
أحكامه : / أنبا قد جحت ف التسلل إلى ذهن مشر ع القانون المدنى الجد.د 
وبالتالى فقد أخذت طريقها فى أحكام القضاء المدمرى الحديث”' 


)١1(‏ لا تظهر فى أحكام الماك الف نسية فظرية تقسيم الالتزامات إلا فما تشير إليههذه الأحكام 
أحيانا من التفرقة ببن مضمون الالنزامات فى قسم من الءقود كعقود النقل بنوعيه وعقود المءالحة 
الطبية وغيرها الى يثار النزاع فمها عادة عن و<ود النزام بضمان ااسلامة ٠‏ وإقرر القضاء الفرنسى 
لكف دس الخا لكر ن مضمون الالعزام عبارة عن ضمان سائمة ادن وفل الخالات الأخرى 
كون فون الاارام هو إذل ااعلية وهر الكافى + فس دون ضمان سلاءته فلا . راجم 
١ < 0‏ ص ١١7‏ وما بعدها فى تفصيل هذه الاقصية . 

من ناحية القضاء المصرى حكنت ي#كمة اسكناف اسكندرية فى <م ب الاى . إن لظا 
06 00 له اادقدية هو بذاتة واقدة الإحادل الذدى تكو ن منها وينحصر فيها عدم تنفيذ الالنزام 
وذلاك طالما لم يثيت اللتزم قيام اديب الأحنى الذى يدعى به وفى هذه الحالة يتين أن تلك الواقعة 
و-ذعااض ير ماسيان عل طالب التدويض إنا:» والفمى ماقام بإئبانها فإنه يكون قد أنيت لمملا -- 


ظ حدم 

وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية : < 

« ومع ذلك فينيغى التنو.ه بأن المادة (؟١؟‏ من المشروع ١6)‏ من القانون 
الجديد ( صرف نصهأ إل الا لتزام العقدى اوجه عاض : ف عبن الحم 
على المدين بالتزام عقدى بوجوب الوفاء عيناً إذا طلب الدائن ذلك إلا أن يكون 
هذا الوفاء قد أصبح مستحيلا . وعلى هذا يفترض التخلف تقصير المدين 
كلاه قاذ أراد أن دفع الشعة عن نفسه فعليه بشع عبء إقامة الدليل 
عل أن استخالة التنفيذ قد نشات عن سب أجنى لاد له فيه كادث جانق 
أواقوة قاهرة أو خطأ من الغير 0 م الدائن نفسه ء فاذا ل تم المدين الدليل 
عل السرية الاجنى كان عرفا أ التعويض » وتستطرد لد ة الإيضاحية 

وانكان اخر : , ورا أن المدان لا اكت إنات الد الاجنى فى الالتزام 

المحافظة أو بالإدارة أو بتوخى الحيطة فى تنفيذ ما التزم به ؛ بل يك أن يقي 
الدذلل عل اه بذل عناية الشخص العتاد ولو لم يتحقق الغرض المٌصود 
( المادة ١8‏ ) من المشروع بدأن المدين فى هذه الخالة لايقال من مسدو ليده 
عن التزام خلف ءن تنفيذه دون أن ركاف إقافة الذلل عل وعن: اليك 
الأجنى وإعا هر قد أو فى على نقَيض ذلك عا التزم به وأثبت هذا الوفاء بإقامة 
الدليل على أنه بذ لكل العناية اللازمة فإن لم يكن قد يذل هذه العناية عد متخافا 
عن الوقاء بها التزم به ولا ترتفع عنه المسئو لية إلا بإثيات اأسبب ج00 

نقد هذه النظربة : 

إذا وضعئا نصب أعننا للنادى إلى ل الحند اف آثاره وطرق إثياته 
أمكزنا أن نفرق : 


سس ع سس 3 


للح #ذنى عا مه ممق و لد .4 المامرم. أما 4 5 افق 44 وود الإخلال بالالنزام < يى كن القول شوة4 
فإنه بالذس م بة للااتزام بغاية نت سر 6 رد فعل الإخلال ذاه أى عدم تقد 3 فا النزم به الملحزم دول 
| لان" م قد ددءعى بإنه ول ذل دن حهلك أو 0-2 نأنة أو | 2 تماط فى الغاية الى لعهد ما لأن 
هذا إعا كون 1 عه ة للاليزا م بوسيلة حده مث دقوم , “وت الإ<لال 4 على م دمي مه ن سملوك الملعزم 
ومطاءقته 1أ كك درط راض 2 اشتكاف آلا رةه ه/ ؟/. ٠ه‏ 4ةا شاأمأة “رقم 1 ا" 
ص ١‏ ه © 

)١(‏ الأمال التحسيرية جر :24202 ونا دكا 


لشداج5 دم 


/ أ ( دن مشكلة ديل مضّمون الااتزام اأتعاقدى وس وضع امكو لة 
العقدية 5 
هذا الشسفيل . 
عن الذيا وجودا وعدما ون وصح امشولة العقد ب : 

() لوقه البحث قُْ أركان وله العقدرة والبحث فْْ قو أعد إثيات 
.هذه الأركان ! 

فاذا أحذثا كل هذه المأ 0 بنظر الاعجاز أمكن أن تقدر نظرءة سيم 
الا اترافاك إل التزامات بنشريجه > والتدامات بوسيلة تقديرأ كه 0 

1 سد أنه من الصائب عاما أن بمعدلد مضمون لا| لتزام التعاقدى قل 
اأشروعق حث مشكاة المترلة اأعقدبة : شيجب مقدمأ أن لعرف 4 هو ١‏ ألضرط 
مضمون العقد وما حتوى عليه هذا العقد من التزامات حتى نستطيع أن لقدر 
عل وده كيح مأ ذا كن المدين قل نفد أم ل نفك ٠‏ وهذأ مأ عياث عل حققه 
هذه النظررة0"© 5 غير 9 حاوألت هذه الحاو أة اخعل إل عرض خامى : 
ذلك أن هذه النظرية 0 أن تفحم نص المادة 1١١1/(‏ ف - 7١١‏ مصرى) 
فى هذا الخال مع غاواها ان تق هذا التكن فى التمرر عل أنه قد تسق ليان 
ملدى التزام المدين قُْ حالة المحافظة عل الشىه لعل و | هذأ إل محاولة عق تعلق 
هذا اد عي ان طرف 11 زليه القلدة” 

ومن َك أ هذه المادة هى الف وصضحعت أولا المعيار الصحيح الخطاً 
العقدى ٠‏ ذلك المعيار الوحيد الذى رج من كل معارك الذقد حول لعر بف 
الخطأ عام حجا. 

3 أن الذى شول بأن هذه المادة إعما اقتصرت فقط على إيضاح مضمهولن 

الالتزام بالمحافظة على الثىء و بيان مدى هذا الالتزام لا يستطيع أن شكر اانا 


” وكا بعدها ا‎ ١1 عن‎ ١65٠5 دده‎ ١ قارن مازو : الأرجع الكالف الذاكر در‎ )1١( 
١٠١ وبران 85111 المرسم السابق الذكر نيذة‎ 


7 ال ا 


قد بيت ف القت لبه وكلجه عر طر بق دلوا المنيرام الف لحرا الذي 
يترتب على عدم التزام المدين لعناية الرجل العادى فى تنفد التزامه التعاقدى. 
وبذلك دخلت هذه المادة فى نطاق المواد الَى, م المسئولية العقدية ب5<ديد. 
الاركان الضرورية لقاء هذه اللمستولة : 

هذا وأن بعض الفقهاء الذين يؤدون هذه النظرية بذهبون م أنفسهم 
إل القول بأن المعيار الذنى وضعته هذه المادة هو وحده المعيار الذى جك 
قله مشا رو لل الات ا ره الات الا سه 
عل البسواء .الك ستاذان مارو افيا لان إن سسا الس المي 
فى الا لتز أم يتحقيق غاءة هو بعننه معبار الطأ التقصيرى . فعدم حقق الغاية 
المتفق علبا يعد انحر اذا عن السباوك المألوف للرجل المعتاد0١©‏ ويقول الاستاذان : 
إنه فىاللحظة الى يعمد فمها المدين عقداً ما ويلتزم يموجبه التزاما بنتيجة بجب عليه 
أن ينفذ التزامه هذا . وإذا لم يفعل فإنه لم يسلك؟! يحب » ويرتكب بذلك خطأ » 
وإذا كان من الحقق أن الشخص البصير هو الذى ,تصرف:وفق القواعد الى, 
يضعها المشرع ؛ فأولى بهذا الشخص أن يتصرف وقق القواعد التى وضعها 
هو لنفسه فى عقد عقده بئفسه220 : 

وعندى أن هذه المادة المعيار الذى وضحته 5 نص المادة (/1؟ ١١‏ فاه ك1 
مصرى ) ذاته من جميع الوجوه . فإن معيار الرجل العادى يلعب دوره أيضأً 
ف الخالات الى شطلك فرا تعد ر عناصر القوة القاهر ة أو السين اللاحني 
على العموم : عدم توقع السبب 116انطزوذ»6:م1'15 وعدم القدرة على دفعه 
كأذازطة]61 1 فتقدير كيفية عدم استطاعة المدين أن يتوقع السبب الاجنى 
مخضع لمعيار رب لذدرة المعتاد : الرجل العادى المو مط ازمر © تخضع 
مسألة عدم استطاعة المدين دفع السبب الأجنى فى تقدرها إلى هذا المعار . 
والقاضى عندما يتدخل لفحص الظروف التى تتأثر ها هذه العناصر التّى يقوم 
عدبا الت الاج زعا ا قر معان الى ك ا لخاد لل عل الماح 


1 ) مازو < ١‏ نبذة +59 - مشار إلمها فى الوسيط هامش ص 5909 
١2 ١ 1 )5(‏ شا 7 وك ةا » 


اح والذى قد يندو :من 'ظاهر كلام بعض أنصار هذه التفرقة يبعث على 
الوم فى الخلط بين حالة الامتناع عن ااتنفرذ ودين حالة استحالة ااتنفيذ فعندما 
بقول مازو إن انتفاء الخطأ والحادث الفجاى أمان متطابقان » وعندما يقول 
د فان رين ء إن المدين فى الااتزام بنتيجة سأل عجرد عدم الوفاء بالا اتزام 
إذ يعتيرهذا العمل خطأ ثابتأومتحققاوهو فى هذاينحو منح الاستاذينمازو2"7, 
فإن ذلك قد دعو إلى الظن أن اماه هى فى امتناع المدين عن تنفيدل التزامه 
التعاقدى على الاطلاق سواء كان سبب هذا الامتناع هو الامتناع مع إمكان 
ااتنفيذ أوكان ننئجة لاستحالة هذا التنفيذ . 

والحقيقة أنه إذا أحسن وضع للبالة فتدمكن أن يودي إل مريك من 
الفهم والإدراك بجاو ما كتنف مشكلة المسئواية ‏ من صعوية وتعقيد 

وَل قام فى الذهن نا ولدوب 5 مشكلة المسئولة العقدية سالك 
عسألة اس:حالة التدفمدذ لمكن القول بأنه ما دام التنفيذ مكنا عل أنة صورة. 
من صور الإمكان فلا محل للبحث فى مشكة المسئو لمة العقدية . 

ات ار 4 أن تشكرن الترامات العمل او بالامتناع عزه 
أو ناد اء ثىء . ففما بتعاق 2الة حالة الااتزام يعمل إذا كان امن قسل | اتراهاته 
بنشيجة كالتزام فنان برم 00 ادك المسالة ألة فما يتعاق بالمسثولء ى أن الفتان 
ول م القما م الااتزاء الذى تعهد به فإن الذىلا جدال فيه أنه ع كن 
قادراً على أداءه أجير ان 013 كال الام سول إل السفيد المي . ولكدن 
المسالة تدى وما لو استحالالتنفيذ هنا تثورمشكلة المسئولية » ويقوم النزاع حول 
كفية الاثيات وكيفية التخلص من عبتها . ويقوم حول هذه المسألة فرضان : 
الفرض الأول أن يرجع عدم التنفيذ إلى سبب أجنى وفى هذه الحالة بيرآ 
)راجن نان ارين كذ 6س 14 وبا مدعا ومازى اس 0" ذه 130 م1 
وهسذا ما ادئ إل أن هول| ال تور وديم ذرج : فاللدن الدى يلتزم بدفم مبلغ هن النقود. 


ا يأيزم ارد ذل دهده ف هذا الل 5 ل بأعزم بد فم لل بلغ 3 ابه أل إذن إذا م يبد فم المياغ هأ 


أدء 06 دن 1 نه [ل يذل أته ى <هده 6 هذا دنا ل و) + لمن تطع اله ب )2 م فرح 0 #>اضمرا أنه 


0 امكان التتفيذ العييى ىق 0 هذه 30 من مشكاة 001 ؟! 


الينان 0 فك :او ليه ١‏ ولككن الا يفك عند الفر عر الثاى ١‏ فى خالة 
ما إذا أسة<العليه رسماللوحة نلسجه ة لفعله غير الخطأ وهو هوضع الخلاف . 
وفها يتعلق بصور الامتناع عن عمل » والالتزامات فها داتما من أنواع 
الالتزام بنتيجة يمكن تصوير المسألة على الوجه الانى : ما الحم إذا ما أخل 
المدين بالاايزا م بالامتناع عل فأتاه ."هل يطلب منه: لي "تخلص من 
المسثولية أن يقيم الدليل على السبب الاجنى الذى لا يد له فيه » أم يستطيع 
أن مخلص من 0 3 عدم - الدا 1 على أنه قد أخل النزامه لداع من 
الدوا المقبولة ؟.. 
وفى الصورة الآخيرة فا يتعاق بالالتزام بالتسلمم كي إكااد عاان فعضا 
باع عربة معينة بالذات , وأقام المشترى الدعوى بطلب التسليم » فنالطبيعى أنه 
لا جوز للبائع أن بذفع دعرى المشترى جه أنه خطىء 2 عدم تسلشمه 
العربة مادامت قاعة موجودة ول يقل أى شخص على ثثىء من العلل بالقانون 
بأن المدين يستظيع أن يتخلص من عبء المسئولية ويتخلص ف الوقت نفسه 
من البزامه 0 العربة ويأخذ على هذا الوضع أموال المذترى تغير ولحه حق 
وذلك بالسماح له بإثبات أنه لم مخطىء فى عدم التسلم 200 . 
عل لامر تالف فم لو مللكن العربة بحل البييع فى د البائع . فهناأ 
يمكن أن يدور النزاع فى هل أن البائع مع تحمله تبعة هلاك العر بة ملزم بتعويض 
المثسر ىعن ار الذى د هذأ احيرا هن حجر 1 عدم التسليم ,وشو م 
التساؤل فى هل أن المدين لا ستطيع أن تخلكر كن 212 المستو ليه إه نامات 
الى الااجنى . وف هل أنه بحت أن يتختل ف الطر وف الادرى بعة التو لية 
أذاء التعر يس بالإضانة إل قله اشلات رداك ند من قا الحا ع 
نفسه إذا ل ترق هذه الظروف إلى درجة السبب الأجنى - كأن يكون الهلاك 
تاشعاً عن فعله غير الخطأ ذلك الفغل الى يكن أن رتكيه الرجل المعتاد 


600 هذا على رض ألا وسلدى البائع استعدادة للتسايم نحت شروط دن سرق4 أن طلمها ونا 
كالدفع لعدم التتفيذ لعا 14 وهذا 0 يرج عن الموضوع الذى تعالحه ف الماكث 5 


- 6 كه 


وتنص المادة ( م4 ) من القانون الجديد على أنه « إذا هلك المبيع قبل 
التسايم ولسَيهة 0 51 للبائع فده انفسخ األبيع تاسارد المشترى الغن .26 فهل 
هذأ عق نَ أن البائع شال عن هللاك المبيع بفعله غير الخطأ ويوؤدى التعو يض 
إضافة إل انفساح البيع ورده القن إلى المشترى ؟ 


55 هو الو ضع الطبيعى للمشكلة . 


ولذلك قلنا أيضاً أنه يجب أولا قبل كل ثىء أن تبحث أمكانية تنفيذ 
الاليزام عنا فاذا م قرا عدم إمكان انفد العييى هنا مسسست وهنأ فوط سم 


تدخل المشكاة ف عويز البيحث عن أركان المندولة العقدرة : 


وعلى ذلك ففى جميع حالات الالنزام افع مبلغ ف النقواة 2 إلى يدع 
بعض أنصار نظرية التفرقة بين الالنزام إلى التزام بتحقيق نتيجة والبزام 
بعنالة - أنها من قسل الالتزامات بتحقيق نتيجة . حب أن نستبعد من البزاع 
حول كه اللشثر له اأعقد يه , 5 

م أن من لشم در ما راه بعص أنصار هذه التفرفة بين انواس 
الالتزامات خرج ب وهو أن هؤلاء الفقهاء خاطون بين وضعين من أوضاع 
القانون مختلفين هما وضع المسئو لية ووضع الضمان . فأن فان رين «وبرج موبه”؟ 
فكلا عدر كثيرا فن حالاات الضمان حال العبوب الخفية وضان الاستحقاق. 
فُْ أوضاع المتولة 027 


وإذاص صح أن المدين لك أل إفتل هذه الالات عن عدم حقيقه 0 
المعنة فإن هذا راجع إل أن ذلك قد فرض عليه نتنيجة لضمانه ب ال 
أو ب أ انون 13 جرد لمر من مشكلة المسسثو[ مه وهن مشكاة الخطاً من. 


)١(‏ الرجع الثالف الذ كر س ٠؟‏ وما بعدها. 

60 م كل ذلك العزام العهد عن ْ الغير بالحصول علىرضا المعهد عنةه )» وقد قدمنا أنه ف مثل هذ ه. 
الحالة لا ال أردث مشكاة 2 وأية عن فعل الغير مأ دام المثواقد قد ضهن صراحة 5 قيام ا 2 اس 
عنه التنفيذ 4 


ويس لك 


عديه درفن ا لاحو ال هر مشاكة القر ة الشاهرة والحادف الطبرى [2ا © 

فهل م المشترى عندما برد المييع بعيب خى أن هذا العمب كن قد حصل 
ننيجة لخطأ البائع أم بسبب القوة القاهرة ؟ 0© 

ا نعل أخيرا إلى الإماس الخطير واللتجة الممة الى أفيمت 
لاجلها نظرية التفرقه بين الالنزامات . فلقّد اعتير القائلون هذه النظرية عدم 
تنفيذ التعهد علامة أ كبدة على خطأ المدين :ورلطة | فغاط وسائ انان 
رك الخطاً وطرق إنات رن بسة عتكله الخطأفسه تركن من أركان 
المسئولية العقدية . وقد ذهبوا إلى أن عدم الوفاء يعتير خطأ تعاقديا إذا 
لويكن اع و ا ا وإلأن القاون فدانفا ضد المدين قزينة على عدم 
الزقاء وجري عل هناد سيك 1 إن ان ات السب الاي ودالرة 
اثناء الخعا سيان . ولكن إذا كن من الصرات القرك بأن عدم الرفاء 
بالااتزام هو بنفسه الخطأ العقدى فإن فى بناء تحقق هذا الخطأ على انتفاء 
السبب الأاجنى وانتفاءه على قيام هذا السبب ليؤدى إلى الخلط بين ركنين 
مستفلين من آكان المثولة هيا! لخطا وعادفة البرية 7517 

وبعد ثا هو مدى علاقة نظر تقسيم الالتزامات إلى الالتزامات يتحقيق 
نتيجة والتزامات ببذل عناية بنفس دشكلة المسئولة العقدية » وهل يجحت 
هذه النظرية فى تقدم حل جديد يلق الضوء على مافى هذه المشكلة من غموض؟ 
وإذا كانت النظرية قد جاءت بمثل هذا الحل فهل هو من صيم هذه النظرية 
أعنى هل هو ما يتطليه منطق تفسيم الالرامات إل ألو اع أم عار عنمأ 
7 أقحم عاءا اق<اما ؟ . 

وى الحق أن السب الذى دار من اجله كل الخلدف شرل كه انا 


)١(‏ مازو - امرجم السالف الذكر ج ١ص‏ 704 نذة 64١لا‏ "5 وراحم فى تفصيل 
ذلك دكةو ر سامان عسقص حيث نقلنا عنه هذه الفقرة . اأر جع الثالف اناس 5ه 

١ 7 ستارك عزوجهئ5 نظرية امكو لية المدية على ضوء ١!ذمان وأاعقوابةال1اصة بارس‎ )١( 
نص 0/5 ؟‎ 

0 فارن لمان ميقص امرجم المشدار إليه فى الهامش . 


دن من أركان المسئو لمة العقدية لا برجع ل شىء كير من رجوعه إك نفس 
شاف نص المادتين 0غ ١١‏ من القانون الفر نسى و ه٠١"‏ من القانون المدنى الجديد . 

وعدا ارا هذ النطر ف تفسين وذ لمر تقول عا لان الاستادين 
السبسة : وبصرف النظر عن النقاش حول صعة الشق الأول إذ سنناقش ذلك 
فم بلى فإنه ليس فى مضمون هذه النظرية علاقة تربطها بالقول بوجود 
هذه القرينة : 

إن خطورة نظرية تقسم الالتزامات هذه لا تظهر إلا بنجاحها فى تبيان 
أهمسة 0 مدى التن ام المدين التعاقدى وعلاقة ذلك عشكلة اأسئولة العقدية 
و حسمأ ذلاك أما متدكاة سيو أمة اعد 4 نفسهأ فانما لتحل انظر إلى نص 
المادة ب ١١‏ والمادة 7١6‏ بكست . 

هذأ وقل برد عل هذه النظرية مأ قال 4 لعص الفقهاء 0 إنه إذا كن المعيار 
الفريد لقماس الخطأ هو عنابه الرجل الخراض فإن 0 الااتزامات من زاوية 
نظر المدين عبارة عن التزامات بعنا به ظالما كانت مش كاة المستولة هى مشكاة 
المدن فل أن تكون مشدكة الدائن 10" , ظ 

واعلك لكل مأ أوردناه تقوم مهمتنا 2 المناء لعل أن قانأ رأنا 2 اانظريأت 
التوفيقة السابقة فكف يضار إلى ذلك :هذا ما سنتول تريانه فا 0 : 

دمن الواضح ألا مدر زا تصدى لعلاج مشكلة المستولة اأعةد به أن هر 

بوجود التناقض الظاهرى اللقائم بسن نص المادتين /ام١١‏ و ١١4‏ فرنسى 


4١5١ راجع بجت بدوى  نأظرية الاللزامات ص‎ )١( 

ر؟) اول حدثا «رسيارك )» (ن بعل آل حل فقول أن أساس مدكولية المتماقد هو شيانه 
للتنفيذ وهو ضمان تعاقدى ٠‏ و عتدى أن هذا إيصح لو دلت عماراتث العقد الصرحة أو الضمنية على 
وحود الشيان ٠‏ أما إذا ترك ال ماقدين للقانون فى نصوصه المكملة والمفسيرة علاج الأ فإن المسألة 
ت#تحصر حينذاك بين أص المادتين /1 ١١5‏ و47١١‏ فرنسى . رأجم المرجع المشار إليه ص 4 ٠م‏ 


والمادتين ١١م‏ وه" من القانون الجديد : فعلى لى” ساسم يمكن أن برفع 
هذا التناقض الظاهرى ؟ . 

لقَد أصبح أصبح دمن تأفلة القول إعادة الكلام فُْ أن دما هو 0 أصل 
من أركان المستوله ٠‏ فهو كذلك باعتراف الراجح والغااب من رأى فقهاء 
القانون الدى : 2 هو خا الذى تقوم على مايه المسثولية العقدرة ؟ 5 
الخلا التماقدى قُْ الواقع عمارة عن ددم 200 المدين لا اتزامه التعاقدى 7 
إل كل مد بن حر نص يق يب عليه أن بعوم يتتفيك مأ لعهل بك . فإذا م شفد 
لاعت مقصرا ر لكل ل فى هذا الهو لإن ى عليه مباشرةبالتعويض 
وتلق عل عاتقه عا لتر 2 فإن اللفا إذا كان ردكا 1ه لد ف التو لهء 
فانه لس ارق الوحيد الذنى تقوم عليه أن علاقة السبسة هى رك تأن 
الضر رالدى لصيب الدأ ان من حر أء عدم كفيك علا قه سيسة وهذا الت 
تنص المادتان ١١497‏ و ه١؟‏ على براءة المدين إذا أثيت انقطاع رابطة السسة 
بين الخطأ والضرر بقيام السبب الاجنى الذى لا بد لللدين فى إحداثه . 

حر 0 الفا أن إقات شنا للق ل رن إل افلية الدلل 
على أالمتعهد قد قام جميع تعهداته بالعناية المطلوبة منه . وكذلك لا يمكنفىغالب 
الأحوال إقامة الدليل على إنعدام السببية إلا بإثيات السبب الأجنى الذى نشأ 
عنه الضرر . نعر أن ااسبب الآخير لا .دل حتما على انعدام السببية بين خطأ 
المدين والضرر إذ قد يكون الضرر ناتجا من اجتتاع السيب الاجنى وخطأ المدين 
شق هذه المالة لق المدين دو ل 4 ولكن الا هدب عن الذهن الغرض 
المقصود الذنى نر عنمتك من اجله كل قر ينه .فان رعمة اأشارع ف انال من 
نسبب فى أحداث ضرر مخطئه يضمنئه . فإذا كانت علاقة السبيية بينالضرر وبين 
خطأ المتسبب فيه غير ثابتة فإن القانون يفترضها ويعير عن ذلك بأن القانون 
درن 2 هذه الحالة قرينه على السبسية. وليست هذه القرينة اد نوعاأ من المندو لية 


الاحتياطية قررها الشارع لمنع وقوع عبء الضرر فى جميع الأحوال على عائق 


اللحى عله ولا لطا إلا عند عدم تزاف الدليل عل السبئيه02© .و حون 

د إن الخطأ العقدى يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بالالتزام ناشتاً 
عن ساب أجنى لبد له فيه كالقوة القاهرة / وبلااحظ ف هذهالحالة أنه إذا فق 
ولا تتحفق المسكولنة : وعل هذأ الوجه بلدعى نهم اللادة +؟/ام مصرى جد بك 
وهى نص عل أن الالتزام هذى إذا أثيت المدين أن الوفاء أصبح مستحمااد 
عليه لسبب أجنى لا بد له فيه . فانقضاء الااتزام هنأ إعا هو ننجة لاستحالة 
تنفيده عنأ ولعدم حدق المستولية المقدية بأنعدام أحد را . 

وإذن كل امبكة [لسثرلة العقدية عل الوجه الى : 

كرون المدين أو لا مدر دعن تنفمك الترامه العقدى » فو لعمس 00 تنفسذه 
للالتزام 1 محقم 5 8 ق <هدةه 2 و لعمبر ولا 0 إذا استطاع أن شيم 
الاي الذى ا بل شه . 

وقد يوم التساؤل عن حالة ما إذا نشأت استحالة التنفيذ من فعل المدين 
غير الخطأ أو نتيجة ديك غعيول :اهاتان الخانتان اللقان .آثارنا كثير أ .هن 
الامكال نا أوساط الفقة والقساء» 
المدين إثنات أن هذه الاستحالة الى حصلت بفعله ول نشأت إساب حادث 
خا ظ اجتمع شر طأه من عدم التوقع واستحالة الدفع ؛ وهو فْْ هذأ بقدم 
الدليل على السبب الأجنى ٠‏ وإما أن يقوم الدليل على أن الاستحالة وقعت 
بفعله و يستطيع أن يم الدليل عل لخادت الفحاف فينسدب ذلك 1 حطاعه. . 

وفما يتعلق ,الصورة الثانية حيما تنشأ أستحالة التنفيذ عن سبب بجهول » 


20 دكور سمامان ص قص » الأرجع ادساف الدااى من ا 
5 


0 
فالمفروض أن المدين لم يستطع أن يقيم الدليل على السبب الاجنى » ويظل 
مسكولا عن تلك الحالة نناء عل هذا الأعار : 

و نستطيع بعد ذلك أن نقرر أن المادة ٠10‏ الفرنسية والمادة ١١؟‏ المصربة 
تضع كلا منهما أحكاما تتعلق عدى ما يلتزم به المدين فى العقد من الاتزامات , 
وبرجع الفضل فى تقرير ذلك إلى نظرية تقسيم الالتزامات المذ كورة . ونستطيع 
أن نشرر أن مقياس عنابة رت الدسداة هو الذى دخل أيضاً ف تمد بر شالة 
المسكولة الى تركرت مشكاتها فى المادتين 1١١و‏ ه١٠" ٠‏ وذلك من ناحية 
تقدير عناصر القوة القاهرة م سيق أن أشرنا إلى ذلك . 

و إنا العترف إداءإن كا قد أورذنا بعض الانتقّادات على نظربة تفسيم 
الالنزامات ؛ لنتفق مع أنصارها خصوطاً فى ظل القاءون المدنى الجديد , 
على ماهية الحل وكيفيته على الصورة البى أوردناها فى هذا البحث إذ أن النتيجة 
النهائية واحدة عندنا جميعا . 

وم نكل ما قررناه نستطيع أن قول أن اكترر ا ها شرت طاول الخمله 
فى تطبيق القضاء لذه النصوص على وأقع الحياة » واللول التى يأخذ بها مشرع 
القانون الآلمانى ومشرع القانون السويسرى ء تلك الحلول التى تقوم على استطاعة 
المدين التخلص من عبء المسئولية بنقى الخطأ عن نفسه على مطلق الاحوال . 

ناخد مثالت لتوضيح مائريد : فلو تعهد أمين للنقل بنقل بضاعة من حل 
لاجر او امتنع علية أن ينقل البضاعة سالمة إلى الول المتفق علمه . 

ففى القانون المصرى والفرنسى يعتبر الناقل واقعاً فى الخطأ بعدم التنفيذ 
م ل شت أن [بخثالة التنفمذ قد نغنات عن سبلب لا بل له فيه . 

وف القانون الآلماى والسويسرى يازم الناقل بإثيات أنه قد يذل جهده 
للوصول إلى التنفيذ » وإنهكان قد هيأ الوسائل إليه » ولكن عمله ذهب أدراج 
الرباح فكان عدم الجدوى من حيث عدم الوصول إل التنفيذ . وطبيعى 
أن المدين يستطيع تقديم هذا الاثيات إذا حصل عدم التنفيذ نتيجة لفعله 
غير الخطا .او لسب بجهول؛ أو نننجة لقوة قاهرة أو حادث لاق . ولك 
نادرأ ما نثور مشكلة الفعل غير الخطأ والسبب الجهول فى الحماة العلسة . 


بج" مد 


ولو تعهد طبيب بأن يعا مريضاً وأصاب المريض ضرر . فق القانون 
فى والفرنسى لو ادعى الركن أن الطبيب :0 2 نفيك التأمه بالعلاج 
فيستطيع هذا الآخير أن يميم الدليل على أنه قد يذل عنابة ال جل المعتات » 
وذلك يلمت وفاءه للالتزام . وإذا أندت المريض خطا الطبيب فيستطيع 
المريض . فيستطيع التخلص ذلك من المسئو أية . وهذأ يصدق على كافة القوانين 
المشار إاما ه 

(ى) فعل الغير 0 م الغير 4 علا وه المسية بين خط والطرر ءَ 

ولا ممئأ هن بالنسبة للعلا قه السينةه بن الخطأ والضرر 0 فعل الغير 4 
كسيب من الأساب الى تعن المدين من المسئوولية العقدية . 

وطسعى أنه من الواجب أن 0 فعل الغير / الأجنى ( الذى عق المدبن 
فعلا مسقلا عن فعل المدين الشخصى ٠»‏ وأن يكون غير متوقع الحصول منه . 
اوعس مكن الدفع أى يجب أن تتوافز قُْ فعل اجنم عناصر القوة القاهرة 
أو الحادث الجرى 1 
عن مدى إمكان اعضار أفعال قسم من لقانت عن لجال عنم المدين أفعالا 
مممة ‏ لنقال ونا ار وروده فى -لقة الاتضال والا فصال معاء بين 
المسئولة العقدية عن الفعل الفخظى .' والمستوالية العقدية عن فعل الغير » 

(ه) المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى » والمستولية العقدية عن 
0 

كا بجحب البحثف السو إيةالعقدءة عن الفء ل الشخصى » أولا وقبل كل شىء ؛ 
عن إمكان أو استحالة التنفيذ للق مكن الحم يدل ذلك عل وجوب إثارة 
مشكلة المسئولية العقدية » بجحب كذلك أن نبحث فى المسئولية العقدية عن فعل 


ا اا 


القذرا 2 باعتبارها فرعا السو لة العقدية ها أو ,توقيل 16 0 
فى مسألة استحالة التنفيذ العينى لالتزام المدين ليثور البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

قلى أن صأاحب مصنع للسبارات مثلا تعهد 00 ولسليم عرد اما 
سيارات النقل عاركات معينة » وأتم صنع عدد معين منها » فهلك قسم منها بفعل 
عاله أو مستخدميه » فقيل أن تثارهة كاد فيسو لحه عن عدم تسأسمه مله 
السيارات التِى تعاقد علمها بجب أن نبحث مسألة هل فى الإمكان تنفمذ التزامه 
امه وسملة أو بأخرى : 

أو شخص باع لآخر ٠٠١‏ قنطار من قطن معين » أرسلها إليه بواسطة 
ندل اما فتلف القطن المنقول :قبل أن تثار دعوى المسدو لله يشان التدر بعر , 
بحب أن نثار مسألة إمكانية التنفيذ » لآن المشترى لم يشتر هذه الكمية المعينة 
الذات ولذلك بأزم البائع بتسليم ٠‏ قتطار اخرى”. 

فالمألة الآوله هنا اضاءى فى وجوت حل مساألة استحالة اتفل . 
فإذا تحت ذلك أمكن الحف ف مهستو لية المدين عن قعل الي . ظ 

فإذا وصلنا إلى هنا بلغنا كذلك نقطة الخلاف بين المسئولية العقدية عن 
القول الفحطن و لسر لة المقدية عن فل القت كاد ادف هر بطلة 
ركن الخطأ كا ساس للسءو لية العقدية عن الفعل الشخصى »كا بينا ذلك فى الفرع 
السابق » وعدم تطلب خطأ المدين كاساس المسئولية العقدية عن فعل الغير. 
فهذه المسئولية لا تقوم على أساس خطأ المدين » بل على العكس أن المدين يسأل 
عن فعل الغير ع عن بجر ده هو نفسه من كل خط شخص 00 1 

وعللى هذأ أستطيع أن تخرج من نطاق الوضع الفنى لالسئو لة العقدية عن. 
فعل الغير كل الحالات التى نستطيع أن نلس فها خطأ المدين وتسببه 
فى الإخلال بالإلتزام الذى ألق على عاتقه . ولذلك فالمادة (م./) من القانون 
المدنى الجديد التى يسأل فيها الوكيل عن أعمال وكيله ( الوكيل الثانى ) لا تدخل 


)١(‏ روسل : التشرح الموجز أقانون الالنزامات السويسرى حزء ١‏ طبعة 1١55٠‏ ننذة؟؟1؟ 
ص ” ١9‏ وما بعدهأ. 


منت 5 للست 

إطلاقاً فى أحوال المسئولية العقدية عن فعل الغير20 إذ المادة تقهم مسئولية 
الوكيل عن أعما لال وكي ل الثالىبشروط منبأ وجوب ارتكاءه هو نفسة لخطأشخصى, 
وذلك تحمّق إذا ما أخطأءق اختيان الوكيل الثاى وإلا'فلا مسو لية عليه" , 

وكذلك فى جميع الأحوال الى يلجأ فها المدين إلى الغير لك يقوم بدلا عنه 
بتنفيذ الالتزام وم يكن للمدين حق فى الرجوع إلى هذا الغير لكى يقوم 
قد ارتك فعلا خطأ رزلك27 . 

(ن) المقصود بالغير تكب الفعا 


د للغير » فى الاصطلاح الثانوق معان كثيرة تختلف ,اختلاف الأوضاع 
القانونة نفسها فهناك ١‏ الغير » «الذسبة لآطراف التصرفات الناقلة الحقوق 
العمننة عموماً . وهناك ١‏ الغير » بالفسبة للتصرفات الناقلة الحقوق العيذية 
العقارية « والغير » بالنسبة لاطراف الحم رفاك الغرا. الددة 
اتطراف الا 

ويتخذ « الغير» فى وضع السو لية العقدءة عن فعل الغير معنىخاصا كذلك . 
فاذا وازنا بين « الغير » هنا وبين « الغير ».بالنسية لآطراف العمّد : فإن القاعدة 
فى نفاذ العقود هى قصورها على أطراف العقد دون أن يقاتصر هذا المعنى 
عل المتعاقدين بل يشمل الخلف العام والخلف الخاص كذاك » فلا يعتبر هؤلاء 
من الاغمار. أما فى عرف المسئولية العقدية عن فعل الغير فيقصد به أ شخص ١‏ 
غير المتعاقدين أنفسهم . فقد تقوم مسو لبة المتعاقد بناء على فعل خلفه العام 


0 


)١(‏ على العكس من هذا السنهورى الوسيط ص 576 وحسين عاص المرجع السالف الذ كر 
ص 8 ١‏ 

(؟) يذهب بعض الفقهاء أن المسثولية العقدية عن فعل الغير :قوم على رركن لذعلا . شط 
عن فل الغير السكتات الأول - الياب الثالى:. 

(؟) بلانيول ورسير واسءان المطول : ص ١5١‏ نبذة 46م ج87 - ومازو : المرجم 
التالف اليا كرا عن 6055 

(4) مهجت بدوى : المرجم السالف الد كر اول الالترامات 44م ؟ 


2 
أو خلفه الخاص ولكن ليس باعتباره خلفا عاما أو خلفا خاصا وإئما باعتباره 
شخصأ ا عن العقد وعن أطرافه . فقدء سال المتعاقد عن أفغال أو للادة 
أو زوجته أوأبيه أو أخته ما قد يسأل» إذا كان مستأجرا مثلاءعن أفعال المتنازل. 
له عن الإبجار أوعن المستأجر من الباطل وكل ذلك فى أحوال سنفصلها فما يل. 
على أن لدب أن نسارع إلى القول بأنه يشترط لقيام المستولة عن فعل, 
الغير أن تكون هناك رابطة ما بين « الغير » الذى يمكن أن يسأل المتعاقد عنه 
وين هذا الاخر رابطة تير مستولة المن 3" . وبدون وجوه مثل هذا 
الاشتراط أو الرابطة تتعطل المعأملاات وحجم الناس عن التعامل0© م أن عدم 
اشتراطرابطة معينة قديؤدى إلىنق السبب الأجنى كل سن اركن المستوله 
وشتخصص فصااد معمنا 5 ف الريك لد ليبحث هذه امال . 


حرج اال أن التهره السثرلة الفقدية عن قعل الم هر 
مسو به المتعاقد عن فعل شخص ار سأل عنه ودون أن كك هذا المتعاقد 
أى خطأ شخصى . وهذا هو الفارق الذى يز المسئولية العقدية عن الفعل 
الشخصى عن المسئّو لية العقدبة عن فعل الغير : هذه المسئولة التى توازى عاما 
وك ريه لفقي ع ار ا الف ار ره لقعي عن 


الخطأ الشخصى . 
وعلى هذا نستطيع أن نخرج من دائرة المسئولية العقدية عن فعل الغير . 


. راجم أدناه الباب الثالث فى السككتاب الثانى من الرسالة‎ )١( 

(؟) وتداح؟ ,أن |اسثولية الدفدية لا تقوم قبل أدبن النقل إذا حصل الضرر للسافر يفعل 
أجنى ( مكمة السين اا داللوز ؟ ١١42552‏ ) وكذك 2 أن فعل. 
الفر الذى ظال 2هولا واصات المسائر فى أ ثناء النقل يعنى أعين النقل دن الرامه 0 مس انض 
8/١‏ 6 داللوز ١٠ه؟  ١١8٠‏ وحي استئناف باريس 0ك جازيت ,اليه 
سس 165 500 وحكت نهل الحكة أن لاو لا نأل إلا ردكا دان عن 
فعله أو أفمال تابعيه ( استئناف بارس 77 #افاعازيت ذى اله 4.4 21 2١1١‏ 


5000 

١‏ - إذا كان المدين قد تحمل حعان فعل الغير صراحة فى الاتفاق . وهذا 
هو وضع المتعهد عن الغير الذى يتميز بالتعهد الصريح الحصول على رضا 
شخص آخر . 

؟ ‏ إذا كان قد تحمل نتاتئح السبب الأجنى بصراحة الاتفاق . 

م إذا كانت المسئو لمة قد ألقست على عاتق المدين لارتكاءه خطأ 
0-6 ظ 

لقد انتهينا دن رمم صورة سريعة لمشكلة مبدأ المسئولة العقدية عن فعل 
الغر فى هذه المتدية » فلند حل إذن إلى بحث موضوع هذه المشكلة فى الكما بين 
القادمين » حمث كرسنا الكتاب الآول من الرسالة لبحث القواعد العامة 
ف المستولية العقدية عن فعل الغير و نتقصد بذلك الاسس العامة الى تتعلق عبد 
هذه !لو لة , وخخصضا الكتان الثاى لدراسة قواعد تطبيق نفس هيدا 
المسئولية العءقدية عن فعل الغير . 


١1٠ وبيكيه المرجم الشار إليه س‎ ١5١+ رسالة باريس‎ ١8 راجم رينو س‎ )١( 
٠ كذإك‎ ٠ وععل0ع]آ ص #» مثار إلية 6 كيه ص‎ 


6 1 1 10 1 0 
0 رالا لم لما 
0 + دار 0 10 : : / ل" 0 ااي 0 3 4 10 5-6 1 
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تكد ارم رح بد 


العا ا 
قال 


تامسب الأفلل 
ق 
العو أعد العامة لسو 4 العقد ده 


ع ن ففل الغير ظ 
ال لحدث القواعد العامة فى المسءو ابة العقدية عن فعل لع لطر 
ما بحوم حول الت البادى 1 التى قد 7 نْ حالما | د 


ار ضع الم مول له 0 ب ام مد . ولذلك سنيحث ى عا الكتاب 


وى أربعة أ)واب عن : 

الك الأول : نه تارحة عن ميدأ المعولة العقدية عن فعل الغير وهو 
مهمد لسان تطور هذه المسئولية عبر القرون . 

الباب الثانى : الاساس القانونى للسئو لية العقدية عن فعل الغير . 

الساب الثااث : العلاقة بين المسئو لية العقدية عن فعل الغير والمسئو لية التقصير يه 
عن قبل العير . 

الباب الرابع : الحدود الخارجمة لميدأ الاسئولية العقدية عن فعل الغير . 


0 
اللامالا ول 
لو تأرضية عن نا ا مسدو لة العفدءة 


عن فعل الغير فى الةأنون المقارن 

سنحاول فى هذا الباب أن نستءعرض تطور مبدأ المسئو لية العقدية عن فعل 
الغير »كيف ابتدأ فى القوانين القديمة بتطبيقات بسيطة وكيف انتهى بأن أصبح 
ا عاما فى التشريعات الحديثة يقف إلى جانب المبدأ العام فى المسئولية 
العقدية عن الفعل الشخصى . وسنبدأ الكلام فى اللفصول القادمة ب رأس القوا نين 
وهو القانون الروماق ؛ ثم نعقبه دراسة المبدأ فى العصور الوسطى ؛ وتتطرق 
بعد ذلك إلىكيفية قطوره فى القوانين اللائينية والتشريعات الجر مانية » ثم نتبين 
هذا التطور فى الشربعتين : الإجليزية والإسلاسسة سين بدراسة فرع بأل 
القانون المصرى والعراق ذا المدأ . 


اص الأول 
مدا المسشولة النقدية عن قعل الغير 
فى القانون الرومانى 
م يعرف القانون الروماق ‏ كتسائر القوانين القدعة ما العام 
فق المسدو لة العقدية عن فعل الغير . وكان المدآ القائل بأن ككل شخصض إعا سال 
ع خطلئه الشحضى لخت هر الك | لمعتف بف راوها رصورة كامة تقرريا. 
وهذا هو على الأقل الرأى الغالب عند فقهاء القانون الرومانف فى القرن التاسع 
اواك وخاصةعند د عومول] “ عوط بون ».وف هذا قول 2 : 0 الها نون 
الروماق كان يوم -ق المسئولية عل أساس الخطأ الشخصى ول يكن فيه 
أى نص عام وصرخ ف المسئو لية العقدية عن فعلالغير ٠‏ فقد أشار إليها بصورة 
عير مباشرة ف دعووائى م 5 نل ع3]ءع30[0 حيث كان الريتور الروماىق 
قد أعط للدعى حق إقامة الدعوى على الآب أو السيد ,النظر للعقود الى 
يعقدهاأ أرد د اددرة وعسدهاأ الذين دحل ويعملون لحساب الإ أوالند ظ 
وللبدعى على الذين عارسون نشاطا ناريا معينا بالنسية للااتزامات الى عقدت. 
بواسطة بدلاثهم 1 
عل أنه إذا تحقّق وجود مسئولية فى هذه الحالة » فإنها ليست مسئولية 
المدين نفسه عن أفعال تأبعية » و لكنا تشولة عن فعل الغير فى عقد الغير 


"اناج ”ل أقنأصوء ع[ كصول تتاعأانج” ل )1 نال 16 زاتطووصمموعع عون (5) 


)١(‏ بازولا و[مج2ء8 رسالة جنيف سنة ١5810‏ ص م٠‏ بيكيه اأرجمع السااف الذ كر 
ص 5٠١‏ ريذو امرجم الاك ال كرض 27 شاروك مععونو اتن 7" 
العقدية عن فعل الغير ٠‏ فإن اثار العقد 6 الدعاوى الى الى وا 11150012 وال 2ع بزع 
كانت تنتقل إلى ذمة المتبو ع ( الموكل ) من التابع ( الوكيل ) ولكن لم :تكن لهذه الدعاوى. 
صلة بدعاوى!!- 02165م7زوء اع 5ع0)إناوة 5ع 7زتزامععع2 وحق البيان ”رع زم[ن''نفسهة ح 


كا هو الحال بالنسبة لمسئولية الكفيل عند عدم إداء ار المدين 
الأصل ) للددن فى القانون الحديث . 

رده .5ه إلى القول بأن القانون الروماتى قد عرض ف مسئّولية المدين 
عن أفعال تابعية إلى مسئو لية مادية حتة عل أساس الخطأ المفترض فى الاختار 
أو الرقابك؛ وستظرد إل أنه لا يستطيع أحد القول مع ذلك بأن القانون 
ازوماق حاول أن بن من هذه [للاحرال الاستننائة مدا عاما فى 2121١‏ 
اذا أراد أن كبر الس الطيري الصو مر ذا 

وقد واجه القانون الرومانى ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير بصورة 
صساشرة فى. دعاوى ال مسامععع: ء أل رسناموممه ,سمنتماماهم ‏ لتاامعععم 
17 ححرث تتحقق فى ادل مسو لله ايان المنادق وق الثانة 
مار لة اران ت السمن .١‏ وف الثالثة مسو ليه ارناف الاصطيلات عند إتللاف 
اوح ادمة الموضوعة فى عهد” نهم بأفعال تابعهم وقد 5 
بعد ذلك إلى أكما ب المخازن العامة و إلى بعض الصناعات الصغيرة؟ 

وان كانت هده المسثو ليةاق المعر ما قبل البكار تك مر صارعة 
حيث كانت المسئولية المفروضة على أرباب السفن 65ةاننوم وأحاب الفنادق 
5) وأر.اب الاصطيلاات ناكةاناطة)ة تفهم ينا ما أن كان المودع 


و بمسسيوسييي م مس سس ل ل يييييس 


حت كان يفرق بن الأعاوى ى ففى الأولى م 00 من !امد 0 إلزام جهز السفينة ونعغج برررح:”] إذا لم 
كن 3ل أعطى 1 لا للتأ : عن ل العقود ال يعقد هأ هذا الر ها لنيابة 1 نكن 2 #تجاور الوكالة. 
أما ف عارك الحرء وقد كن صا<دب السفينة مدو ل 3 ن افثال 0 هرة للملاحة ولا توحلده 
20 ق هرهم اهالة م رسمالة مودت دوق ام 0 || ا لل الل ؟ ر ص 1 وماءدها ولادول 
الحلة الا:تفادية و٠‏ و١‏ ا 4" 
١١‏ ( بك ص ٠‏ 17 ”؟ وما إعدهأ . 

0 كان |! نأقلون وأصواب الفئادق يعقدون عم عملامهم عقدا خاضًا إسودى ال ع1 
وعوحيه كان ار رم هؤالاء بالعزام خاص اسدى بال 602 الذى هو العزام ناا العىء المودع 
وعلى هذا فإن مسءو أية هؤلاء كانت مسو أء 27 “الوتع ٠.‏ و سسب الأثر العقدى 2 || لوديعة كانوا 
سالون عن ضياع الغىء حتى ولو لم كرام غنم أى اخطا وما كانوا لستطردوا الس 
من عسوء الدتول ة إلا ب ثات القوة القاهرة وم تألون 2 ل الغير سد و أء كان هذا الغير من 
ع 1 14 أولادث 20000 أواحنا 00 سبيل أو مسافر ( بلانيول باتحلة الا تقادية 


سس الج 5 امس 


لدنه بعتير مسو لاعن ررد الاشياء الموضوعة فى عيهدته مهما خضل من عاتن 
ول تخفف هذه المسئولية إلا فى العصر الكلاسيكى حيث أعن المدين من امسو لية 
فق احوال القوة القاهرة والحادث الجبرى بعد إن كان يعر مسئو لا عن الحادث 
الجدرى فى العصر ما قبل | الكلاسيق : 


على أن فريقاً كبيراً من الشراح يعترض حتى على +جرد القول بأن القانون 
الرومانى كان قد طبق ممدأ المسئو لية العقدية عن فعل الغير . « فيازولا » يقول 
فيا بخص مسو لية السيد عن أفعال عبيده : « إن الدعاوى التى أعطيت للدائن 
ضد السيد بسبب الجر عة التى برتكها عبده هى من جهة ليست مسو أية عقدية 
5 أعاافن جية أحاى لبك امستولة حققية عن فز الغير لان الفيد 
لابدفع انواس إل إذا وفك أن نترك العيدة؟. وإذا سكل ف بدن الا خواك 
فلآنه قد تسامح وأقر فعل العبد بينها كان يحب عليه أن بمنع حصول هذا الفعل 
فقدكان يعتدر إذن هو نفسه فاعل الجرعمة وكان يسأل عنها لذلك شخصيا2” . 
عر أن فقياء العابون آل وفاى الحدنين كانوا عيزون بين وصعين :دول 
وضع دعوى ال < 60510013 » والثانى وضع دعوى ال < 2مان© » . فإن الدعوى 
الآأر لكات بعيدة ومستقلة ‏ كا يبدو عام الاستقلال عن فكرة الخطأء 
ون المسكو ل عن (ل 60510016" بأزم بتعورض الضرر الذى دشأ عن إتللافه 
أو ضياع الإموال المعهودة اأتى أودعت لديه حتّى ولو ل رتكب من جانيه 
أى خبطا وعاراء خضل هذا القر رن يفك الغ او امن حادف 1اق 73 
وعلى هذا فإن ققهاء القانون الرومان المحدثين يقولون بأن مسئولية المدن 
فق ال 60516016" لا تعمل المسدو لة عن فعل الغير خسث 2 بل تتعداها 
ا المسولة عن الك وأدث الفجانية 'وأأساره1 هده و1" ألى لاترق إلى درجة 
الفوة القاهرة . والمستولة لاا تنتئى إلا فى حالة القوة القاهرة » وحسب المصادر 


22 0 5 وما 1 


(؟) جان اريس ونمو ودع[ رسالة نأسى 5؟5١‏ مقدمة ص ١5‏ 


المعروفة كان يعتير من قبيل القوة القاهرة : الحريق والفيضان والغرق » 
وشقوط المازل و[لرلازل: وقوة الاعداء وموت العين00 . 

وللكن جميع الفقهاء على اتناق فى أن وله فن ل 7 006010 ١‏ 
أدخلك فى وضع ال ”0مان0“ فى عهد جوستتيان » وأصبحت ذلك مسئولية 
عن انط القحيى فا عدا خالات ادرة استثائة ‏ تسثولة ١‏ اللمستبير ء 
فى دعوى ال “صناطنطلءء' والمسئولية فى دعوى ال ”116نلهه© وننوعءه ]“ 
”16:عمه . ولكن هذه الآا<وال الاستثنائية النادرة كانت تبررها اعتبارات 
المصلحة العامة التى كانت تتطلب فىكل حالة بعينها نصاً صرحا خاصاً . ومن هذا 
نرى أن طبيعة المسءولية العقدية عن فعل الغير فى القانون الرومانفى قد انتهت ”ا 
مراها «نازولاء و «بلانيولء02 إلى مسئولية عقدية على أساس الخطأ الشخصى. 

ويدها د راعا. :إل أن الأساب الى فن أجلها وحدت نفك الاحرال 
الاستثنائية كتطبيق لمبدأ امسو لية العقدية عن فعل الغير فى القانون الروماق 
هى ارتباط هذه المسئولية بضرورة تعويض من أصابه الضرر فى الاحوال الى 
لا يستطيع فيا ماعل الصرر دفع تعويض مابناء على مظنة من عبزه 
لعا 

وخلص هن 5 هذا أن جميع الشراح قد اتفقوا على أن القانون الروماق 
/ يعرف المبدأً العام فى المسئو لية العقدية عن فءل الغيرءو إن كان قد عرف بعض 
حالات نادرة واستئنائة كتطيق قاصر لهذا المدأ . وتعليل ذلك عند ساورك 
هو أنه : 

أود ؛ أن فقهاء القابون آل وماق قد وا أن اسلوث هذا القانرى 
ف معالجة ارال المبتوله عن عدم تفال الالتزام التعاقدى كان يوم عل 
دراسة الول الجزئية لحالات متفرقة ٠‏ ول يكن يعنى بصياغة ميادىء عامة 


,/ بازولا ص‎ )١( 
اس 5830 إذ كان اأساسهاهوا اللطلاً فى‎ ١5.51 الحلة الاققادة اسلتة‎ ١: (؟) انلاناول‎ 
. الاختيار أو المراقبة‎ 


90 راجار - ص 4 


كك 
توضع بناء على استقراء تلك الحلول الجزئية شأنه فى هذا كشأنه فى معالجته 
لاحوال المسئولية التقصيرية . ومن الملاحظ أيضاً أنه لم يوجد فى القانون 
الروماق حد فاغل ؛ بفصل ؛ هن جيف تحال التطرق )© بين المسئو للة العقدية 
والمسئولة التقصيرية . 

ثانياً : إن الحاجة لم تكن ملحة إلى تقرير هذا المبدأ ما دامت القواعد 
القانونة عبارة عن البناء الفوق ع«ناعتدماة.معمن5 للنظر الاقتصادية 
والاجتاعية . والتنظيم القانوق ينعكس بالضرورة عن النظام الاقتصادى 
والاجتاعى فى أعا بلد من البلدان . ويا أنه فى جميع الازمنة الداشة : وخاصة 
ف العصر الروماى كان مركز الإنتاج الاقتصادى هو الأيرة دن حية . وأن 
الصناعة كانت تعتير فى ذلك الوقت من الاعمال المشينة من جهة أخرى » فإن 
النظام القانوق الذى كان يازم أن يطابق أسلوب الإنتاج ‏ وأن يطابق أساوب 
الحياة الاجتماعية فى روما , لم يستطع أن يسجل مبدأ عاما فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هذا المبدأ الذى يحب أن يطابق أسلوبا للانتاج أكثر تعقيدآ 


وأعلى درجة(02 . 


600 قار شاورك ص 564 


١ 2‏ ا" 
فص لالثان 
لنداى امعو السس رالقاتوت القراى 


تطور هذا الممدأ ومدى تأثيره على القوانين اللانينية . ظ 


الفرع الأول 

كان من الضرورى ََ شول بار وك أن يظهر تظبيق مدأ المستولة 
العقدية عن فعل الغير فى العصور الوسطى أوسع جداً مما ظهر نه فى القانون 
الروماى 0 وذلك للتطور العميق الذى أصان الحسأة الاقتصادية والاجماعة 0 
والتطور الذى طرأ عل أسلوب الإ نتاج قل جعل من الدن را كدر لزأ الإتاج 
بعد أن ألغى نظام الرق ٠‏ وتفكك نظام العائلة » وانتعاش الحياة التجارية 
والاقتصادىة / فكان إرأما لذلك اله أن تظهور لصوص وأحوال جدبددهة حطدى 
ا 

شق العصور الوسطى كانت مسدو لة أرباب العمل عن أفعال مسشخد ميم 2 
غير منصوص علها فى أى نص تشريعى . ولكن النظام الحرفى الصارم وشرط 
تبعية الصناع والمستخدمين لأسيادم ف العمل ٠‏ ما سبب فسم الجال لقيام 
فل هذه المسو له . فكان هو لاء الاساد يالون عن التتفيد السليم للا اتزامات 
لق تعاقدو أ علماأ وعهدوأ م إل عمال اندها لس مسبو للة مد نيه لخديب 5 
إل رسكو له جائة أرضا9", 


)١(‏ امرجم السالف الذ كر ص * »م 
)١(‏ سكيه : لأرجع السالف الذ كراسر »ام 


0 
وف القانونالحرى كانت الةّواعد القانونية فى العصور الوسطى » وخصوصا 
تلك الثى كانت مؤسسة على عادات «١‏ فالنس » و «١‏ مارسيليا » وغيرها , تقَضى 
بقيام المسئولية قبل ربان السفينة عن أفعال هيئة الملاحة . 
ومن هنا نثمين أن تطسيقات هذا الميدأ قد توسعت فى العصور الوسطى 
اكثير ا . ما مهد لظطوو ره فى صلئة عامة فى التشر بعات المحدثة ١‏ 


الترع البانى 
امداق قاين ال لس 

وتثير مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير أعظم المناقشات فما بتعاق 
بالقانون الفر لس / قانون نايليون عام )ء حيث ل برد فيه نص صربيح 
يق مبدأ عاما لللسئولية العقدية عن فعل الغير , عبى خلاف الخال فى كل من 
العار لذن الا لمان و الو شري يل أن كر ها ور داف القانون القر نسى لس 
إلا تطبيقات متفرقة لهذا الممدأ . 

وفى عهد القانون الكنسى حيث كان الشراح يتلقفون مبادىء القانون 
ا روعاف ل وها و بتر 12 0 5 اوج لطيكات غيلنة لهذا المدا. 
ومن يراجع ه دوما» برى أنه قد أفاض فى شرح تطبيقات هذا المبدأ فى حالة 
الشركات » وفى حالة الإجار » وفى مسئولية أكداب الاصطبلات » ومتعهدى 
النقل وغيرثم . 

إلا أن هذه المسئولية كانت مختلط حتى ذلك الوقت المسئولية التقصيرية 
عن فعل الغير » ول كن هناك حد فاصل فصل بين المسثو لبتين . 

وق عام 14 علافا شرع القانون المدى ألغر ننى , جاء المشر ع حالات 
معيئة من أ<وال المسئو لية العقدية عن فعل الغير22© . وكان قد حدد فيه | لعييز 
الو اضح بين المسئو لبة العقدية والمسئولية التقصيرية . ورغر ذلك فقد استرسل 


القضاء الفرنسى وكثير من الشراح الفرنسيين إلى الخلط بين المسئوليتين ٠»‏ 


)1 كالواة ة:؟١ا‏ و ١098‏ و9ماد و يمهة؟ ١‏ 
0220 


سدم أ م سسمد 


فكان القضاء يطبق نص المادة( م١‏ ) الخاصة بالمسئولية التقصيرية عن فعل 
الغير على أ<وال المسئولية العقدية عن فعل الغير » وكان الفقه التقليدى يؤيد 
القضاء فم يذهب ودف : 

على أن الفقه المعاصر والقضاء المعاصر فى فرنسا29 » قد انتيه كل منهما 
جيداً لهذا اخلط , فانفسح لمجال لدراسة مشكلة المسئو لية العقدية عن فعل الغير » 
وأثير الكلام حول إمكان اعتبار هذه النصوص المبعثرة المعالجة لاحوال 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » كتطبيق لنظرية عامة فى هذا الخصوص . 
هذا فا مول الكلام عنه عند ادراستنا الإطافل القاو فى ذا التو له 
العقدية عن فعل الغير . 


600 اوبرى ورو«<زء 4 ص ١"‏ ذه عم ودعواب ح 0 نمذة ه وبإدرى وارد 
ح ١‏ نمدذة هه 5 


6 راجم المأقدمة ص 17 6 الرسسالة وما بعدهأ ٠.‏ 


لفصرالثا لث 


لدف ال ات لاله السو ركه 


إن أنرز الأمثلة على مدى التطور الذى أصاب مشكلة المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير هو المثل الذنى ضربته الملاد الجرمانية وسو تسر ! إل أن وصل 
الام فها إلى إثبات نص عام حك المبدأ العام فى المسمئو لية العقدية عن فعل الغير 
بشكل واضح قاطع صرب . ثم تلقفت مختلف التشر يعات الحديثة هذا النص 
وراحت ننص عليه فى قوانينها المدنيةما فعل المشرع البولونى فى المادة ( ١4؟)‏ 
والقاررن ارا فى فى المادة ( م7 ) والقانون الغرى فى المادة 00002 

وبكفينا على ما نحسب أن نلق ضوءاً على تطور المبدأ فى القانون الالماق 
وى القانون السو ردرى اكثلين التشر عات الحديئثة فى هذا الخصوص وسنتكم 
فى فرعين عن المدأ : الفرع الأول تطور المذااى التشر بع الالملق ٠‏ ثم ذعقبه 
بفرع ثان عن تطوره فى التشريع الور شرى . 


الفرع الأول 
مبدأ المسئولية المقدية عن فعل الغير فى التشريم الألماتى 

لقد كان أمى اانزاع فى مشكلة ا مسو لية العقدية عن فعل الغير على أوضح 

ما يكون فى التشريعات الجرمانية . فكان القانون الفساوى وفى خارج حدود 
المتولة التقليدية قبل أككان الفنادق وأرباب السفن وأحاب الاصطيلاات 
تلك المثورلة إلى اعذرت ؛ 5 يا ذلك ف) شق يعن القانون الروماى , 
كان القانون المُساوى لا يقضى عبدأ مسئولية المدين إلا عن فعله الشخصى 
(1) أشرنا أن المتسرع المصرى قد عرض فى المادة/ا١؟‏ ف « لهذا المبدأ بطريقة غير مباشرة» 


وقد تبعه فى ذلك مشمرع القانون اللدلى العراق و سا ختكام عن ذلك عند اكلام على 0 المشمر عين 
الم رى والعراق عيداً المسكولية العقدية عن فل الغير . 


ل الت 
خُسب . فإذا ما استخدم المدين أشخاصا لتنفيذ الالتزام الملق على عاتقه هو » 
ثم أصبح هذا الالتزام بفعل أحد هؤلاء مستحيلا » فلا يسأل المدين إلا إذا 
كان قد أساء الاختيار » أو كان قد أساء الرقابة بعدم مراقبته له مراقبة 
حازمة . ولذلك فإن أساس المسئولية فى هذه الحالة إما خطؤه فى اخشار 
معاونيه أوخطؤه يعدم م أقبتهم قآنناء تنفد الالتزام ) الموادىو.ؤو١ ١‏ زز» 
لالء 1014 من القانونالمساوى ) . 

أما موعة قوانين ا نبا ”ممع«ووعلمء" فقد بقيت أمينة عل ميدأ 
المسئولية عن الفعل الشخصى على أساس الخطأ فى الاختيار أو فى الرقابة ٠‏ وعلى 
ميدأ مسو لية المدءن عن فذعله الشخصى وعن خطده عندما يلتجى” بغير أن إسمح 
العقد له » إلى الغير يطلب مساعدته فى تنفيذ الا إتزام : 

ولكن القانون البروسى ''مأزودنهم ؛زمءل ع1“ الذى كان ائر على نفس 
المذا قل أورة عله استتنادات خطيرة تكونت مهأ النوأة الحقيقية ا 
الى لة العقدية عن فعل الغير . ثُن جهة وسمع هذا القانون تطسيقات مبداً 
المخرالة امعد عن فل الع ففيلت قله خالدت السترلة ل لسر 
الاضافة إل حالات المسدولية قبل أصتات الفنادق عن قعل الغ . هذه 
المستولة التقلدية المنحدرة عن القانون الروماق . ومن جهة أخرى أقر 
القانون البروسى مسئولية المدين عن أفعال تابعيه فى عقّد إجارة الأعمال : 
أل وأمعمه ونأعتلصوء» تاننوءع0216) , 

وق اللدد الى كانت ححومة العادات ار مان أن من رأى فقهاء القارون 
الروماق أن عيزوا بين حالتين : بين حالة ماإذا كان استخدام (: تابع متوقعاً 
فى العقد وفها لا يقيمون مسو لية المتعاقد عن فعل تابعه عل اعبار أن المتعاقد 
الأخرقد توقع حصو ل الإ خلا لمن جا: 0 هذأ التابع؛ وأنه قد رضى بتحملالاطر 
الى قد تنتج عن ذلك . ولا تقوم مسئولية المدين إذنفىهذهالحالة إلاعلى أساس 
خطئة الشخصى فى الاختيار أو الرقابة ٠‏ وبين حالة ما إذا كان استخدام التابع 


)21 شيكية عن 1 وما بعد هأ . 


ا 6ه 
غير متو فع فى العقّد فقد قالوا عسئولية المدين مسئو لية عقدية عن فعل غيره. 
عل اعتار أن الدائن لم برض بتحمل نبعة فعل الغير7©. 

عل أ ن نظرية مدل هذه كانت خطيرة ا خصو صأ فم تعلق يعقد النقل ظ 
الذى كان من المفروض فيه أن باجأ الناقل | إلى أعوانه ومستخدممه لنة لاليضاعة , 
وكآان فن الخطر أن ,فترض تنازل الدائن عن حقه فى التعويض قمل الناقل عند. 
نلف أو ضياع المضاعة بفعل تابعيه ٠‏ ولذلك فقد اامجا دؤلاء الشراح ل 
الناون وكات ف لخن ما يقعنى له من مسئو لية الناقلين فى عقد النقل . 
مكُولية مطلقة عن أفعال تابعيه9؟ 

ثم أن الشروط الاقتصادية 00 الاجتاعية ل تكن بطبيعة الحال 
اكدلك اأبى كانت عليه فى روما ؛ وأصبح الخد بالمبادىء الرومانية على إطلاقه 4 
فما يتعاق بوضع امسو لية العقدية عن فعل الغير لا 00 ما تتطليه مقتضيات. 
التطور الاقتصادى والاجماع ف نماية القرن الثامن عشر .. 

وفى الواقع أنه كان ممكن للمرء أن يتحةق منالتقدم الواضحالخطرفى الحياة 
التجاربة وذلك بنسة ما تقدمت نه .التجارة 'وااصناعة الكبيرزة » فكان من 
الواجب أن جه اليبحث عن قاعدة جدبلة عات المسئو لية عن فعل الغير د 
كان من الضعب عل الدائن أن رفك خطأ الاين فى الاختار أو ى الرفاية 
ما دام هذا الآخير بعيداً بعض الثىء ولم يتدخل شخصيا فى تنفيذ الالتزام » 
لان تنفيذ الالتزام هو عمل قسم كبير من الآفراد الذين يتعاونون للوصول. 
إلى النتيجة المطلوبة » وأن رعاية حازمة لاجمهور ل تكن لتنتحقق إلا إذا 
اعتبرت مسئوللة رب العمل عن أفعال تابعيه مسئّو لية مطلقة عن خطئه . 

0 أن الرغبة فى اشتراط خطأ شخصى لقيام مسئولة رب العمل فيه مزية 
كيرة لأرياب الصناعات الكبيرة الضخمة على <ساب أصحاب الصناءات. 
الصغيرة » لآنه بنما يستطيع المرء أن كتشف الخطأ بساطة عند شخص يقوم 
هو بنفيه بالعمل © قاله اد يستطيع أن يكتشف الخطأ عند شخص يقوم 


60 ساك ع نظرية الالعزام 6 مشروغع القانون الألمالى ص 5 -- ١7‏ 
(؟) راجم سالى : المرجع المشار إليه أعلاه ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 


«بادارة صناعات ار لايعو : هو نفسه بالعمل مأ . هذأ بالاضافة إل أن 
“أرباب الصناعات الكمير ة فى مقدورم التأمين على مسّوليتهم عن أفمال 
تابعبه” . ولكل هذه الأسباب دفع المشرع الألمانى إلى إيراد النص العام 
'الذى ل مدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى المادة +/م من قانون 
اسئة 18٠٠.‏ . 
الفرع الثانى 
الميداً ف القاون السوان رى 

تقول نازولا ”امد 8" أنه من الملدحط إن المدا العام ف المددو له 
العقدية عن فعل الغير لم يكن مشاراً | ليه فى أيما تشريع من التشريعات التى 
.وجدت قبل :وحيد قانون الالتزامات السو شرى : وإدا كن هذآأ الممدأ 
قد اعرف ه ف نمض الاحان ٠‏ فإن تنظها عام لهذه المشكلة لم يكن ظاهراً 
.من قبل » وهكذا لم يكن المدين ليسأل إلا عن خطثه التشخصى فى الاخشار . 

وفسويسرا أيضا ؛ وتحت ضغط الضرورات الاقتصادة المتزايد:دعا الام 
إل وحون: تطيق مهدأ جديد » مع العم أنه حت الاح تلك الاعتيارات. 
'الاقتصادية , وأثر مختلف النظردات التى وجدت ف الفقه الآلماى كانت انحا 
:فى سويسرأ قد دفعت إلى الأخذ بصفة استثنائية . مبدأ مسسئولية المدن المطلقة 
.عن أفعال أعو انه وتابعيه 0 ْ ْ 

وق اللاد اك كانت حكن مة بالقانون الفرنسى كانت المحاك ترجع على 
[العموم اك نص المادة ١86‏ من قانون نابليون تستلهمه الل ؛ إذ هو النص 
القانونى الوحيد الذى يحكم ‏ فى الظاهر - مسئولية المتبوع عن أفعال التابع . 

وبصورة عامة » وت تأثير القانون العام ما كان يستطاع أن يسقط من 
'الاعتبار ممدأ الخطأ وكن فاك شعور قوى بأن هذا الميدأ نما يتتجاون ودوح 
القانون والعدالة والمنفعة الاجماعية . ظ 

ومن جهة أخرى فإن الانجاهكان برى إلى الفصل بوضوح بين وضع 
مدو لية العقدية ووضع المسدولية التقصيرية . وإذا كان قد روّى الركون 

إلى معبار جديد فيا يتعلق بالوضع الاخير هو مغار : الخاطر :. فان الاحاه 


١ قارن ببكيه س م5 ل 84" وبازولا ص‎ )١( 


حك نيج 8 -- 


النسبة ألوضع الأول - حك كن التقدم بسير نحذر - مال إلى وجوب 
عدم إلكر مراالخطا. 

ولهذا عند ماثار البحث فى النص على مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير 
كنبدأ عام حذث إن استقر الرأى على اشتراط خطأ التابع فاعل الضرر ليقام 
مسئولة المدن . 

إلا أن هذا المبدأ العام فى المسدّو لية العقدية عن فعل الغير لم يبت فى س ويسرأ 
إلا فى مشروع سنة وبر الذى أشار إليه لآول مرة فى المادة « ١4+‏ » منه . 

وفى مشروع « » نص على هذا المبدأ كذلك ف المادة ( 115 ) ٠.‏ 

وفى قانون التزامات السويسرى الاتحادى لعام ب نص عله هكذا : 
2 سال المدين عن خطأ أعضاء أسرنة الذين لعدشون حك بلطتة وعن م 
مستخدميه وعواله20© , . 

وأخيراً استقّر الممدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير بالنص الشهير 
فى قانون اللرانات الو سرى الاحادى العام ١9١‏ عل الوضع الال قف 
المادة د ذمل>. 

د إنكل من عهد » ولو بطريقة مشروعة » إلى بعض معاونية كا هل منزله 
أو مستخدميه أم العنابة بتنفيذ أو مباشرة حقوقه قبل مدينيه » كان مسئولا 


قَْ مواجهة الطرف الا داعا قل بع ممم من ضرر ىَْ آناء تأدية وطائفهم 6ه 


"١ 2 50 2 ١3 02 : النارولا‎ )5 


القص اراح 
المداى الشر رمه الا عار ياو لشريفة الاساجمة 


بجمع هذا الفصل بين دراسة مبدأ المسئو لية العقدية عن فعل الغير فى القانون 
الإجلير ى وبين درأسته فى الشريعة الإسلامية . وقد جمعناهها فى هذا الفصل 
لعظم المشاببة بينهما فيا يتعلق بالإطار أو الشكل العام لكل منهما » وبالطابع 
الخاص الذى عبن هاتين الثمر بعدين عن غيرهما من التشريعات وعلل حر 
التشريعات اللاتينية والتشريعات الجرمانة . 
الفرع الأول 
المسكواية العقدية عن قعل الغير فى الشربعة الا تجاو ىب 
من المعلوم أن الجزء الا كبر من النظام القانونى الإن>ايزى يقوم على العادات 
وأن هذا النظام من حيث الشكل العام والصياغة ‏ كالشربعة الإسلامية 20 , 
_ القانون الإنجليزى”" , يختاف عن النظام القانوفى اللانينى والنظام القانوق 
الجرماى . ذلك أنه لا توجد فى النظام الإجايزى نظرية عأمة نط فيه على كل 
فروع القانون بل توجد ةواعد لخحالات خاصة فرعية جزئية » وتقرركل قاعدة 
منبا حك ) وقد بكر ن هذا الح حك عاما » وقد يقيد حالة بعينها . 
وقد كان للتطورا! لاقتصادى الذى ظهر مكراق الا رهف أن بفرض 


نشوء قاعدة لتطدق .دأ اللسقواية المقدية عن قمر الى فى الا 0ه 


ا ١)‏ راجم 6 ع النظام القن ولى الإعايزى وا<تلافه عن النظام القانولى اللاتينى وعلى 
الأخص النظام القانوبى الغر نسى 8 أينى ا.لمان 5 دروس للد تدوراة على طاية حقو ق اراس ف 
القانون اأدلى المقارن عام دغعوا_ بام . مكسة حكة النقض القأهرة رقم ١١١8#‏ «وميةء٠‏ 
ف علاقة النظام القانو بى الإجليزى بالشمربعة الإسلامية السدمورى أظرية أأعقد هاوءوش ص 1 

(؟) راجعم 220ع0-198015ءوع م20 .© رسالة باريس ميدأ النيابة فى الأعمال القانونية 
فى القاتون المقارن المقدمة ص 8 وص 0اه؛ 


ب 07ج لس 


وعد لانن هنذأ فُْ القاعدة القانونة من يعمل واسطة غيره يعمل لنفسه 


2 


عه “عم أأع13 اقتائلة “عم أزع13 011“ 
ثم أن شراح أل ”يوج [ صن سه ح»'* وخاصة فردريك ولراك ”باع ن1ل20 ,2 لعز 

قد مين وأ بعناءة بينالمسدو لية العقدية والمسئو لية التقصيرية : بين أأأه عطعوعمة“ 
“عوئؤروو وبين ا[ :مجن:»» وقد أقر القَضاء هذا التقسم فى كثير من أحكامه20©. 

وقد عرف القانون الإجايز ىا الات المستولة العقدرة عن فعل الغير 
بالنسبة مسو لية أر باب الفنادق عن الأمتعة التى يعد مها لمهم المسافرون والنزلاء ؛ 
ومسئوليهم ق هذه الخالة متو له تطلقة إلا إذا خضل الصرر أو التلف 
إهمال المسافر نفسه أو يمن يسأل عنهم أو من القوة القاهرة ( .5ه من جموعة 
القانون المدنى الانجايزى 0 : 
النه المستولنه متذهد النقل عن قلف اليا لع التى عهد مها إليه بنقلها 
إلا فى أحوال القوة القاهرة أو إهمال المرسل ( م 9ه ) . 

6 ظور ‏ لطسق ميدأ المسكو لد 3 العقدية عن فعل الغير بصورة واضة 
ى حالةمستو للةالمسعات حر الول عند التنازل عن الاجار أو الاجارة من الناطن . 
حيث يقضىالقا نون الا جايز ى ف الخالة الأول بأن «الغيرء المتنازل له تدخل فى 
الفقد الذى بلقا رين 1لء جر وااستاجر فكت فالمنثولة إلى جانب هذا ا لاخير 
الذى يظل هو الآخر سوا لا أيضأ عن تشفيك العقد الذى عقّده ممع اودر 

وف احالة الاجارة من الباطن عا أن ال دن عرف ااستادر. الثاى 
و رتبط به بأى ارثاط »؛ بلارتيط ااستاج الأول خسبس» فإن هذا امقر 
هر الدى سال وعذه فمواحية او جر عن الا ضر ارااققت تلق بالماخو 0 

ومن التطبيقات الى. طبق) بها القضاء الإنجابيزى ميدأ المستواية العقدية 
عن فعل أأغير مأ - امن أن لطر لك ألعن الجروح أأبى حدنت 
حصان سل له لتر فب حدوة ؛ وحدثت بفعل عامله ف الناء ذلك 57 . 


٠ حبرار : وزو[ع30 أأمعل برع ”ولرن)“ وع[ ص 2548 وما بعدها‎ )١( 

(؟) تكس وبزوه1 ص 5070 وها بعدها ٠‏ وأرئدت لبهر الطبعة الثانية ١503‏ +5 
ص »”4١‏ نذة 1م وما بعدهاأ ٠ ٠‏ 

(؟) ابهر : المرجع الياات الك كن أعادة جره 1١‏ س5 ١؟‏ نده 5 

5031 ندذه‎ 5 2 1 "١0 80 


ا 
الفرع الثانى 

وخلافا للنشربعات اللائيسة والتشربعات الجرمانية ال عدت بصماعة 
القواعد القانونية ف نظرئات موحدة عامة ل تعن الشر بعة الاسلامية ممذأ 
الأسلوب ف الصياغة القانونية . ولهذا السبب لوأراد الباحث أنيصوغ , مما تحت 
ديه من التطسيقات الذى عه 2( ميد أعاما حم امسو ليه العقدية عن فعل الغير لكان 
عمله هذأ ض ربأ دمن العيث 4 

نع قد يد لهذا الميدا يمع التطكات فى ع الارال. ولك إلد 
العام السائد فى الشربعة هو المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى إذا صح أنه 
يمكن أن يوجد مايدعى بالمبدأ العام فى المسدو لية العقدية فى الشريعة الإسلامية . 

ومن بتصدى لبحث لللكولة العقدبة 2 الشر بعة الاسلامية بلاحظ رك 
المعى الدقيق لمن| الاصطلاح ل لعن 4 فقهاء الشريعة 4 أن العريض المروف 
لا شور فمه البعحث إل خصوص مناقغة عَنل بعك ة الماك 02 , 

من التطبيقات الظاهرة ه الق يطبق فمأ فذهاء المذاهمفب الاسلامية / مدا 
المسئولية العقدية عن فعل الغير ما قال به بعض فقهاء الحنفية من مان الآجير 
المشترك لأافعال من يعهد إليه أمر القيام بالعمل وقد قيد بعضهم ذلك 6و 
فق مسوط ار م وأو ع الاجير الخاص للقصار عل ثوب 5 لا بوطا 
عليه فى دقه فكان الضمان عليه خاصة لأنه غير مأذون من جهة الاستاذ فى الوطأ 
فكان متعدياً فا صنع . وإن كان مما يوطأ عليه فلا ضمان عليه لآنه مأذون 
ف الوطء عله فكون فعله اكفعل الاسستاذ . وإن كان الثون ودرية عد القطار 
فال جر ضامن وإن كان ذلك ما اط عليه اه غير مأذون 2 نسطه والوطأ 
عليه من جهة الأستاذ فإنه إما أذن له فى العمل فى ثياب القصارة دون ودائع 

600 راح شفيق شحاته : النظر بة العامة للالعزمات فق اأشمر بعة الإسلاء مه رسما ال القاهرة 
ص52 4 وما بعدهأ فقرة ٠‏ ه86 1 ستاذ :ا فصملة اأشيخ على الحقيف الحق والذ 1 دروس, 
على طلبة قسم ا افا دف قا ض؟ ١١‏ 
(؟) راجع كتاب العقه على المذاهب الأريعة : عبد الرجن المزيرى مطيعة السعادة هبهو 

الطبعة الأول حزء ؟ ص ١507‏ تحت رقم 78371375 مكتبة لية الحقوق . 


ل يهم سه 


'الناس عنده . ولو حمل الانسان حملا فى بيت القصار ومن شاب القّصارة فعثر 
.وسقط فتخرق بعضها كان عمان ذلك عل القصار دون الاجير لآنه مأذون 
فى هذا العمل من جهة الأستاذ ( القصار ) . ولو دخل بنار السراج بأس القصار . 
«فوقعمت شرارة على ثوب من القصارة أو وقع 2 من بده » فأصاب 
:دهنه 1 من القصارة فالضمان عل الاستاذ دون الغلام 4 لأنه مأذون من جبته 
اق إدخال النار بالسراج اللران ادم القصار انفلتت منه المدقة فما يدق من 
الشان فوقعت على ثوب القصارة نكرقته فالضمان على القصار دون الغلام انه 
عادون من جهه ة الاستاذ ٠‏ :ولو وقع على : ثوب إنسأن من غير القصارة اكآن 
كان ذلك عل الغلام دون التصار ,لاله غ. فاذرن فق دق ذلك اللون ! 
.ولو وقعت المدقة على ل على ثىء بعدها فلا كان على الأجير 
ا نما 5 لو وقعت على امحل المأذون فيه فصار العمل م وخرج من جهة 
الج ,فلا ضمان عليه بعد ذلك وإعا الضمان على الاسعاذ2©, 
ومن هذه التطبيقات أيضا ما قالوا به من مسئو لية السيد عن أفعال العبد . 
080 الو اعد للحافظ .بن رجب الحنبلى : ان السيدللعيد . قال فى الفنون الصحيسم 
التفرقة بين ما حال الضمان على فعله كالادجى , وما لا حال عليه الضهان 
كالحيوانات واجهادات0© . فإذا حل قيد العيد ل تضمن » وهذا الذى قاله يصح 
الوكان العبد من أهل الضمان لسيده » فإذا لم يكن من أهل ااضمان للسيد تعين 
إحالة الضيان عل الملسيي93) 
وما جاء فى.« مفتاح الكرامة » . ولو أجر مماوكه أو استوجر بإذنه فأفسد 
حكن المولل ى سعيه كاق الشرائع والتحرير والختلف وقال فى الهابة كان مولاه 
ضامناً لذلك وهو خيره الكافى »؛ قال ولا بجوز امتجار الخد . ولا الامة 
ولا المحجور عليه لسفه أو صغر ء إلا بإذن الولى وضمان ما يفسدون عليه , 


)١(‏ شيه هذا فق القانون الوضعى الفصل بين الفعل الذى يقع أثناء تأدية الوظيفة والفعل الذى 
بيقم خارجها . 

(2) المبسوط الامام السسرحسى الننى : ج3١‏ ص ١١‏ ومابعدها 

((") القواعد لأنى الفرج بن عيد الرهن بن رحب الهنيلى والقاعدة وم ص 4 ٠.‏ 


داه 6" لم 


فلم يقيده بكونه فىكسبه وهو خيرة الإرشاد والروض وجمع البدهان . وقه 
العدت قُْ الحين عن أى عيك أله ) الصادق ) عليه السلام 6 قال : فضى اهار 
المؤمنين ( على بن أنى طالب ) فى رجل كان له غلام استأجره صانع أو غيره 

و أظهر فثال لتطق ميدأ اموا لمة العقدية عن فعل الغير مأ 0 ىَّ المنتزع 
المشترك قُّ كان اللياأس والطاسة وما أشنه ذلك أن جرى العرف عضم م4 
وإعا صضمن بشرطين الأول أن م تمأ به تحخضر نه أو ضره أعوا 4 والكافى. 
أن ترك الثان 2 الموضع المعتا 295 . 

على أن القاعدة العامة للمسئولية العقدية فى الشريعة الإسلامية هى الى 
نض على أساس الخطأ الشخصى 6م قلنا » وإ ن كانت هذه المسئولية فى الشربعة 
لا تتسع كاتساعها قَْ الشرع الوضعى . ففمها ل يدوم التعويض إلا عند حالة 
استحالة التنفيذ الناحج عن ملك [ك.,ء الذى يلتزم المدين بأدائه ناما فى غير 
ذلك من 1 حرال فليس فها مجال لتعمويض الدائن . فاذا ما أمتشع المدين بالا لتزام, 
بعمل عن القيام بالوفاء بالتزامه ولم عكن التنفيذ الغيى فلا يسان إل التعو يض 
ل ون هناك حال لالفسخ خُسب : وكا ددر فم ران شخصضا أذ استاجر 
دارأ وأمتنع الاجير عن تسليم نفسه أو أمتنع المؤجر عن تسل الدار0» : 

أو : لا صر رولا ضار : 

انا :لكر يرال . 

الث : الجوار الشر ع عا الصيان . 


+07 مفتاح السكرامة فى شرح قواعد العلامة لاسيد يد واد الماءلى +زء لم ص‎ )١( 
. وما بعدها فى كتاب الإيار فى ذقه الشيعة الإمامية‎ 

)١(‏ الممرع فى فقه الأنمة الاطهار أبو الحسن عبد الله بن مفتاح جزء ” ص 4م" 

69 راجع الدكدرر شفيق شدانه رسمالة القاهرة ص ٠‏ 4 وراجع ها أستاذنا الحليل 
الشيح على الحفيف نظر ي4 ةالحق والذمة ص * 5 ١‏ المشار [إلمهما ا ' وواجم 6 ل ماب الضمان. 
وموحداه القواعد لأنى الفرج 0-3 عد الر من بن ردب المدلن ص, 75 وما بعدهأً ٠‏ 


رامعا “الما ضامن وإن لم يتعمد . 
خاميا: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الك إلى المباشر . 
خاضا؛ الأ والعان راجيا ن 00 , 
فق جميع مسائل ضمان الخلاك تطبق هذه القواعد فى مختلف المذاهب على 
اختلافها فى تفاصيل الاحكام ويمكن أن نستّق م نكتيهم فما عالجوه من مسائله 
فىالإبجار والوديعة والعارءة والرهن والوكالة لنقف على مابرونه بشأنا اسئو لية . 
الإبجار : 


فأذون قُْ الانتفاع المأجور هو وعماله وله أن لستعوله حسب مأ أعد ل 
وهو فاك الاحرال لا مأل 3 بفعله الشخصى 5 فإن هاك امور دده لدذول» 
تعد انفسخ الإجحار . ولا يضمن حسب القاعدة القائله بأن الآجر والضمان 
لا يجتمعان ١‏ وإذا هك تفصير ه فإنه كرون اما ا آم إذأ هلك بفعل غير ه. 
كه أكان دمن فعل من 9 عاله أو تق فأ نه ايكون امنا حدس القاعدة 
الى تقول إن الجواز الشرعى بناى الضمان ( حمان الغصب ).و حم هلاك 
الا رق هذه اطالة حك سار الامانات. 
ومذهب الدنضية ف هذا العان أن لمعا أن سكن اسه أو يكن 
غبره بأجرة أو عبر أجرة حَى لو شرط أن ان وحدوده فهذأ الشمرط د حمل 
4 “ ومدثل الدكا كين والدور 1 نذىء لا ختلف باختلاف المستعمل رض 
الزراعية والأدى المستأجر للخدمة . أما ما ختاف ,اختلاف المستعمل فإنه 
لا ع أن يؤجرها أغيره وللستاحر أن يعمل فمما كل ما لا ضر +0 وحم 
العاملى عند المنفية هو أنهم فسموه لله حيرا خاص وأجير مشترك : وحم 
دجن المشترك أنه فم هلك قَْ كاه تفصل وذلك لانه إما أن ملك بفحله 
)١(‏ راجم كتاب المءاملات لاشيخ أحمد أبو الفتح ص ١8‏ وما بعدها وبجلة الأحكام العدلية 


المقدمة فى القواعد العامة ٠‏ 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة ج ص ه١١‏ وما بعدها . 


0 
أو بفعل غيره فإن هلك بفعله فإنه يضمنه سواء كان متعدياً أم لا . وإذا هلك 
بفعل غيره فإن كأن للعامل أن بحترز عن الحلاك ثم قصر فإنه يضمن كذلك 
أما إذا ل يمكنه أن حترز فإن فى ذلك خلافا فبعضهم 6 للا 
كان معروفاً بالصلاح أم لا وبعضهم يقول لا يضمن بشرط الصلاح والبعض 
الآخر يقول لا يضمن مطلتاً© . وقد جاء هذا الباب فى.« ممع الضمانات » 
عن ضمان مستأجر الدواب والامتعة والعقار فى ص ١١‏ و ؛*؟ و١‏ وقال 
ى ععان الخارس : اسعاحر رجلا الحفظ الخان فسرق من الخان لا ضمان على 
الخارس ارد حفظ ادرات ‏ وكال ات المفترك بالتقصير (ص 4 ) . 
وجاء فيه دفع إلى نساج غزلا لينسجه ودفع النساج إلى آخر ليندجه كُرق 

فى بيت الآخر فاو كان أجير الآول برا ولو كان أجنبياً ضمن النساج الاول 
ل الآخر عند أى حنيفة وعندهما (أى عد جد وأنى بوسف ) حن 1" شاء: 
وجاء فيه أيضاً لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على بد ابنه الصغير 
إلى مالكه فهلك فى الطريق لا يضمن لو كان عاقلا مكنه الحفظ وإلا ضين22 . 
وبورد صاحب القواعد رأى الخحنابلة فيقول : العقد الوارد على عمل معين 

أناان كن لها نابا فى الدمة روي ار خا فالراتب عسل ذلك 
الكل ود حنن أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه » و أما أن 
رن غير لازم وإعا يستفاد التصرف فيه بحعجرد الإذن فلا يجوز المعقود معه 
أن يقيم غيره مقامه فى عمله إلا بناء على إذن صرح أو قريئة دالة عله 
وله صور :,فالآجير المشترك يجوز له« الاستنابة فى العمل لآنه صمن #صيله 
لدعاه فيه . واستك الات من ذلك أن بكرن العمل متفاوتا كالنسخ 
فليس له الاستنابة فيه ددون إذن المستأجر صرحا . ونقلت من خط القاضى 


٠ ٠٠ امرجم السابق ص‎ )١( 
وهنا نلاحظ اختلاف و<هة نظر الششريعة والقوانين الوضعية ذما‎ 5 ٠ (؟) مع الضمانات ص‎ 
يتان بالملقولية عن فل افر ء إد أن ساس المتذولة وى الداركة هو القصير ولحذا ل اكان‎ 
'المماشر أحيرا فى هذه اطالة / سكن الخساج لاف ا اذا كن نا فالضمان بقع عليه أى على‎ 

النساج لأنه يعتبر مقصصرا بالرجو ع إلى الأجنى لنسج الغزل وكذا فى الالة الثانية ٠‏ 


06 
على ظهر جزء من خلافه قال نقلت مسائل أبن أنى حزب الج رجانى قال معت 
أنا عبد الله سئل قال دفعت دُوبا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه 
قال هو ضامن ؛ ولعل هذا فما إذا دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة 
المستأجر لمودة صناعته وخدمته وشبرته يذلك ولا برذى المستأجر لعمل غيره 
والذهب الحوار دون القر 102 . 

وبقول المالكة ل جوز وإن كان رركا إن باج دابته أن يؤجرها 
لمن هو مثله فى الخفة ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفر يط أو مانت إما إذا 
أجرها ليحمل علبا شيئاً فإنه يجوز له أن يؤجرها غيره لحمل عليها مثل ذلك 
وعل هذا الحنابلة أيضا" . 

وقال الشافعيه يا عبر عنه فى نماءة اتاج ول ني المستاحر فق ذات 
العين من بالتعدى2» . وجاء فى مفتاح الكرامة فى فقه الامامية : العين أمانة 
112 ل اا جد ار نف كل هه ولا نعل فى ذلك خلافا . وكذا 
بد الآجير على الثوب الذى تراد خياطته أو صنعه أو قصارته أو على الدابة 
لرياضتها سواءكان مثدتركا أو خاصا . 

والضهان حى عن .ونس نن عبد الرحمن قال فى المقنعة القصار والخياط 
وأتباعهم من الصناع يضمئون ما تسلبوه من المتاع إلا أن يظهر هلا كه منهم 
ون م لمكن دفاعه ( دفعه ) أو تقوم 0 بينة ذلك . ثم قال والملاح 
والمكارى والخمال ضامنون الأّمتعة إلا أن تقوم ل بينة بأنه هلك من غير 
تفريط ولا تعد فيه » وقال فى الانتصار الصناع كالقصار والخياط وما أشبهما 
ضامنون المتاع الذى يسل إلهم إلا أن يطلير ها 5 ورقثر عا لا عك نفع 


0 القواعد القاعدة لو ا 5 

(؟) فقه المذاهب الأربءة المرجم السالف الذ كر . 

5 بامافل 5 ل زعم 

(14) مفتاح الكرامة ح لاص 460 وفيه أيضا عن على بن حءفر عن |4 عليه اللام فى 
فى ر جل استار دارة فأعملاها ضرة تنققت فثال إن كان شرا عله آلآ ركبا غء فهو امن 
وإذا لم يسم فليس عليه شىء ج 5 ص 78 ٠‏ ظ 


ع 
وف المنتزع على مذهب الزيدية قال والإجارة يدخلها أربعة أشياء والرابع 
( التضمين ) للعين المؤجرة فيضمنها ( يقصد المستأجر ) ولوكانت بغير تفريط » 
وأو فسدت الاجار : بأى وجه فطنانهة خنان المشترك ىق الصححة والفاسدة 
٠ 00‏ قوله (غالياً ) ترز من تضممين م سفض بالاشتعاك ا فأنه لا" نصح , 
. بل يكون الشرط باطلا . وهذا حاصل كلام المنتزع فى ضمان مستأجر الدواب 
وق أاجارة الأدمسين ٠‏ قال فى سان ان الاجر الخاص : وأحكامه إذا د ذّت المدة 
وحدها و بعين العمل فهو الاجير الخاص وتشيعه أحكام بخصوصة » قال 
( والحم الثانى ) أنه لآ يضمن إلآاقى صورتين أحدمما أن تلف نتفر رط وقع 
مه . والثاى فو له (أو تأجير على الحفظ ) فإنة يضمنه ضمان المشترك . واللاجبر 
المقترك سين قرط لبد الااحت تكون العادة: عار به عل أن الاجر 
المشترك لا يضمن . وقول وحاصل الكلام فى المسالة أن المالك الحاو أن يأذن 
للأجبر بالاستنابة أو منعه أو ,طلق .إن إذن فلا تعد وكان ضيانها ضهان 
المشترك وإن منع كان متعديا والخلاف ف الاطلاق . وقال ف فصل بان من 
طبن وين اصن الى لعن الصاح وال رالا ررضو 
المتروى للسلع وقيل الدلال ومثله المشترى تخيار للا أو للبائع ) فهؤلاء الثلاثة 
لذ يضمنون أما إذا قراط عل المنتاس والممر الحفظ فيا فده اير 
المشترك والمذهب لا ضبان مطلع]20©. 


الوديعة : 


الحمدة: 3 الوأ يضمن أ درعة | 5ه إذا 0 أو تلفرى 2 لرر 0آ 
9 22 


أن دفعهأ لأجنى عنده فتلفت أو تضيع دون ضرورة - عل أن للوديم 
أن حفظ ارده عدون شاكة عادة ون عاله وإن ل ل 

بالفعل أو ينفق عليه فيجوز له أو تحفظها عند ولده وزوجه "ا جوز له أن 
حفظها عند والدىه وأن لم بحسب من عياله . فإذا دفع الوديعة لولده وتحوه من 
يساكنهم فهلكت عند الثانى فإن الأول لايضمن لانه دفعها لمن يصح أن حفظ 


)١(‏ المتئزع الختار ح “ا ص 5١ 535٠‏ 6 ١م55‏ ,و١‏ * وما بعدها. 


سسم ‏ ©" مسد 


عنده ماله وإعا شترط أن يكون الولكد وكره ,قادن! “عل حفظ الوديعة 
رمد افا ,اانا :02.. ١‏ 

وجاء فى فتح القدير قال : الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكت فى بد 
المودع لم يضمن لو له ( صلحم ) « ليس على المستعير غير المغل مان ولا على 
المستودع غير المغل مان ؛ وذلك لحاجة الناس إلى الاستيداع فلو كعزأه تشع 
الناس عن قبول الودائع 7ك مصالحهم . قال وللمودع أن حفظها بنفسه 
كل فى عماله » لآن الظاهر أنه يلرم حفظ ما لغيره على الوجه الذى حفظ مال 
نفسه ولانه لابحد بدا من الدفع إلى عياله . لانه لا مكنه ملازمة بيته 
ولا استصحاب الوديعة أو الزوجة فكان المالك راغا به » أما إن حفظها 
بغيرثم أو أودعها غيره حُنها0" . 

وتنص « الفتاوى المندية » عل أنه : والدودع أن بدفع الودبعه إلدن كن 
فى عياله كان يكون المدفوع إليه زوجه أو ولده أو والديه إذا م ممما 
خاف عل الوديعة منه هكذا فى فتاوى قاضيخان» والعبرة فى هذا الباب 
فى المنا كنة معه سواء كان فى نففته أم لا فى حق الروجة والاءن الصغير والعيد 
فالإين الصغير إذا ل يكن فى عياله فدفع إلنه لا تعمن والتكن يقتر ل أن لكون 
الصغير قادراً على الحفظ , والزوج إذكان يسكن فى محلة والزوجة نسكن فى محلة 
أخرئ فدفع إلها الوديعة فلا حمان عليه . 

وتن صالادة ,ميم من جلة الاحكام العدلية أنه إذا وقع من بد خادمالمستودع 
ثىء على الوديعة فتلفت لزم الخادم الضمان وتنص المادة 7٠١‏ على أن الوديعة 
حفظها المستودع بنفسهأو حتفظها أمينه كال نفسه فإذا هلكت فى بده أو عند 
أميته بلا تعد ولا تقصير فلا مان عليه ولا على أمرنه . وتنص المادة هو/ا عل 
أنه برد المستودع الوديعة ويسليها بذا:ه أو على بد أمينه وإذا أرسلها وردها 
بواسطة أمينه فهلكت قبل وصولا للبودع بلا تعد ولا تقصير فلا حمان . 

1 ) إاقفه عل المذاحت الأركة 2 2 لقعي 
(9) تا الإنكار فى اكشف الرموز والاسران على فتيح القدير للكمال بن الهيام ج 7 ط أولى 


سئة 1١0‏ *١اص‏ 894 وما بعدها. 


)5( 


وقال لذالكةه نضدن الوديع الوديءة بأمور كان بودعها عند أمين آخر 
ددون إذن صاحها فإذا فعمل وضاعت كان ضامناً لما بشرطين : أن بودعها عند 
أجنى أماإذا أودعها عند زوجه أو أمه أو شخص أخر استأجره كدمته فانه 
سر والنات أ يا ا ا ل ع 0ك 

وجاء فى المدونة الكبرى جواز الإبداع عند الآمين وهو مذهب المالكية0©. 

وذهه الحنابلة كا جاء فى القواعد إلى أن قبض مال الغير من بد قابضه حق 
بغير إذن مالك إن كان >وز له إقباضه فهو أمانة عند الثانى إن كان الآول 
ليا وإلا فلا أو لم يكن إقباضه جائزاً فالضمان علهما ويتخرج وجه آخر 
انا رفن غير الذول ذلك مودع المودع فإن كان حيث جوز الإبداع 
فلا ضهان على واحد مهما وإن كان حيث لا بجوز فالضمان على الآول ومنه 
لللتتاجراين المتاح فإن كن دور الاعار بأن كن من قوم مقامه 
قَْ الانتفاع فلا ضمان0" , 

والشافعية قالوا الوديع أمين لا ضان عليه بحسب الاصل وإتما يضمن 
لغارض من العو اررض شو اء اكانت الو دبعة باجرة أو الغير أجرة ومن ور 
هذه التوارض أن «دفتها إل مجر ادر سواء كان ذلك الشخص جنا عك 
الوديع أم ولدا أوزوجة أوخادما . وكذا ليس له إبداعها عند القاضى إلا بإذن 
عالكيا 0 للوديع أن يستعين فى حفظها حارس أو خادم يعلفها ويسقيها 
إذا كانت دابة كسب ماجرت .به العادة ويضمنما بشرطين الأول أن يفعل دون 
إذن صاحها والثانى دون عذر0» . 

وف نبابة المحتاج الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتفريط2” . وقال الشافى 
رححدات الو أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره من أن تلفت » 
ان المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ول يساطه على أن يودعها غيره وكان 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعءة  <‏ ص وم 
(؟) المدونة االكرى - 4 سس امم 
(9) القواءد القاعدة :6 س١5اا»‏ 


(:) الفقه على المذاهب الأرارعة ب 1 ص هم 
(9) نماية اتاج ج ه ص 1ه 


كد 1 بده 
متعدياً ضامئاً أن تلفت”'© . وهذا هو فقه الإمامية أيضاً قال فى مفتاح الكرامة : 
موجيات الضمان وينتظمها ثىء واحد هو التقصير ومن أسيابه الإبداع 
ذاو أودعها عند زوجته أو عيده أو أجنى وإن كان ثقة من غير ضرورة 
ولاادن صن2" , 

وعند الزيدية هى أمانة إجماعاً قلا لضمن !2 العغد من الوديع وهر أن 
يتصرف فها لنفسه كاستعال كو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو إعارة 
أو تأجير أو رهن فإنه يصير عانا] بذك لح الى ار وضع الودبعة مع 
من لا يستحفظ مثلها معه ضمنها فلو وضعها مع من شق به من أهله وولده وسائر 
ىأر اله لحفظها فى منزله الذى سكه فتلفت ل يضمنها . وإن 
دفعها إلى هؤلاء لمحفظوها فى غير منزله الذى يسكنه خعنها وؤهذا قول زيد 
ا 0 

العارءة : 

واثار كان 7" بالإجماع ولا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط فببا 
أوخالف المعروف فى استعالها . وقال فى بمع لعانات الخار لياه إن ملكت 
من غير تعد خلافا للشافمى . ول الخلاف أن تملك فى غير حالة الاستعال 
أمالو ملكت فى حالة الا نتفاع لم يضمن بالإجماع”*" . 

وقال فى فتح القدر وللمستعير أن يعير المستعار إذا كأن مما لا يختلف 
باختتلاف المستعمل وقال الشافعى ليس له أن يعيره لانها إباحة المنافع والمباح 
له لاملك الإباحة . وهذا أى الإعارة إباحة ٠‏ لان المنافع غير قابلة الغلك 
لكوما معدومة وإنما جعلت موجوده فى الاجارة للضرورة وقد أندفعت 
فى الاعارة بالإباحة فلا يصار إل القليك ٠‏ ولنا أنها تعلك المنافع على .ها ثرت 

حك عن مثا 5 ار مي له رالقدمة جار أن قر للك امنيا" : 


٠١5 كتاب الأم ج لاص‎ )١( 

(0) مفتاح اللكرامة < 5ص ١١‏ وهو يقول وهذا عند علمائنا : 

)ع المتترع الختار ح> 7 ص ١‏ اه وما بعدهأ ٠‏ «قصك 1 رش( الإمام الشافعى 9 
(غ) ع الضمانات ص هه ٠‏ وراجع المبسوط ج ١7‏ ص ٠ ١٠١5‏ 

)ه فتح القدير ج /ا ص 7 ٠١‏ هامش شرح العناية . 


ير 

وننص المادة :م من اغجلة أن للستعير أن بودع العار له عند آخرا فاذا 
هملكت فى يد المستودع بلا تعد ولا تقصير فلا يلوم الضمان . 

وهذا هو رأى الحنابلة والمالكية20 . وقال فى مفتاح الكرامة : العاربة 
أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط فى الحفظ أو التعدى أو اشتراط الضمان. 
وهذأ الإجماعم 1 جأمع المقاصد وف المهذب البارع والمغنسة . وقال و المستعير 
الا تفاع بما جرت هه العادة9©. وى المنتتز ّ أحكام العارية ا تضمن بالتضمين. 
( أى شرط الضمان ) ٠‏ وكذا التفريط إذا جرى من المستعير كأن نودعها بغير 
عذر أو بردها مع غير معتاد ؛ أو نحو ذلك فانه يضمن2”9 . 

الرهن: 

قال الحنفية إن الرهن مضمون بالآقل من القيمة ومن الدين وبأنه لابجوز 
الانتفاع به إلا بإذن الراهن . وقال فى مفتاح الكرامة أن الرهن أمانة فى بد 
الماعن لا يعين أن اهلك ا فى المفشع واللهاية والمبسوط وف الدروس أنه أمانة 
اا أو تفر يط على دمر ونقل فمه اأشيخ الإجماع هناوق المنترع 


أن المرهون مع المرتهن كالوديعة فى أنه لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن الراهن 
ولا تأجيره ولا رهنه ولا شىء من اللتصرفات وإذا تصرف فيه ضمن2©2 . 
ألوكالة : 
يتفق فقهاء الشريعة على الإجماع فى أن تصرف الوكيل لا ينفذ على موكله 
إلا فى حدود ما وكل به . فإذا وكل آخر من غير إذنه لا يصح . وقال المالكية 
إنه يصم فى حالتين . الآول أن يكون وكيلا على أمر لا يليق به أن يتولاه 
بنفسه كا إذا وكله ببيع دابة فى الطريق العام . ثانياً أن يوكله على عمل كثير 


١١7 راجع القواعد < * ص‎ )١( 

0( مفتاح التكرامة 1ض 51 

(؟) المنترع الختار <؟ ص ٠‏ ؛ 

20 راجع 2 التكراة هنا وه والمتتزع التار ل وراجع أحكام 
الرهن فى المذاهب الأربعة فى الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 


ل 
لا يستطيع أن يتولاه وحده وهذا ما براه المنابلة والشافعية والحنفية(2 . 
والمهم فىكل هذا أنه إذا صم التوكيل فلا يسأل الوكيل الآول عن أفعال الوكيل 
الثانى » ويلاحظ أن هذه الحالة تشبه وضع المسألة بالنسية للقوانين الوضعية . 

ونستخلص من كل ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقيمون على وجه 
الإجمال مسدّولية الإنسان على فعله الشخصى » وأنهم عيزون فى مسئوليته عن 
أفعال الغير ينما إذا كان مأذوناً فى التصرف فما عنده» وبينما إذا كان غير مأذون 
ف الآولى يسأل الغير فقط فهؤ الفاعل المباشر عن هلاك الثىء موضوع العقد 
إذا كان مدا “سال دوك فى الثانة ذاه بند , وقد نأل معه « الغير » 
إذا كان قد تلق الثىء عن طريق غير شرعى ٠‏ وأن فقهاء الشريعة الإسلامية 
يما عرف عنهم من الدقة الفائقة فى اختيار وانتقاء الالفاظ قد أطلقوا كلية 
الضبان عل الااحوال من المسئولية الى يسأل فبا اأشخص بدون تعد منه 
ولا تفربط . وم يطلقونها أيضاً على أحوال السئولية ,المعنى الفنى الدقيق , 
وذلك باعتبار أن الإنسان يضمن أخطاءه الشخصية مع ما ينتج عنها من 

ونحن نرى أنه مامن مانع بمنع على الإطلاق اجتباد فقهاء الشربعة الإسلامية 
مع ملا حظة ما يقال من أن أب الاجتباد مقفول فى المذاهب ادر لك 
فى ترتيب أحكام المسئولية العقدية عن فعل الغبر والاخذ مها إذا دعت إلى ذلك 
المصاحة فالقواعد الكلنة العامة فى الشر بعة كلية فى هذا الشأن , 


6 راجم الفقه على المذاهب الأربعة > 1 ص ه/ا >" وما بعد هأ ٠‏ 


لفصّراخاس 
تاريخ مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى القانونين المصرى والعراق 

تلعب مشكاة المسئو لية العقدية عن فعل الغير دور ا خطيراً فى هذين القانونين 
وجمع ينمأ أن كلا منهمأ قد أزرد نصأ عاما واحداً متشاماً اعترف فيه دلالة 
بقيام المبدأ العام لهذه المسئولية . وقد كان المشر ع المصرى للقانون المدى القديم 
قد حذا حذو القانون الفر نسى فى إيراده لنصوص متفرقة تعا مشكلة اممو لية 
عن فعل الغير دون أن عى بالاشارة فُْ نص دمن لصوصه ال المنذا العام . 
و على هذأ فسنيحث فى فرعين عن نار خُ المسنوا ل العقدية عن فعل الغير كلل 
فن القانونين المصرى والعراق . 


الفرع الأول 
الوضع فى التصريم المصرى 
لقد تنبع المشر ع المصرى خطوات المشرع الفر نسى فكان مشروع القانون 
المدق القديم يسير على هدى القانون الفرنسى لعام ١.4‏ دون أن يعنى بتتجديد 
أواشكر : وقد كات ظروف 0 القائرن القديم هى التى أجبرته على هذا 
التقليد ول مكدي الشكر وال 2" 
وعلى ذلك فإن نفس التطبيقات الى وردت فى نصوص القانون الفرنسى 
هى نفسها ألبى يلقاها الياحث بين نصوص القانون المدنى القديم : 
ولقد تابع الفقه المصرىالفقه الفر نسى فى المناقشات التى دارت حول إمكان 


 ديدجلا راجم أحمد رَى الشيتى : مذكرة فى تسكوين العقد وتفسيره فى القانون المدنى‎ )١( 
ّ القاهرة 5 55 ص 1 وما بعدهأ‎ 


ا 
تعميم هذه النصوص لاقامة نظرية عامة فى المسئو لية العقدية عن فعل الْغير 002 

على أن الى قد اتضح بصورة قاطعة . إذ دخلت مشكة المسئو لية عن فعل 
الغير فى الميدان التعاقدى بعهد جديد فى النشر بع المدنى الحالى على أساس النص 
الوارد فى المادة « /1١؟‏ » والذى حكن الاستنتاج منه عن طريق دلالة الاشارة 
وجود المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . غير أنى لم أصل لخد 
الساعة إلى إدراك المكمة من عدم النص فى هذا القانون على المبدأ العام بنص 
قاطع حرج 

تنص المادة 5١109‏ ) عند كلامبا على اشتراطات الإعفاء من المسئولية ؛ 
على أنه « وكذلك جوز الاتفاق على إعفاء المدين من أبة مسئولية تترتب 
على عدم تنفد التزامه العتدى إلا ما ننشاً عن غفقه أو عن خطئة الجسم ومع 
ذلك جوز للبدين أن يشترط عدم دسثوالة عن 'الغثل أو الخطأً الجسم الذى 
بقع من أشخاص يستخدمبم فى تنفيذ التزامه . 


الغفرع الثانى 
امداق التارن الدراق 
كانت مجلة الاحكامالعدلية . وهى بجموعة قواعد قانونيةأخذت من النصوص 
الشرعية مجموع الفقه الحنن فى الشريعة الإسلامية » هى القانون المدنى فى العراق 
قبل أن يصدر القانونالمدالعراق الجديدالذىحل ميعادتطبيقه فى ,| و/ 19.0 2"©. 
وقد سبق أن عرضنا عند دراستنا المقارنة لمسلك الشريعة الإسلامية 
من ناحية وضع المسمولية العقدية عن فعل الغير » فقلنا إن الشريعة الإسلامية 
م نكن لتعنى بتوحيد مختلف التطبيقات الى ترجع إلى وضع قانوى معين 


)١(‏ سلهان رقص ٠‏ امرجم المشار إلية سالفا ص ٠١‏ 4 » ومهجت بدوى . أصول الالرمات 
ص لاه + 

68 أشارت حر إده الأه رام صياح يوم" ٠/١‏ لاع 6 إلى أن مشسرع القاون العراقى العلامة 
الى يد الاستاذ السنهورى قد لى الدعوة التى وجهها إليه وزير العدل العرافى لأخذ وجهة نظره فى 
كيفية تطبيق القانون الجديد ووضع الخطوات اللازمة لذلك . وقالت ( المصرى ) إن القانون 1 
الحديد قد 1 فعلا ٠‏ 


ا 
لتصوغ منه نظرية عامة » بل كت بإبراد مجرد القواعد القانونية التفسيرية 
لاغين:. 

فتاريخ مشكلة المسئولية العقديه عن فعل الغير فى العراق كان يقوم إذن 
على نفس الأساس التَى كانت تما به هذه المشكلة فى الشر بعة الإسلامية . 

وقد كان القانون التجارى العراق الذى صيغ على على ب حديث يقدم 
فى الماضى أمثلة تطبيقية لمبدأ المسئو لية العقدية.عن فعل الغير2" غير أنه ل يكن 
من الميسور إقامة مبدأ عام للمسو لية العقدية عن فعل الغير على أساس النصوص 
المتفرقة للقانون التجارى نظرا الطبعة الاستثنائة لحذا القانون ؛ 

ولك الام قد تغير اضدور القانون المدى العراق المديد والدئ حل 
موعد تنفيذه فى م أيلول سبتمبر من هذا العام يا عرضنا أعلاه . فلقد أشار 
المشرع العراقق الجديد إلى هذا المبدأ ناسجا على منوال زميله المشرع المصرى 
الجديد فى المادة وه؟ التى نقلت حرفياً عن المادة /ا١»‏ من القانون المصرى 


المشار إليه : 


)١(‏ تنص اللمادة +" من قائون التجارة العراق رقم 5١‏ أسئة ؟؛ واعلى أن الناقل مسثول 
عن الا خطار والأفكال الصادرة من قبل التاقلين الآين'قاموا مقامه أو ون ثبل معاونيه والأشخاس 
لذت أودغ للم نقل الأشياء حى تسا الأشناء الدرسل إليه ٠‏ 

وننسض[ االادة 5٠0‏ ؟ منه:ه لا يكون الناقل مسئولا عن الحوادث الى «تعرض [إمها المسافر قضاءا 
وقدرا أثناء السفر ما لم يثبت أنها حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو مسئول عنهم ٠‏ 


© لل 
الآساس القانوى السدأ العام ف المسثولية العقدية 
عن فعل الغير 

0 : خطورة حديد ودراسة هذا الأساس القانونى : 

إن مفكلة الأساس القاتوى السو لة العقدية عن فعل الغيد” 6 يقوال 
سأورك00ع3:6ه5ة تشغل فى أعل ترجا افكار العالم القانوقى فانه وإن كانت 
د الماك دن نر قفيف ‏ خلال التلدتين به الأخيزة إلا أنه لظير أن هذا 
النقاش لا ل أن ينهى أن كت عنه » فهو عا الم منه بد ؛ وذلك دن 
هذه المشكلةا ا درجة واضمة من الصعوية والتعقد ء وإنها فى الحقيقة لتعكس 
أفكارنا الخاصة فيا يتعلق بنفس التنظيم الاجتاعى الذى تخضع له . 

وعندى أن آراف وباء راك قسمة اررى فم خص نحث لاسن القانوى 
ى الثارن لمان الفرنسى عالت الراهة والقواتين الى تأخد عنه حرفا : 
أما فى القوانين الحديثة التى أخذت عن القانونين الالماق والسويسرى فقد 
أصبم الأى فيها أقل دواعية للجدل والنقاش حول هذا الآساس القانوى 
لعل أن أقبم المدا عل نص تش ابعى عام : 

وفى الحق أن اتحديد الاساس القانوى للسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى تشريع ما أعميته الكبرى من الناحيتين النظرنة والعملية إذ يمكن على هدى 
هذأ ساس القانونى معرفة قصد ا مشر ع من التلصوص ,الى بوردها فى علاج 
مشكاة هذه المسئولة . وتزداد خطورة دراسة الآساس القانونى فى التشر يعات 
التى م برد فها نص يضع المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير فتكون 


الس ممم 


)١(‏ اارجم السالف الإشارة إأيه ص ” ه 


لس نا سدس 


على أعظم جانب من خطر الشأن فيا يتعلق بإمكان. الوصول إلى تحديد غرض, 
المشرع من النصوص المتفرقة التى يأ مها كتطبيقات لمبدأ المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وهل إنه قصد من وراء هذه النصوص إلى إقرار الميدأ العام 
أو ا[ قصر هذه النصوص على الحالات التى جاءت ممأ واشارت إاما 0 
كنا أن لتخديد الأساس القانوق خطورته الكرى فى دراسة نفس.النصوص » 
وفى حدود تطبيقها » وشروط هذا التطبيق ؛ ولهذا السبب تعتبر دراسة مشكلة 
الآساس القانوق أمم مسألة فى دراسة مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » 
وسنطيل شرحها والتعمق فها علنا نستطيع أن نجلى ما يمكن إجلاءه فى هذه 
المشكلة الدقيقة . 

وستكل مقا اذالكع. الأاساء القا ررق جموعتين من بجاميع التشريعات: 
أولا فى الاساس الما نون فى التشريعات الى لم برد فيها نص عام يقرر المبدأ العام 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . ثم نعقب ذلك بدراسة الأاساس القانوق 
٠‏ فى التشريعات الى ورد فيها نص عام فى مبدأ المسئولية عن فعل الغير . 


اص الأول 
الأساين الذانوتينق التشس بحا" الى ليرد :قنها: تطن يعاأ 


لقد قبل فى أساس المبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير عدة أراء 
ونظريات » ونستطيع أن خف هذه الآراء واللنظريات إل جموعتين > 
الجموعة الآولى التى تتفق فى أنها ترجح اك العا هذا دا لالط 
الشخصى للبدين . والمجموعة الثانية التىتطر ح الخطأ الشخصى كأساس للسئولية 
العقدية عن فعل الغير » وستعاب فى الفرعين التاليين نظريات كل من هاتين. 
ا ور عان: 

الفرع الأول 

فى جموعة النظريات التى ترجع ال ار 

وتضم هذه المجموعة عدة نظر بات تخلص ف الهاية جميعاً إلى رد الاساس. 
الذى تقوم عليه مسو لبه المتعاقد عن فعل الغير إلى الخطأ . منها نظر بة قرينة. 
الخطأ ضد المدين بسوء الاختيار أو الرقاءة » ومنها نظرية الالتزام بنتيجة » 
ومنها نظرية القوة القاهرة . ونظرية النياية . وسنعاب كل هذه النظربات تباعاً 
مع تقدير كل منها بما تستحق . 


4 


الم ارول 
نظر نه قريئة أخملا صد المدن لسدوء الاختار والرقاءة 
كد لعص الفقهاء و مهم 2 ج.ورجى « الفة الايطالى و« ودى باج 4- 
الفقمه البلجيى أن المسثولة العقدية عن فعل أأغين تلمى عل أساس خط 
المدين الشخصى . وشول « جمدورجى » أن المدين شال فى مواجهة الدائن لسام»- 
0 قل اخكار ديله : وإذا اخثار واستيدل عن نقفسه 6-6 ارفكب ل 


0 
فهر إذن قد أساء الاخمار وضرب سوه هذا الا حار كون فد( 50 الما 
الم ل ا ا 

أما « دى باج » فيقول « تحن نرى عند دراستنا لمسئو لية السيد عن أعمال 
تابعية فى المسئولة التقصيرية أنه قد حصلت مناقشات واختلافاتن كثيرة 
حول نطاق قرينة الخطأ القانونية » على أن مثل هذه امجادلات لا يمكن أن تستقيم 
فيا بتعاق المسئولية العقدية » وذلك لان المدين قد مخضع حريته إلى النزام 
محدد . وإذا كان قد عهد إلى غيره بتنفيذ هذا الا لير أم أو ساعده فيه ء إذا 
كن ذلك ممويعا لها فإن هذا لا عر لي احا بل لدقيه. ذلك 
لآنه كان ظاهر ا أنه يستطيع أن ينفذ الا لنزام بنفسه شخصياً أو عل الأقل كان 
حب علوان برأقب جيدا من عهد إليه بتنفيذ الااتز أم أو من ساعده فى تنفيذه 
الى تنك المثر 00 

وبذهب احان إلى ما أن .كن الذن نعتبر أن كلا الوضعين من أوضاع 
المسئولية : المسئولية العقدءة والمسئولة التقصير ئة ‏ بخضع لنفس اللبادى ء 
ترى أنه مكن أن تطبق المادة ( كيم ) يطريق القباض ؛ وف كل اللاجوال , 
على المسئولية العقدية . وأنه من المؤكد فما يتعلق بالمسئولية العقدية عن فعل 
أو خطأ المساعد أو البديل أن تكون هذه المسثولية مبنة عل أساس قرينة 
خطأ فى الرقابة أو الاختسار ع0 


نفل هذه النظرية : 


إن هذه النظرية سح نظردة قدبة م ََ بلاحظ اك وهو شّول 
أعامن مله الظربات الك قبل ا ليان أساس المستولة اللقصير نه عن فل 
الغير التى أقسمت ف المادة 1/115 ويستطرد إل القول بأن نظرية قرينة الخطأ 
هذه قل ##رت مذك زهمن طويل وانه مامن أحد يستطيع أن يفهم كيف عكن 


0 حيورحى 7 الالعزام مشار إليه فى دعوج حراء 1 ص امال د وق ستفاق ص بم 4 
(؟) دى باج : المطول فى نظرية الالبزام فى القانون الياجيى حزء ؟ ص ١ه‏ 
(؟)ابلائيول وزير وامعان : حرّاء 3 ض م5 ه بد امع 


أن تلكون أساسا لسعو لله الدقد شعن نعل الغير بعد أن ثرت عر ها عن أن 
رن 1 الست لد القابة واذا يبط رحها فى الوضع العقدى من باب 
أولى حدث لعو زها فيهنص القانون خلافا لما هو حاصل فى الو ضع التقصيرى . 

ويظهر أن زواية نظر فقهاء هذه الاظرية إلى المسئولية العقدية عن فعل 
الغدر زاوبة خاطئة ؛ فلقد أثرنا أ كثر من مرة إلى أن مشكلة المسثو ليه العقدية 
عن فعل الغير تققع خارج نطاق الخطأ العقدى الشخصى7© 

ثم أن هذه النظرية تعارض عنائق اعاء انبا لس تشبيع كسب منطةها 
جواز تخلص المدىن من المسئولية ف كل الاخرال الى إستطيع 8 أن شق 
حصول إى خط من جانيه فى اختيار بديله أو معاونه فى تنفسذ الا اتزام 0 
أنه لا بوجد أى نص من النصوص القانونية التى نص فبها على مسئو لية المتعاقد 
عن فعل غيره سمح بن هذه الممتولة عن عاتق المدن إذا ماأثنت اتفاء الخطأ 
اعون الاحار أو ف انان فلن ال داعا سواء اكان قد ارتكى 
الخطأ أو لم رتكيه . وسواء كان قد أساء الاختيار أو الرقابة أو لم يسىء 
ذلك إطلاقاً 0 . 

عل أنه إذا اعترض على هذا الرد بأن قرينة الخطأ فى الاختيار أو الرقاءة 
قر بئة غير قابلة لاثسات العكس ء فإن هذا لاا يكون عكنا إلا بنض قانون صرح ' 

نار ااه 2ن لوا جاء 2 حرص القاون نوذا قيام هذه 

القرنة :نان هذا لا كرن فى رانا 2 إلا تلاعا الالفاط ١‏ [د اذا تعن 
القرينة القانونية غير القابلة لإثبات العكس غير التزام قانوق بالضمان . . 
ضان الملتزم لفعل الغير فى هذه الحالة موضوع البحث . 

ويظهر أن و اثعان ع نفسه قد و جد ورا فم) قاله ٠‏ نه فى نفس الفةرة 
لق 5 اها الاسأ سن السارق عاد فتراجع قائلا : « يضاف إل غات ذلك 
الآساس القانوق ‏ القَام عر قرية الخطا نت ساس اخر وهو أله امتتهى 


(5) شاروك ؟اضن 642 
(9) شتفان .ص41 


ل 
ما هو جار فى العمل لا يمكن لآرباب الأعمال أن يراقبوا أعمالهم ومستخدمهم 
مراقبة حازمة فى كل لحظة . كما أنهم لا يمكنهم أن يستخدموا على الدوام أناساً 
أكفاء بصورة مطلقة , رلك عا نمم ستفيدون من نشاط هؤلاء الذين 
يستخدمونهم » فإنه يحب عليهم تبعاً لذلك أن يتحماوا « تبعة» ما ينتج عن 
أفعالهم 00 , 

ويسمل على المتتبع أن يلاحظ كيف أنه يبدو من الآمور المتناقضة 
أن جمع بين هذين الدسامن المتعارضين لبيان سبب قيام المسئولية العقدية 
عن فعل الغير . وهذا ما يبرهن على تهافت هذه النظرية وعدم صلاحيتها . 
ولذا بحب القول بطرحها ؛ وحاولة البحث عن أساس سلم يقوم عليه هبدأ 
1ت 02" 

الث النان 
أنظرية الالئز ام بشتيحة 

إن هذه النظرمة التّى أبدها جملة من أعلام الفقهاء تظهر للوهلة الآولى كأنها 
ترضى الحقيقة العمية من حيث صلاحيتها كأساس لالسئو لية العقدية عن فعل 
الغير » إذ تذهب هذه النظرية إلى القول بأن المدين لا يتعهد للدائن بأن يبذل 
جهده للوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة من ااتزامه » بل إنه يتعهد بالوصول ' 
إلى الننيجة نفسها . 

فالمتعاقد الذى يتعاقد على تسلم شىء معين بحب عليه أن يسله فى المدة 
المتفى علها . ومن تنهد تقل قىء ول حل إل اخر ؛ عليه أن ينقل هذا الشىء 
من الل لمتفق عليه إلى الجهة التى طلب منه أن ينقل إلا ذلك الشىء سلما من 
كل تلف وعيب . وإذا ل يسقطع ادن أن يقوم بتحقيق هذه النتيجة فيعتبر 
مسولا رما عن أنه قد بذك ما فى وسعه لاو طول إل حتيقها . إن قصور 


)10( بلانيول وسير واسمان - أرجم السابق فس الصفحعة . 


)0 راحم 6 قد هذه النظرية أرما حجان منكرابة أع عع ا 1ثد]| رسمالة بارس ص١8 ١‏ 


يك 
الوسائل التى تحت د المدين للحصول على النتيجة المقصوذة ليس نما ميم الدائن 
الذى اتفق على تحصيل ماأراد » إن الوسائل مما لا تعنى الدانن فى شىء ؛ إنها المهم 
فى نظره هو الحصول على ما التزم به المدين » فإذا عهد المدين إلى مستخدميه 
وال من ثم حت سلطته بتنفيذ الا اتزام واحقرق الغرض هنه ء فان هذا لامر 
أهص أجنى عن الداءن . وإذا ما امتشع عل المدن أن نفد الا لتزام بفعل هو لاء 
الأشخاص فإن الدائن يستطيع أن يقاضى المدين طالباً منه التعويض . 

وفى هذا يقول «سافاتيه» فى المق أنه إذا سئل المدن عن خطأ تابعه 
فى تنفيذ الا اتزام فلآن المدين قد تعهد بالتنفيذ امار مد ممما أو بواسطة 
هؤلاء الذين ساعد نه أو يكوافوان مقامة فى العافك . اولخطاهو لاء ف اعفد 
هو إذن خطأ المدين نفسه ويعتير هذأ إخلالا باللا اتزام سال عنه هذأ ادر 
وذلك لعدم تحقق نتسجة ما أراده الدائن منه بعدم اتوك 

وقول « 6ع1<ع11 » فم بخص مدولة المالاك ع أفغال الوا بين أن 
مسدو لة المتغاقد عن فعل غيره ليست ف الحقيقة. سوى: مسئو لبة المتعاقد عن 
فعله الشخصى وذلك ينتج من نفس نع ريف الخطأ التعاقدى . فالمالك يقع فىالخطأ 
عجرد عدم نفيك الالتزام أن الإ ل يلتزم إطلاقا قبل المستأجربن فهو 
لا يناك 2 موأجهتهم اع الل اذى امالك بنفشه الذى تعافث بالتزام 
لم يستطع تنفيذه » فالفعل المكون لالمسئولية هو الإخلال بالا اتزام التعاقدى , 
هذا الإخلال الدى,لا مكن أن بنسب إلا إلى المالك نفسه. . فالاساس الحقية 
التو له العفد يه إذن هو الخطأا العقدى : والذى ينتج من عدم تتفي الالتزام 
حتّى ولو كان المد.ن الملتزم قد أقام غيره مقام نفسه لتنفذ التزامه وعّز هذا 
الا 0 , 

ويذهب الاساتذة بلانيول و زمار وجا ولد إلى أن رجو 6 المدين إلى 
أشخاص غيره لتنفيذ الااتزام الذى تعهد به » إذا كان طيقاً لطبيعة العقد 
أو طبقاً لنية المتعاقدين ما يلزم هو نفسه بأداءه فإن ذلك يكون خطأ شخصياً 


١/7, 8 حوء.‎ ١4 6 اندافاتته :. دوس فى الاللرامات ا سنة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١8١ (؟) «)عمعو ج11 »> الأرجع السارق ص‎ 


رلك 
يسأل عنه . ولكن الآمر لا يقتصر على ذلك » فإنه فى خارج هذه الأحوال 
قد حدث أن يعهد المدين إلى غيره عمساعدته فى تنفيذ الالتزام أرعل أن يشوم 
مقامه فى هذا التنضشذ : هنا سأل عن أوجه .نشاط من يقومون مقامه أو من 
ساعدو نه" لو كان هو .نفسه الدى قام بالتضد وهر بسألاعن عثلاء كا سال 
عن الزناء المادية والآالات المكانكة الى استعملها .فهو ق الحققة قد وعد 
الدائن تحقيق نتبجة معنة دون أن بعى بالوسائل الى سلجا إلا . وهو .بذا 
الى ضع قد اميد بأن تلجأ إل الى يائل الماسة وإن ال عن عدم كفاءة هذه 
الوسآئل . وإن يز الاشخاص الذين عهد [ليهم بالتنفيذ لا,برر عدم استطاعته 
ارصول إل النتحة امار 04 
ولكن يكن أن ترد على هذه النظربة اعتراضات كثيرة فأول الاعتراضات 
على هذه النظرية أ نا تغفل مأبدعى ,الااتزامات بوسيلة وخرجها مس نطاق 
تطبيق ميد أ امسو لية العتّدية عن فعل الغير . إذ أنه حتى فى أحوال الااتزامات 
بوسيلة مكن أن تثور مشكلة هذه المسثولية . ففما يتعلق بالتزام الطبيب معالجة 
عيض من المسل + قطعاً لدى الشراح أن هذا الالتزامعبارة عن التزام بوسيلة . 
فإذا مأ رجع الطبيب إلى زممل له لبقو م مقامه فى العلاج أو ليساعده فيه وأدى 
عا الم الثاق إل الإعرار الى در الأرمكن أن تقوم ها تسر له الطب 
الأصيل ؟ وما حك الحالة النى برجع فيها الإخلال بالالتزام بواجب العناية نحو 
نكن إلى فعل مساعد الطيف منعر ض و غيره . ألا تكور هنا مشكةالمسئو ليه 
العقدية عن فعل الغير ؟ 
قاطن إذن أن هذه المشكلة لتثور فى جميع الخالات سواء كان الا اتزام 
مو ضوع المسئولية التزاماً بوسيلة أو التزاماً بنتيجة . وإذا قيل رداً على هذا 
بأن المدين إما ياتزم دائماً بأن حقق التنيجة المطلوية فى كل التزام » فإن هذا 


0 إستقيم دمن صوص الها نون2 6 


)2 بلانيول ورسر وحادولد > ل ا أمدة ه ؟ 8م 
)١(‏ راجع المواد الى تشير إلى التفرقة بين أنواع الالنزام . المادة 5١١‏ من القانون المدمرى 
الجديد مثلا والمادة ه 4 ؟ ١‏ من القانون الفر نسى ٠‏ 


550 

وبرد ه بمكنه» على هذه النظرية من حيث مضمونها كذلك فيقول إن المد.ن 
لايتعهد بالوصول إلى ننيجة فى كل ااتزام عقدى ورعا يتعهد ببذل العناية اللازمة 
والتيصر الكاق فقّط ‏ للوصول إل الغاية المرجوة من التعهد قبل أن يصكل 
الام إلى نطاق القوة القاهرة فيعى من التزامه90© . 

و.الإضافة إلى هذا فقد سيق أن أشر نا عند بياننا وجه التفرقة بين المسئولية 
العقدية عن قعل الغير وبي امسو للة العقدية عن الفدل الشخض »؛ إلى أن الأول 
مير بأن المدان سال عن قعل الغير دون أن تست إليه ءا فعل كن أن للست 
إليه به ارتكاب الخطأ التعاقدى ؛ فى حين أن المسدولية عن الفعل الشخصى تقوم 
؟ا هو ظاهر من سياق هذا الاصطلاح ؛ على أساس نفس فعل المدين اللخطأ . 
فإذا ما جاءت إحدى النظربات لتحدد القانونى للسءو لية العقدية عن فعل الغير 
عل كا المدين افسهء فهذا مايؤدى إلى إدماج هذين الوضعين المتميزين 
من أوضاع المسئولية . 

ولهذا فإن نظرية الالتزام بنتيجة تجعل من إثارة مسألة المسئولية العقدية 
عن قبل القن جه وارعة ‏ إء فاه الاهة المعاة لحت مفكة هذه 
المسشرله طن أن را درل مده عن الفقل الفحصى سواء ١‏ مانا ب 
سق من تميز يفصل بين هاتين المسئو ليتين ؟ وما هو إذن وجه الضرورة فى حث 
مشكلة المسئو لية العقدية عن فعل ااغير مادام الفارق الوحيد الذى مين بينها وبين 
المسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى وهو تجرد المدين نفسه من لطأ ومسئوليته 
على الرغم من ذلك عن خطأ الغير , قد |نهدم على حسب ماتؤدى إليه هذه النظرية ؟ 

وهذا ما أدى بالفعل ببعض الكتاب إلى القول بن هذه المسئو لية العقدية 
عر فيل الى والدفات إل أنا عار د ع 26و له عقدة ع الفعل الشحص دى 


ولوكان عدم تنفيذ الالتزاممنسوباً إلى تابع المدين وليس إلى المدين نفسه9؟ . 


)١(‏ راجم « سكيه » ص 508 المرجع المشار إليه » وقارن بازولا ص " » ومارتون الجلة 
الفصلية لاقانون المدى الفرنسى سئة 5 ة داص 5ة؛ ومااسدها وثانك مرونى:] الحلة الفصلية 
6س 226 وا ينها وبحت وى اول الاارانات سن 41١‏ 

(0) ذان رين - المرحم الس لف الذكر ص ؟ 3 و ”4عمجوع1ل“ المرجم السابق ص ١86١‏ 

0 


عير أنه جب القول ببطلان هذا الرأى وبأنه لا يقوم عل اشاس شل 3 
لان هناك فارقا بين هذين الوضعين 4 وقد سبق أن أوضنا هذأ ا 2 غير 
هذ| 21 , 


لك انالك 
طراة بك دق القرة الناه : 
إن من أوائل من قال ذه النظرية « نظرية القوة القاهرة ‏ لتحديد الاساس 
القانوق للمسثولية العقدية عن قعل الغبر هو الاستاد + كه ء + فى مقاله الممتاز 
عن هذه المسولية فى مجلة القانون المدلى الفرنسة ١‏ الفصلية .عام 04 وقد 
تابعه على تأبيدها كثر من الفقهاء0). 
ويدا ريك نظركه الاستاد إل المادة بو من القانون المدق 
الفرنسى التى عمقتضاها سال كل مدين عن عدم تنفيذ الا لتزام ٠‏ وإذاهااراد 
أن يتخلص من المسدو لية فإن عفيه أن لمت أن عدم التغفيذ قد حصل يسبب 
قوة قاهرة أذ حادت كاف 5 آي أن سيت الذى منع الفيل ل اس له 
فيه بد . ويقول « بيك يه » : إن الإخلال بالالتزام وحصول عدم التنفيذ بفعل 
تأبعي المدين لا عكن أن كرون قوهة فاهرة أو حاذف كاف يستطيع المدين 
أن سند إله عامل فق المستولة” 
ولاحل أن يوضح واسكه فكر” نه » فقد قام بعقد مقارنة بين النظامين 
السو تسراى واللماق دن جهة و بين القانون الفر نسىمنجهة أخرى »فم خص 
وضع القوة القاهرة فهما فيةول : إنه من الضرورى لفهم اذا الذى قم 
فى المادة (0/8؟) من القانون الالمانى . والمادة )٠١١(‏ من قانون الالتزامات 
السويسرى , ولبناء نظرية فقهية بحة أن نبحث نظرية القوة القاهرة 
والحادث الفجانى فى ذينك القانونين . 


)١(‏ داجم, أعلاء ص 88 وما بفدها دن الرسالة 

(؟) م ن الأوائل أيضا الأستاذ ١‏ كسنر 'تروويرع'“ الأستاذ بجامعة فينا فى كتايه المطول فى 
فيدأ القوة القاهرة مذاكر راف ساروك المرجع السالف الدكر ص ؟7 الذى هو بدوره من مؤيدى 
النظرية وستيفابى ص ٠١١‏ والد؟: تور سامان صصيقص مرجع السالف ص 5١١‏ وغيرثم ك3 شير ون ٠‏ 


لاله 1 )لط 

بقول بكيه : كانت الفكرة الرومانية التى أخذ بها عندنا فى فرنسا بعض 
شرا القانون المدنى ؛ فما يتعلق بالحادث الفجافى » هى أن هذا الحادث عبارة 
عن أصس لا يستطيع الإنسان أن يتوقع حصوله» والذى لا مكن دفعه يكل 
م يسع الطاقة الا نسانية أن تفعل نمع610هم وااتعصمء متلقطتاط وأأنام 120ن"" 
عأوع]005 ]1515 ألا أع 151 الخاصيتان اللتان زان الحادث الفحاق 
:هما إذن : عدم القدرة عل توفع الحادث عزمرعءم عل 16زاطزووهم 1 '! وعدم 
عل دفعه عند وقوعه ععازبيع '[ عل 1]6[زطز5و5همم1 | 

فىهذاالمفهومالموضوعىوالمادى دع [اع 2161م اع ع ناناعءز0 ممأأمععم0» 13» 
بجحب مواجهة الحادث نفسه بدون إقامة أية علاقة بين .الحادث وشخص المدين 
الذى لا يستطيع أن تخلص من المسثولية العقدية الملقاة على عاتقه إلا إذا 
كان الفعل المكون للحادث الذى أدى إلى استحالة التنفيذ حاملا للصفتين 
وللصفتين ماك 

عر :أن الفتكرة الى اتصرت ف القانوانق الاكان والدو شرى' كانت 
مغايرة للفكرة الرومانية الى أخذ ما قانوننا فاستبدل كلا القانونين المفهوم 
الشخضى الذاى عناناعء زطناء 1105 مع027© 13» المفهوم الموضوعى المتادى؟. 

وإذلك لا توجد فى هذين القانونين » فى الحقيقة » مشكلة الحادث الفجاق 
بل تقوم فهما مسألة عدم القدرة على التنفيذ , أى استحالة التنفيذ بغير وجه 
خط من المدين 1 

فا مدن يستطيع أن سخلص من المسئوللة - فى «ذس القانونين ‏ 
إذا ما حصل الحادث الذى جعل تنفيذ الالتزام بدت شروط العقد , 
غير مكن » بشرط أن كون هذا الحادث قد حصل بدون خطئه (م هام 
عن القانون الالناق وم بره من قانون الا اتزامات السويسرى ). 

ولا بهم بعد داك 1 كن _الفعل المكون بالحاديف الفجافى منسويا إلى 
اللدين ال لمهم هو أنه إذا وقع الحادث ددون خط نه فلن بعال 
إذا ما أدى هذا الحادث إلى استحالة التنفيذ . 


وبنتج عن ذلك أنه فى ريمع جرال اللا رتكب - المدين تقسيةه- 
خطا شخصنا. وكون عدم السييد ورامتحالته رادها إلى فل شحصر أو 
سوأه يجب أن نقول ببراءة دول أى المدين على اعتتيار أن فعل الخ لغير حمل. 
صفات لخاد الفجاى الذى لا بد له فيه طبقا ١‏ لنص المادتين 70" ؛ بره . 

وعلى هذا يظهر أن المادتين +/ا؟ و ٠١١‏ ,من القانونين الآلمانى والسويسرى. 
هما استثناءان من هذه القاعدة العامةالمذ كورة أعلاه المشار [لمبما فى المادتين 0/0 
و59 إد غل العكين من هانن اللا دتين 1لا حي تين . صر المادتان ,ا و اءة 
على مسئولية المدين عن أفعال غيره . ونيق المسألة فى تعليل سيب هذا الاستثناء 
ا والدافع الذى دفع المشرع كل ف المانا و و يرا إل العر عله" 

وبعد أن انتقد « بيكيه » التعليلات الختلفة الى علل مها هذا الاستثناء 
الوارد فى المادثين م/؟ و ٠١١‏ من القانونين الالماق واللدو يدرى والايية 
الثلاثة التى تعرضت اذكرها الأسباب الموجبة للقانون الآلمانى , وهى نظرءة: 
الضمان الضمنى ونظرية تحمل التبعه ونظرية الالتزام بنتتيجة . قال : إن القانون 
ولس ادر اد هو مصدر المستو لة العققدية عن فعل الغير أن أخار إلا نص. 
الملدئين مثو ل١وء‏ وهو الذى يفرضبا على المدين سات واعتبارات. 
المصلحة العامة وطيقاً لمقتضات العدالة . 

ولق كل ١‏ يك , إلى عرضة من ان اماس القاررف |11 1ك 
العقدية عن فعل الغير فى القانون الفرنسى استطرد يقول : لقد رأينا أن ن محاوللات. 
عديدة قد فشلت فى ألمانيا لتوضيح اناس القانون مسو له المدين عن أفعال. 
تابعيه . وقد لا حظنا أن الفقه الآلمانى قد اقتصر فى الاخص عل الاعتسارات 
الاقتصادة لتوضح أساس المسترلية الجقدية عن قعل الغير . ودر الاسمقاء 
الخطير الذى جاءت به المادة م07؟ والوارد على نص المادة 7/6 . 

غيد أنكل هذه الصعوبات لتتلاثى ف القانون الفرنسى . لأنه على خلاف. 
كل فن القانويين الالماق والسويسرى ء ل تدعو الحاجة فى هذا القانون إلى 
البحث فى قيام فاعدة غافة وو رود الاسعناء علها . وإننا إذا حثنا ميدأ القوة. 
القاهرة والحادث الفجاى ؟ا هو وارد فى المادة ه40 ء لوجدنا أن تطسق. 


ا 
مدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون الفرسى يأفى كنتيجة طبيعية 
وناد ةلدا اليد 

إن مبدأ القوة القاهرة والحادث الفجانى الذى جاء فى قانوننا حسب المفهوم 
امو ضوعى المادى الذدى عر ضنأه فم سيق ليختلف عن ا استحالة اميك 
بغير خطأ من المدين الذى ذهب إليهكلا من القانونين الآلماى والسويسرى . 

قُْ هذبن القانونين ليس عماد القوة القاهرة أو الحادث الجبرى عير ركن 
واج هر اكناء ما المدين فى إحداث اافعل الذى سيب عدم تنفيذ الا لتزام . 
على أن هذا المفهوم الذاق والشخصى لا يك لإحداث صفة الحادث الفجانى 
وإسباغها على الفعل المكى ن لاستحالة التنفيذ حسب ما بعنيه هذا الاصطلاح 
ى قانو نا اللدق؟ لدن الخادف الفحاف فى القانون الفرنسى هو الحادث الذى 
نحشن ف 5 الاحو ال التى ينتق فا خطأ المدين . ولكنه الحادث الذى نحدث 
دون خطته على أن يكون خارجاً عنه . أى غير منسوب إلى فعله . ولهذا يلزم 
فى القانون الفرنسى عنصران لتكوين الحادث الفجاق » العنصر الآول هو إنتفاء 
الخطأ عأمد: عل ععمعطة *! والعنصر الثاى هو عدم نسبة الحادث إلى فعل المدين 
نفسه » وهو ما يسمى بأل ”6اذنرون,6اءء“ أى انقطاع النسبة بين الحادث 
وبين المدين . 

ولزوم المع الثات :ره كن أماس ف لكر ن الحاديث الشحاى والقوة 
القاهرة » ينتج عندنا من النصوص القانونية الى نجعل المدءن مسئولا ليس فقط 
عن خطئه الشخصى »؛ بل حتّى عن فعله غير الخطأ (المواد مع” ١‏ 2)”"#كءل » 
و ١9+‏ من القانون الف رنسى ) . وتنتج 2رورة اقراط هذا العضر أو هذا 
ارق أشاين نفس نض المادة ١١60‏ تصوراة أ كثر دفة ووضوحا وطراحة. 
فإنه مقتضى هذه المادة لا يستطيع المدن أن. يتخلص من عبء المسئولية » 
فى كل الاحوال الى لا يستطيع فها أن يثبت أن عدم التنفيذ قد جاء نتيجة 
لسبب أجنى لاد له فيه . سبب أجنى لا بد له فيه » هنا يظهر بوضوح 
اط اد كون لشب مر )ا إل نعل المدن لكك التحدى واه مل 


الي الاجنى وهذا هو عنصر ال ”6:10116 ع" . 


اك 

ويستطرد بكيه قائلا : 

إن استخدام التابع عمارة عن مل من حك أعمال المدين ٠‏ يجب عليه 
إذن أن تحمل - جميع النتائج الجملة ١‏ ى ”رنب على | فعله هذأ . فهو قد عهد. 
إلى الغير يتنفرذ 00 الدى التزم نه وأا قَ 3 عل عاتقه هو . وإذا ما احصل أن بق. 
الالتزام بفعل أحد الذين عهد [إيهم أم التنفيذ غير منفذ فلا بوجد هنا إذن. 
أى حادث خاق النسية له غل المعنى الفى 00 ملأ الاصطلاح فى قانونا 
لذن لآن عدم العتفيد / برجع إلى سب أجنى وإعا حصل بفعل المدن. 
نفسة . بدو ن امعدعاء الغير الى رفن دلا عنه ل 0 ليحصل عدم التنفيذ. 
واستحالته . فهذا الر جوع إلى الغير هو الذى سبب عدم التنفيذ وهذا فعل 
شخصى قام به المدين فلا بمكن اعتباره مقطوع الصلة به . ولا يمكن اعتباره 
وكا نه ل كن للمدين فيه بد » بل على الفكى يكون هذا الفعل ها وبأ إلى المدن 
فلا يكوثن على هذا الحادث الفجاقٌ ؛ بتخلف العنصر الثاى من عناصر الحادث. 
الفجافى فيه وهو نسيته إلى المدين . فإن فعل التابع وهو يعمل للمدين عمارة. 
عن سطوع ومو واستطالة لفعل المدين نفسه2" . 


قل هذه النظر 4 : 


لقد قلنا إن كثيراً من الشراح قد أبدوا هذه النظرية وتابعوا بيكيه 
قَْ الأحنعا اءولكن هذه النظرية لا تسحة يم على النقد وذلك من الجهات. 
الائة : 

١‏ - يقول رينو . إنه يمكن أن يفهم « فءل المدين » على وجهين : وجه 
مضيق ووجه وأسع ٠‏ فعيل الوجه الذول د يعنى فعل المدين ا عل يصدر 
عنه قحا .وعل الوح الثاى من لسن فقتل الاعمال الى تصدر عنه حست » 
بل تشمل أيضا أفعال تابعيه الذين يعهد [لهم بتنفيذ الالتزام . 

وفى التفسير الآول يكون فعل التابع سبباً أجنبياً وفى التفسير الثانى يكون. 
فعل التابع منسوبا إلى المدين . 


)١(‏ سكيه امرجم السالف الذكر ص 500 وما بعدها. 


لط ار ند 

عل أن مشكلة النسبة هذه تؤدى إلى البحث فى هل أنه من المناسب أم لا 
أن بوحد وأن بدي بين فعل ااتابع وفعل المدين . 

إن جميع الحجج ان أوردها : مكه ء ا 15[ هذا الفرض ام يفول 
ركو © ابعيدة عن أن تكون قاطنة ' 

إن القول أن استخدام العا أ بع هو فعل شخصى المدن وهو فعل صادر عنه 
ناما ؛ مأ قسمته .ما اعتاراة؟ 

1ف الحقيقة أمام فعلين : فعل شخصى للمدين الذى 56 "من رق زه 
ل التابع وامشغامهة فى النفيد ) وفبل التابع الذى أدى مباشرة إلى عدم 
التنفد ٠.‏ واآنه إذا كان من المق أله لولا 0 المدين إلى مساعدة التابع 
لما حصل الإخلال بالالتزام بسبب عدم تنفيذه أو على الأقل لم يكن ليحدث 
نفس الصورة التى حصل مما من جراء تدخل التابع » عل أنه ليس بأقل من 
ذاك ضة ١‏ أن كلد من الفكلين مستقل كل اميها عن لاخر ١‏ كل منهها فعل 
مستقل من حيث ( طبيعته ) ومن حيث ( الوقت ) الذى صدر فيه ومن حيث 
) التشخاص ( الذين قاموا بأدائه . 

وقول « بسكيه : تدا لعمير فرارأ ”وعوممء“ إن التابع يعمل للبدين 
وفعل التابع عبارة عن « مو واستطالة وسطوع لفعل المدءن نفسه » . 

عل ا إذا كان التابع يعبر ف دعض المءانى » غير 0 
عن المدن , فإن ذلك لا ينن أن فعله لا حمل نجاه المددن الصفة الخارجية 
املكرة للحادك الفخاق أشوال المدين للتابع نفذ . والذى تحدث أن 0 1 
أندر هذا العمل أو ذاك » فيقوم التابع بالعمل وقد يكون خخالفاً يذلك لتعليات 
المدين . فنتيين هنا أن عبل التابع هو فى تعارض صريح مع عمل المدين 
نفسه وإرادنه . 

ويستطرد رينو فيقول : على أننا نلاحظ أولا أنه إذا كان التابع ليس 
أجنبياً فى علاقته بالمدين فاذا بمكن أن يفهم من هذا القول؟ 
إذا كان براد .ذلك الإشارة إلى مبدأ النيابة فإن أمما كهذا لا رصم إلا فى دائرة 
للأعال قار نه حي يلحي امد ره حبك : ولا عكن أن يكون لبدا 


رك 
النياية حال فى دائرة آلا عمال المادية : فالتابع دن كد عنّ المدين ل حل 
حله قانوناً فى عمل قانوفى» وإتما بحل محله فى عمل مادى فسب . أن التابع ليس 
ناح :د ساعد اد ميان ن الاشتغل لسار ب الغير .فهو ادرو ع 5 ط المدين 
1ك نه ومع نشاطه الاقتصادى . 

3 من الذى ضمن القول ما بأن التابع 1 أجنيا 2 اللمد بن ؟هل هو 
عيارة عن قطعة من نفس المدن 9 من اليدمى أن ليس هذا القول أية قمة ‏ 
عقلية ولا قانونية 

ان تان ملت كاك لكر لاحت( الفجان أو الشرة القام 0 
والذى بدنى علة إعفاء المدين من امول 4 يفترض حسب « بكه فعا 
ما أرإمانا ناهر جود وقد ساق اه صورة فن الور قطع العلاقة 
بن المدين وسن الحادث الوافع وغلة فالتابم فى ف فوضوغنا إذن اعتباره 
الان ر فل سر يآ كاى قبل طني آخر مكن أن يكودن الادى 
الفجاقى "وإذ! ناءلا: هل إن فكل التابع ودىئ إل قطع النسبة بين المدين 
1 عدم التتفيل الكن جواينا الاجاب أن هذأ الفعل «صدر عن: نشقناط 
مستقل عن نشاط المدين , وا اك جواز قيام مسئولية التا بع شخصياً 
والرجوع عليه من 0 نفسة . 

وإذا اعترض بك مكيه عل هذا بأن شروط المشروعات الافماءة رأنما 
تنق هذأ القول » لرددنا عليه الاعتراض شولا :إن" تا بع لس 2 بك المدين 
بديرها كيف يشاء » فإن للتابع عقله وتفكيره الخاص زات انديع عن 
إرادة المدين209 . 

؟- ويعترض « دوج » على نظربية « كه ؛ بقوله : إنه إذا اعتيرنا 
ما ذهب إليه «بيكيهء صحيحاً وقانا بالعنصر اذا رجى للقوة القاهرة ‏ فإن مسئولة 


١‏ ( رعو - رسمالة ناركن الآزفة لذ ار ص ٠ه‏ وما بعدهأ ٠‏ وبدمهى أنه لس نان 
ريشو أن “فى 0 مأم سه 2 مه المدين عن أفغال تأ عه 4 ٠‏ فهو شول قيامها ولعترف أنه على الرغغم دن 
أن شخصية النابم لا مكن ن أعتبارها امتدادا لشخصية المدين ولا اعتيار هل التابم كاستطالة 0 ( 
فإن 0-0 مسثول عن أفتاك تأبعمة ولكن 22 رخو 68 يو سدس هذه ل ا داس حر 


0 
المدين عن أفعال تابعيه تستقيم م نفدي ؛ فترجع فى هذه الذالة إلى نفس 
النظرية ال أرجعت الاساس القانوتى إلى مسئولية المدين عن تحقيق نتيجة90 . 

وق اعدو أن بككه عندما رجع إلى المادة ١١40/(‏ ) من القانون المدنى 
الف رنسى لدعم نظربته فى الاساس القانونى للمسئو لية. العقدية عن فعل الغير , 
قد افترض أن المدين يجب عليه أن يقدم ننجة معينة حددة للدائن . وقد حصل 
أن وقع د سكيه » فى المصادرة على المطاوب ”ءمزءهز:م ع0 ههن]ناكم" الى عامها 
هو نفسه على أصعاب نظربة الالتزام بنتيجة0© . فتفسير بيكيه إذن » حتى إذا 
ها عرفا مه راو لير ل قري فك نا وله ) ذلك فى الاأخوال الى 
يلتزم ما المدين التزاما بنتيجة , ولا يصلح فى الآ-وال التى يتعهد فبها المدين 
بالتزام الحيطة والحذر والعمل بالعناية اللازمة للحصول على النتيجة المطلوبة . 
0 0 علط يي ري الخط ري اله ذلك ارركي اللفضلين 
ف أركان السكولية العقد 1 

كن للك كة إن كه شدورئ اا كن أن 
'نقدم أساسا حقيقنا لممدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . فهى تضعنا فى حلقة 
عه فجن ساءل اذا يشال المدن عن فعل نا بعيهو هساعديه » فاق الجواب 
لك : . ذلك لان فر هو لاء لا كرون بالنسية للك برزقوة قاهرة او حادثا 
انا ]ول لا كرون فعل اهو للاء قوة قاهرة أو حادثا حي ‏ . احبب 
3 كه دن دء 3 تأبعه ! وككذا : 

وفى الواقع أنه بجب التفرقة » فى رأينا » بين الغرض القانونى وبين الواعد 
القانونية نفسها » بين الغرض القانونى » وبين الحالات التى شرع القانون فبها 
القواعد القانونءة . فاذا قيل إن القانون يعتير فعل الغير عبارة عن فعل منسوب 
إلى المدين . ولا يكوتن بالنسية إليه حادثاً ؤائياً جبريا قد بمنعه من تنفيذ 
التزامه » فإنه بجحب الساول ولاى غر ص قارو فق جاء ح القانون على هذا الوجه؟ 


578 دوج المرجع المشار إلله فها س.ق <زء 7" ص‎ )١( 
ككس"‎ 0 


1 
وعل أى و بن واامسشس القانفون هذه القواعد القانونية . وهذا هو وجه 
السؤال ف المناقشة التى تثيرها مشكة الآساس القانوق السئولة العقدية عن 
فعل الغير . وهذأ مالم نبجب عليه < سكنه والصاره الذين ذهبوا مذهمه فى نظرية 
القوة القاهرة . « بيكيه ء نفسه الذى عرض لمشكلة الآساس القانونق بكل دقة 
فى القانون الالملى وال.ويسرى وخرج بالاساس الذى هو عين الصواب . 

ومن جهة أآخر 8 فإن نظربة « سكنه » تفسمأ تلنهى إلى إكار هذا 
المسئولية العقدية عن فءل الغير . وقد يبدو ذلك غربياً أول الآمر » على أنه 
يختضح عندما نقول إنه مقتضى هذه النظرية تنتهى المسدولية العقدية عن فعل 
الغعر إلى صورة من صور المسدو لمة العقدية عن الفعل الشخصى وهذا غير يح 
كا قال بذلك جمهور الفقهاء الذين عالجوا مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير 
ودب يه » هو نفسه على ر أسهم 

ه - ومن جهة أخرى 0 نظرية بيك 4 تبدو قاصرة . وذلك لآن المشر ع 
عند كلامه عن السبب الأجنى م بتوقع مطلقاً ول يستطع أذ أل 0 ذلك. 
التفسير الذى فسر به كه نص المادة .)1١١40(‏ وى الواقع أن المشر ع 
الغر ندى فل أهمل التقر عل ميدأ أعام فى المسدو لمة العقدية 3 فعل الغير » و م 
يتكلم عن ار فعل التابع على مسئولية المدءن . ظ 

5 - وسدو نا آ أن هذه النظرية عياً أن وهى تشترك ف هنذا 
مع كثي من النظريات لاحي الى اراك تبان لاسا النارن الاك 
العقدية عن فعل الغير . ذلك أن الاساس الذى تقدمه هذه النظرية غير جأمع 
كا يقول المناطقة إذ أنه لا .يفسر على فرض حصعته الآ <وال التى ارس فببا 
و الير . حنا | كزسه المدين بالعقد الذى عقده مع الدائن موضوع الخالفة 
وموضوع المسّولية » طالة المستأجر مثلا فى مسدوليته قبل المؤجر عن أفعال 
أهل بيته وكل شخص وجد بإرادته فى الل المأجور ٠‏ فانه من الواضح أن 
اناس الذى قدمه بيكره بقصر عن تعليل هذه المسئو لية فى هذه الخ : 


. وبيكيه ص 555 وما بمدها‎ 1١ قارن بجت بدوى رسالة بارس ص‎ )١( 


أذ لاعكن القول بأن المتتاد قل عيك إل جد من هو لاء ا نفيك الااترام, 
الذى ألق عل عانقه دوجوب حفظ جور . وق لتر من ادخرال تشمل: 
المستول4ه هنأ أمتاعا ا عكن اعتبارم كتا عيبن مدل أصد فاه وضيوفه . 


المبُ الرابع 


نظر ذا شاه 


كسب ا النا 4 أ الاستاذان 2 هنرى ودون مازو 34 بلمان الدنا 
القا لو الدى بست عامه امسو لمة العقد 4 عن فحل اأغير 00 واحد أن انتقدا 
و بكبه » فى نظر بته التى عرضناها فى البحث الفائت قالا : إن كل المسألة تنحصر 
فى معرفة هل أن أفعال الذين يعد لبهم ادن تنفد الاارام مكن اعتارها 
آنا ١‏ أجنة لعنى هذأ ادحر من عسء المستوله 
ويقول الاستاذان : إن « بيكيه ء» يحيب على هذا بالننى ويشرح بهذه 
اله عه تراه المقدة عن فل الغر , غير أله لاحل أن يكون. 
الجواب النق َ أراد « كل 4 0 جب الضرورة اعتبار الفعل الذى صدر عن). 
د الغير 3 الذى عهك 0 4 امن تذفيك الاات: إتزام كا نه صادر عن المدين نفسة . وهذأ 
الاندماج لا د أن إستقيم ا بحصل إلا كسب فدأالنا به ؛ ف اذأ ل يم هذا 
الاعاد -. فن طرق 93 فإن فعل اأغير ببق فعلا احنا عن اد ؛ٍ 
ذهب 2 بكه :1 إذن بفترض ساس الذى تقول 4 0 : وستطردان. 
قُْ القول 8 
2 بأن دناس الحقيق لسن لمة العقد 4 عن فعل الغير شو م عل الاحاد. 
بين شخصيت المدين والغير الذى ينفذ لاجله . وأن عدم تنفيذ النائب لل التزام. 
يعتبر خطأ تعاقدياً » كا أن خطأ التابع التقصيرى يعتدر خطأ تقصيرأ للسيد . 


)١(‏ عمل على تا يبد الأستاذين مازو فىهذه النظريةعدد من الفقهاء مهم 20 جرع 8 05000 ع 
رسسالة | ا 6 هت“ ١4‏ ص ١‏ وما بعدهأ . ودىذور ا ص » 0 ١‏ ودولدوران. 
رضالة نار ١١1١‏ زدةم؟١‏ وشرون مثار إله ى ساروك سن فه ٠‏ وكاسيتان: : المحلة الفصاية- 
سمو ص 6؟©7 ومابعدها. ”برمجوعن هون []'' تعليق فى سيرى ١١ - 1١ - ١١1١١‏ 


ص0 


وهكذا نيدو المسمو لية العقدبة عن فعل الغير قاع على نفس ساس الذى تقوم 
عليه امسو لية التقصيرية عن فعل التابع حسب نص المادة عونم٠‏ . 

ل هدأ المسئولية التقصيرية الوارد ف المادة المشار إأما إن هو ا طدق 
ادا العام الذى جاء فى نظرية السابة : عندما عال محص شخصا ار فاه 
زعا بحل ل اا . ظ 

نهم 4 لبوجد فْْ قا ونا ا عأم بصدر من مدأ النيا 4 والذى عقمضاه 
لخصال 0 النافيك هو من عل الأصسل النظر إل علاقتهما بالغير : والمشرع 
قد طبق هذا المبدأ العام فى أحوال استثنائية حسب نص المادة 6م١٠‏ فما بتعلق 

وفى المسئولة العقدية.طبق المشرع هذا المبدأ «هبداً النيابةء أيضاً 
فالتصوص المدفرقة الى أوردها لعلاج مشكاة عدون العقدية عن فعل الغير . 
ومن الطبيعى أن المشرع ما كان يقصد قصر تطبيق هذه النصوص على 
الخالات الخاصة الى ذكرها 5 هى الالة بالنسية للمادة 5 ل إن المشر ع 
ول قصل عل التحقيق إلى رن 0 الممدأ العام فق 0 ادر ل الى شو م فبأ 
الع ايتتفيد الالترام نابة عن المدي كران هذا اللاحر لتر ل لست لك 
تعمد يه عن عدم ا الالتزام 1 

وعلىذلك قاد 1 وأحد فم تعلق بكاه الوضعين من أوضاع المكولة : 
دن لمة العقد 4 عن فعل الغير 00 المسدى لة التقصير 4 عن فعدل الغير . 
:ف كااهما يقوم عل ميدأ انا 01 : 

وتضيف الانتاذان. مازو » «10011051» يذهب إل , أن اناه الذى 
يقوم على مبدأ النيابة لا يستقيم . لآن النيابة لا تطبق فى خارج نطاق الأعمال 
القانونية » وإذا أمكن القول اما بأن الموكل يسأل عن أعمال وكيله مقتضى 
آخرين كان قد كلفهم بإنجاز عمل من الاعمال المادية » . غير أن الاستاذين 


ا ا كي الاستادان مارو على الرع من عد القول أو ع اللتلاف القام ين مدن 
«الوضعين ‏ المطول امرجم السالف الذ كر ص 48٠١‏ طبعة ١5485‏ الأخيرة ٠‏ ظ 


لك 
مازو يعترضان على هذا «» أن هذا الول لزدى ىق الى اقع إلى تضبق جدى. 
لدأ النسابة . فالنيابة تتجاوز نطاق الاعمال القانونية إلىالأعمال المادية أيض](» 

قل هذه النظربة 1 

ار رف 6 ككء ابا عل خلورفاما ذهت إله الاستاذان 
مازو كاد شيروى «ندمءاطء». وأدمون برترأند 10م 8» وكا بيتان : 
من أن النيابة يمكن أن تتجاوز نطاق الاعمال القانونية إلى نطاق الأعمال المادية , 
نرى أن وضع النيابة يقتصر فى الحقيقة عل الأعءال القانونية خسب »كا ذهب. 
إلى ذلك الرأى الراجح فى الفقه والقضاء . 

ونستطيع تاماً خلال التفرقة بين الأعمال القانونية والأعمال المادية 
أن نفرق بين الوكيل وبينالشخص الذىبرتيط بعقد الخدمة . وإذا كان الا ثنان. 
قد تكلفا القيام بعمل شىء لساب الغير » فإن الوكيل إستطيع أن يتصرف. 
حرية » حمن حدود الوكلة . بإنجاز ماعهد إليه إنجازه . با لا يستطيع 
الشخص المرتيط بعقّد الخدمة أن ,يتصرف بنفسه , ر جع ذلك إل انين ” 
وإذا كان الذى برتبط بعقد الخدمة يمكن اعتباره تابعاً للمدين » فإن الوكيل 
0 يمكن اعتاره ترك 

وفى الحقيقة أن من الصعوبة يمكان اعتبار التابع أو المستخدم نائياً عن. 
المدين فى تنفيذ الالتزام إذا امك القول جدلا بأن الذى يكلف الانفينا 
منفرداً لا يقوم بعمسل مادى ء وإنما يؤدى عملا قانونياً » فإنه من غير 
للك لان برى فى الشخص الذى يساعد المدين فى تنفيذ الالتزام وتحت مع 
ور افيه عدا ا 0ك عذافن كفده داكا ترح لمقاوك 
أو خياط أو نجار عمالا لإنجاز عمل من الاعمال التى تعاقد علبا » وكان هو لاء 
العال يشتغاون معه ؛ فانه قد بعسر القول ,بأن هو لاء إما يو مون 'بانئجاز العدل 
نيابة عنه . وأن هذا الرأى ليؤدى ف اللهاية إلى توسيع لمبدأ النيابة إلى نطاق 
نطافه الطى المدروف - 


(1) مازو ج ١‏ ص 480 ط الأخيرة . كابيتان المرجم السالف الذ كر ص 5*, 
(؟) بارتان فى اوبرى ورو ط ه ج 5 ذقرة 4٠١‏ ص ٠١5‏ 


6ه - 


شم أنه هل يمكن اعتبار بعض العال والمستخدمين الذين يعملون كساب 
'المشروعات الكبيرة نواباً ارب العمل ؟ أنهم فى الحقيقة لا يتعاملون مع 
الدائنين » وف الغالب الاعر لانجحد الدائن متصلا مب لاء فى أثناء التنفيذ » فهم 
فى الحقيقة ليسوا إلا منقذين بسطاء أو من المعاونين للبدين ى تنفيذ ااتزامه 
'الذى أخذه على نفسه بالعقّد الذى عقّده هو بنفسه2"2 . 

وف الق أن هناك فروقاً خطرة في الشروط والاثار الى تترتب عل كل 
.من وضع الشابة ووضع امسو [بة عن فعل الغير 5 

؟ - إن الاستاذين « مازو» وغيرتما من الكتان قد تأئروا فما يظهر 
بالقوانين الحديثة الى نصت على مسئولية النائب القانونى وخصوصا ,النص 
'الوارد فى الماذة )رب؟ من القانون المدى | لمان . 

إن دراسةعسقة لهذه المادة ترينا وجه ومدىالخطأ الذىوقع فيه أنصار 
نظرية النيابة فى ان الأساس القا نوق للسئو للة المقدية عن فعل الغير ٠‏ 

إن مشكة فنتولة لضن عن ف النانت كانت خل خارف كدلل 
اق الفقه والقضاء المحدتين . 

فق فرنسا نجد أن الفقه والقضاء كانا يزان حق بين حالتين : حالة النيابة 
'القانونية وحالة النيابة الاتفاقية » وقد كان الرأى السائد وجوب إقرار بطلان 
العقد ى 6 اكلدالتين .-. وذلك عنما يكون هذا النطلان تنه لعدب ف العقد 
'الذى قام بعقده النائب عن غش منه أو خطأ قام بارتكابه20 . 

أها عن المسثو لية الى أهى التغو يض .ققد كان الرتأى 'الغالب أيضا ذهب 
إل أن الأصل قُْ انما 4 الاتفاقة ان عن تائيه و«ضطر إلى دفع التعويض 
للطف الأخن المعجرر ١‏ ١أما‏ الاصيل فى النابة القانو نه الذى اهن القاصر 
وأمثاله »فقد قبل باغفاءه من ,امسو لبة عل أساسس أنه لس من العدل أن يسال 
عن شخص لم يختاره ولم يستطع أن يراقبه فى تصرفاته . أضف إلى أن مبدأ 

حماية القاصر هو الذى بمنع كذلك من مساءلته فى هذه الحالة . 


0030 ساروك 5016 المرجع امار إليه ص هو ه وما بعدهأ . 
(؟) أوبرى ورو: ج 5 ص ؟8؟ وراميهيانو مووععزرجججم ص *٠0*‏ وما بمعدها وذلور 
2111 امرحم المقار إأنه ص 55 وما بعد هأ ٠.‏ 


داهم © سه 


و فألمانا بعد أن جاء الفقيه الألماق «عماعا» بنظر به المشبورة ف المسئو لة 
عن الخطأ قَْ مكرن العقد *6لمعطهناصوء دهز ومانه 1“ حدت أن أنقه 
الى ققد لقطاء فيا ب مواد انسار شن لدان اعسات هذه لطر يه 
فى التشريع الألمانى بنص صرب . 

عن آنه الضخل ارد ذلك كله أن الخدل فى مثل هذه ارال إغا كان 
يور إصدد الى لمة عن فعل النائب 16 كر سَّ العقد . 

وإذا كان ادستانذان د مازو » وغيرهما من الأمؤيدن لنظرنة الذياءة 
يقصدون هذا الوضع بالذات فالمهم أن هذا الوضع لا مخص المسئولية العقدية 
عن فعل الغير على الاطلاق . إذ عن ذم مع جماعة وكثرة القائلين يعدم 
تكون المسدولية العقدية قبل قيام عد صحيم بين الأطراف وهذا ما سنبحثه 
سن ال ]0 

وقد را إل أن ادن دمازف ا نالنص الوارد ف المادة 
٠. )08(‏ وعندى أن المسئولية فى هذه الحالة لا تتحلق يوضع النيابة اطلاقاً . 

إن المشرع الألمانى بايراده نص المادة (0/8؟) وهو : يسأل المدين عن 
خط تائيه القانونى وعن اتشخاض الذين إسشخد مبم فى :نضسذ تعهده 5 لوكان 
ذلك خطاه التخمى . بو من ساقه أن المسيو ليه تعلق مفكلة التنفيد . 
وأن المشسرع الألمانى قد أورد النص حلا للخلاف الذى نشب حول قيام 
مسشولة دصل عن أفحال انه القالوقى . 

ا هو مدلول هذا لض ١‏ 

قم وصى على قاصر أو قم عل معتوه .من الطببى أن هذا الوص أو هذا 
لقم هو الذى يتصرف بكافة التصرفات . فإذا ما أخل الوصى مثلا بالتصرف 
و ينفذ الا ابزامات التى عقدها لساب ادع : نعم ل نقذ و>ن نلفت النظر 
إلى ذلك هل يقال أن من الضرورى قيام المسئولية بأداء التعويض من قبل 
القاصر أم بحب أن يقال على العكس من ذلك بازوم تحمل الوصى وحده عبء 
مشر ليه آداء التغر لض 1 


10 انظر الياب الرابع من الكتاب الأول من الرسالة وراجم ستيفاتىق ص‎ )١( 


ة 7 

لتقد وجد المشرع الآلمانى أن ما يِقَتضَيه واجب العدالة والموازنة الاقتصادحة 
فى العقد بين أطراف الالتزام أن يسأل الآصيل القاصر فى هذه الدالة عن أفعال 
ائية فى التنفيد لين اعبار هذانائا وإعا لم ون اع هر خط المدالة 
وتحقيق التوازن الاقتصادى بين اتعاقدين .و لقد أضاف المشرع الآلمان فق 
سياق نص المادة ٠0‏ إلى النائب القانوى طائفة الأشخاص الذين يستخدمبم 
الدى كذلك لتنفيذ النزامه العقدى وأسبغ على هو لاء نفس الخ20 . 

ومن برجع إلى الأسباب الموجبة للقانون الألماى لسنة ١٠.١‏ وهو 
القانون الذى جاء فيه نص المادة (0/8؟) برى أنه ل بدر خلد واضعيها اطلاقا 
أن ميدأ النيانة هو الاساس الذنى دفع المشرع الألاف إل الف عل مسحرليه 
الأصيل ف الننابة القانوانية عن أفقال انانب القانوق ,بل أن الاسيباي الم جنة 
نصت ثلاثة أسس م يكن 16 النياية م ار 

وعندى اله إذا فل الاصل ع فكل الاك فل كال لان فل الانه 
هو فعله باغتبار الآخير نا غنه . ذلك لآن اللابة هى آداء عمل قانوى تادر 
من الأصيل على وجه ما. . . على وجه معين ؛ فإذا خالف النائب و 58 
ما طلب منه فقد فقد على هذا الوجه هذه الصفة » وإذا سئل الاصمل بعد ذلك 
عن هذا الفعل قا أساس هذه المسدر له إلا لوطفة غانا لفل الاتت الدى 
ربطته ده علاقة النيابة »يم هى الخالة النسة للبدين فق مسئولتة عن من م أهل 
ببته » أو عن من ثم فى علاقة قانونية أخرى معه . فالمسئولية هنا فى المسئولية 
مناسبة النيابة وليس بسيها إذا صح هذا التعبير . 

وقد أدرك الفقيه « ديموج ء ذلك فأورد نظريته فى تحمل التبعة كأساس 
لسجولة الاصل عن فغل الناتت فقال : عا أن الأصيل ى كرات لابه . 
الدن من العدل أن يتحمل فى ذلك المخاطر . إن النيابة توسع نطاق سيطرته 
فى العمل فتعطيه قابلية للتصرف لم تكن له لولاها . فيجب عليه أن يتحمل 


)١(‏ إك وضع النيابة رف وجد الشارع عناسيته ضرورة مسائلة الأصيل فيه عن فول النائب 
وأسان هذا هو ضرورة الموارنة الأفعادية الى أشر نا إلها فى الاق 
(؟) سو أن أه "ا إل هدهالاطي عند عثنا لنطرة زر بيكيهة 6 فى الأساسس القانوق : 


الأقدار السيئةاتى يمكن أن تحصل . أن توسع نطاق سيطرته فى العمل تزيد من 
معاناة الاحتكاك فى نشاطه مع الآخرين . فن العدل أيضاً أن توسع كذلك 
فى المسئوليات كا توسع فى فرص الربح7". 

ويشير «١‏ ديموج » فى مو ضع ا فكول : أو لس هذااهر ال ماله 
الوحدة لثرر ات ف أن الأصل يشال عن الأخرار الى سيا فعل النائب 
ب عدة افد ٠١.‏ عدم تنفد الفقد الدى عقد لساك الاصيل .. 
إن الأصل الذى حصل على المخاحم من النيأية يجب عليه أن تحمل المغار م 
وانخاط الى تزف 2ا2" , 

وعل أننا لا نقر الاستاذ د دكوج الى ايناس الذى ذهب إلمه من أنه 
د تحمل التبعة » لآنه أساس غير سليم فى رأينا » ونذهب إلى أن الأساس 
الصحيح هو الضمان كا سنشرح ذلك عند كلامنا عن الأساس القانونى الصحيح 
مدأ المسثولية العقدية عن فعل الغير . إلا أننا نرى أنه أقرب جدأً فى تصوره 
الصحيم مما ذهب إليه الأساتذة «مازو ء وغيرهما. إذ أنه اتجه إلى بيان الحقيقة 
وإن لم يستطع باوغها . 

م - ويعيب لعض الفقهاء على هذه النظرية إنها تتجاهل الفرق بين وضعى 
المسئولية العقدية عن فعل الغير والنياية . وذلك من ناحية أن ثار النياية إبما 
ف 0 ورا راس الاتت إل الا مدل سائرة ولا يشاأل النائب عنما 
شيكا ينا الحال فى امسو لية العقدية عن فعل الغيي أن «الغير » فاعل الضرر فها 
قف فى السشولة إل جرار المدن . فاذا قل بأن أساس متشو لة المد عن 
فعل الغير هو النياءة » لوجب القول إذن بقصر المسئولية على المدين سب دون 
الذمات إلى مساءلة فاعل الضرر عل أساس المسئو لة التقصيرية7©. غير أنه 
ف مقدور أكوان هذه النظرية أن بردوا عنهم هذا النقد بقولم إن الخالة واحدة 

من هذه الناحية فى كلا الوضعين . فليسهناك فى منطق القانون مامنع من قيام 
)١(‏ دعوج < 6 ايذة #0 ص 085 ح هم لبذة 4٠٠‏ 
(0) دعوج ج ١‏ نيذة ١١8‏ ص "7*١‏ 


(؟) بيلون : بروز[زط امرحم المشار إأيه سالفا نبذة “ 
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رك 
مسئولية النائب الشخصية عن الأفعال الضارة التى تصيب المتعاقد على أساس 
من المسئولية التقصيرية . 

ه - علل أن الام فا ند ا ناس القانوى عل أبناس نظربة 
النياءة إلى أبعد من ذلك وإلى أبعد ما يتّصوره القائلون به » وإنه لييدو 
من العجب أن تقول » ومع الآسف الشديد » أن مم تطدق افق مكو له 
الأصل عن فعل النائب والذى كان يمكن أن يءزز رأى فقهاء نظربة النياءة 
لم يسعفهم لا فى القانون المدنى الفر نسى ولا فى القانون المدتى الآلمانى ولا فى أى 
قشر بع مقارن آخر ؛ً. 

نصت المادة ( ١١54‏ ف / .٠لا‏ مصرى07) عل أن الوك لا سال عن أغعال 
واكيله الثاى إلا إذا كان هو نفسه قد ار كك خط فى احنانة قساف "0١‏ 

أوالس من الغرر يب وحن هذا أمام مسئُواية عقدية عن فعل النائب : 
أمام مسو لية الآصيل ( الوكيل الآول ) عن فعل نائبه الاتفاق ( الوكيل الثانى ) 
ومع ذلك لسنا أمام حالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل الغير بل أمام 
حالة يتناولا المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى . لكننا 
نستطيع أن نرى وجه عدم تطبيق المسئولية عن فعل الغير هنا طبقاً لما رأيناه 
وما سنراه من أن الأساس الحقبق للمسئولية العقدية عن فعل الغير هو ااضمان . . 
فن هو المدعى هنا فى هذه الحالة ؟ أليس هو الآصيل ( الموكل الأول ) الذى 
يشتغل الوكيل الآول لحسابه ؟ هنا ل ير المشرع داعياً لتشديد المسئولية 
عل الوكيل عن خطأ وكيله الثانى فلم يفرض عليه الضمان الذى فرضه فى أ<وال 
اخن ى أقتضت فرضه فببأ . 

> - هذا وإن فقهاء نظربة النيابة أرادوا أن >معوا فى الأساس بين كلا 
الوضعين من أوضاع المسئولية : المسئولية العقدية عن فعل الغير والمسُولية 
التقصيرية عن فعل الغير وقالوا بأن أساس السو ليتين يقوم على النيابة . وقد 

رغبوا فى هذا ليتوصاوا إلى القول بإمكان اعتبار التابع نائبا عن الآصيل فى 


(؟) تتمائثل المواد 57 هن المشضروع الفرنسى الإيطالى و 78١‏ من القانون الانتانى 
وادة 4 5؟ من الفانون السوفيتى مع مادنى المآن فى الأحكام . 


انه 
تتنفيذ الزامه . والذى لاخ أن الفقه وللقضاء متفقان على وجوب التفرقة بين 
التارم والوكل 80 

وعلى كل فلقد كان لرأى أنصار نظرءة النياية فم تعلق المادة م( رد 
فعل با : و اله اذأ سل هؤلاء الفقهاء من النقد في عاو ق باعتبارثم ساس 
النسابة أساسا للسئو لية العقدية عن فعل الغير ؛ انهم لايستطيعون منه فكا كا 
هيا ملق بالمسئواية التقميريف. يك أن الأعيل لإ كلف النائت عادة 
ال جر عه أو شه جر 05026 . وهناك نقد وجيه دا برسله د اناما » 
فيقول إن المادة ١,6‏ هى باعتراف اميع قاعدة مستثناه من حك القواعد 
العامه فى المسدّو لية التقصيرية عن الخطأ الشخصى . فكيف كن بناء قاعدة عامة 
عل فاعدة استكناتية20 9 6 أن هذه المادة الى حمل الطابع ادسمتثاف ‏ دده 
الأشخاص والاحوال اتِى يسأل فها المتبوع عن أفعال تابعة ولا يمكن إضافة 
أشخاص أخرين أو حالات أخرى ف المسئولية إلى هذه الحالات وهؤلاء 
الاشخات 00. 

ونحن لا نحب مع ذلك أن يفهم عنا أننا من القائلين بعدم مسو لية الأصيل 
على أساس أنه 1 بفوض النا نب ( أو التابع ) سلطة ارنكن حر عه اواشةه 
جر بمة و لكا دي إل أن أساس الا عاط ء اانه يقوم ع مقدمات 
خاطئة فود ل تاج خاطئة . وإننا تيد عامأ الرأى الذى لمع المسترالة 
العقدية والمسئولية التقصيرية عن فعل الغير على أساس واحد . فلا مكن أن 
تقوم هاتان المسدّوليتان المتاثلتان فى الطبيعة إلا على أساس مشترك , ولكننا 


١٠64 راجع سأروك  امرجم السالف الذكر ص 70 وأوبرى ورو طه +5 س‎ )١( 
ل سيرى‎ ١886/1١/91 ولقض فرسى‎ 5١*15 وبلانيول شرح القانون المدلي ج ؟ نبذة‎ 
١١-١-4471 

(؟) رامينسائو ‏ الأرجم المشار اليه سابقا عن 

(*) فلور منن1ع ص " ٠»‏ وما بعدها ٠‏ 

(؛) فلور ص *ه وفان راين وبرظ روا المرحم السابق ص 44 وبلانيول ورسير واسمان . 
ح< / نئذة 51565 اص 68م وسالمون ورتش - المدءولية التقضيرية المرجع المشار إأيه سابقا 
ص 458 وسوردرا المرجع السالف الذكر ج ؟ نبذة 45, مكرر دول عدون ورش أن 
ألادة ١٠*84‏ نح أن تفر صن اننص حامس وأن تقر 01 حرفا : 


- ١  . د‎ 


مع ذلك لا نقر الأساس الذى قال به الأساتذة « مازو » ومن تبعهم من الفقهاء 
وذلك للأامساب التى عرضناها أعلاه . 

بذ عل أننا إذا تجاوزنا عن جميع أوجه النقد السالفة » نرى أن نظرية 
النيابة بدورها قاصرة عن أن تشمل جميع الأحوال التى يمكن أن تثور فبها 
مشكلة المسثولة المقدية عن فل الغر . 

وقد رأينا أن هذه النظرية تذهمب إلى أن المدين يسأل تعاقدىا عن عدم 
تنفد العقد الحاصل بفعل « الغير » لسيب علاقة النيابة القاعة رين المدين وذلك 
الغير . وبدون وجود هذه العلاقة لايمكن أن تقوم المسئولية على أساس . 
وبسبب ذلك يذهب الأستاذان « مازو » فى تفسير المادة ( ه0١‏ ) من القانون 
المدنى الفرنسى مذهيا يحبا . ذلك أن هذه الخالة الى مى عبارة عن مثال تموذجى 
للمسئو لية العقدية عن فعل الغير .رى الاستاذان «١‏ مازو » فها محرد تطبيق للميدآ 
ف الله للق 2 الشر الا لم ا 

وببدو أنا صعوية موافقة ااستادن « مازو » عل مذهيا إله : لاله 55 
القول حمنئذأنه فى جمبيسع أحوال المسئو لية العقدية عن فعل الغير بجب على المدين 
أن يتوقع حصول الضرر يفعل الغير وأنه يستطيع عراقبة حازمة دقيقة أن يدفع 
الضرر فى كر الاجوال . وهذا مطلب عسير .وإذا صح فإنه يؤدى أيضا إلى 
اللغارية الياءة ف المسشرلة المقدية 2 قل اشر الى حرم الأشانان 
مازو على إثباتها فى كثير من الاحوال . 

راذا كن لي ادق ا لسر له السشة عن قسل السير تاثا ى لاه 

ه10 ) من القانون المدى الفرنسى0" فانه لامكن أن يقال أن أطفال وعيال. 


)03 صرح مازو أن امنا در حال عن هؤلاء الأشخاص الذين «يوحدون فى الور لأنه 
كان يجب عليه أن يتوقم حصول الاضضرار الى تصيب اللمأجور إفعلهم , أو أنه كان يمكنه أن 
أن عنم وقوع الضرر لو أنه كان قد راقب هؤلاء الاشخاص عاقب دقيقة ٠‏ مازو: ج١‏ ص 814 
نبذة 585 ظ م 

(9) بحن ممرى هنا على رأى أستاذنا الدكتور سايان مرقص رسالة القاهرة امرجم السااف 
الذكر ص ١8‏ ؛ والأحكام المشار إلمها فمما ٠‏ 


شك ١د‏ )لفت 
الستاجر ) المدين 2 الالتزام برد المأحور سلمأ ( 0 توانه 2 علا قمه مع المؤجر 
وذلك تقصر نظربة السابة عن ابر بر هذه الخالة وهى حالة خطيرة من اخرال 
بم 7 ثم أن هذه النظررة تقوم 36 كالنظرءة الشالفة - على أساس انكار 
هذا الختولة العقد يه عن فعل الغير , فعلام البحث عن هذه المشكلة وصرف 
الجهد فى دراستها ما دام الآساس ف المسئولية هو النيابة فإذا كان المدين يعتير 
لا عن أفعال غيره باعتبار هذأ الاخير نائيا له . فلياذا اذ كرون هذا هو 
التطبيق للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى ؟ 
وأخيرأ من ناحة مواسوام الاساس الذى 2 لمه نظر به النيابة رى كه 


لا يصاح لآن يكون أساسا حقيقياً لمبدأ المسئولية العقديه عن فعل الغير 


يقول أنصار نظرية النيابة بوجوب قيام مبدأ عام للسئولية العقديه عن 
فعل الغير » فى القانون الفرنسى على الخصوص . علءا بأن هذا القانون لم يفعل 
شرى آنه قد أورد بعض تطميقات لهذا الميدأ 'وذلك عل أساس القاعدة العامة 
فى مسو لة الأصل عن فعل النائي . 

والذى كان سدو ضروريا من:وجهة نظرنا الخاصة لكى 0 
على غرضبم أن يعملوا على تبين حقيقة الدوافع والأساس القانونى فى نفس 
نظرنة 3 النيابة . كان عليهم أن: نوا السبب القانو ىالذى دفع المشرع إلى تقر بر 
عدا مندوله ا ل اك لاا اام اين ولك 
هر لاء اننبا رفدرا عند عد القول أن ان المسئولية العقدية عن فعل 
الغير هى النساية . 

وف اشن اد ان 22 6 رى (١‏ الاساس إل الساه والمكوت عنده. 
ذلك أن وضع لابه عه كان مدعاء التساءل فيه عن اللاساس القانوق » وغل 
أى وجه تشع دولك 4 الاضاة عن أفكال النائك . فذهمت الاراء فى ذلك 
مذاهب ٠‏ قسم من الفقهاء ء أرجع الإناس إل مد اأخر العة . رانا » 


سا "»#. 4 لد 


وقسم أخر من الفقهاء رده إلى المسئولية التقصيرية عن فعل الغير طبقاً للمادة 
6 من القانون لودو 33 ُ 
أله ؛ مع التسليم بأن المدين ساك عن أفعال الغير الذين ال عنهم مقتضى. 
القانون انهم شوبولن عه فُْ تنفيدك التزام الذى اله ق على عاتقه : 0 قُْ رأنا 
إعادة السؤال لماذا وى غرض قانونى قأمث المسدولية العقدية عن فعل الغير 
حتى فى نفس حالة النماية 0 نظرية النيابة لم : حاول أن فاصم 
أن تواجه هذأ المدوال . 
أن مسألة من أدق المسائل لإنارة السبيل والقاء الضوء عل مشكلة الاساس 
القانونى للمسئواءة العقدية عن فعل الغير هى فى معرفة الغرض القانونى الذى 
حعقى ورأء فس مدأ النياية . 
خلال قرون طويلة سابقة فى تطور ميدأ النياءة وصل الام إلى اعتميار 
الاصيل مسئولا مسئولية شخصية عن أفعال نائية فما مخص الشؤون الى يتكلف. 
عا النائك لحان الأضل . فلداذا وصل الأمى بالتشريع والفقه إلى تقرير 
المسئولية الشخصية للمنوب عنه ( الآصيل ) عن أقعال النائب خلافا لما كان 
معروفا فى الآزمنة القدعة ! ؟ 
من المسل 4 أن الاق يعمل حكاث الاصصمل وهذأ اد هو الذى بجى 
الفائدة البى تتحقق من عمل النائب ولمصاحته فن البد.مى وامنطق وما تقتضيه 
العدالة أن يضمن الاصيل أفعال: نائيه لضيان حقوق المتعاقد الآخر ولضيان 
حفوق المتعاقدين كل فيل ادر وهذا هو السك الذى أذئ إل القول. 
)١(‏ راجم وامينسانو المرجم السالف الذكر ص 0.06 . 
ويقول مردارك إن هده النظرية تقوم م تعتق د على خاط وثم ذلك ١‏ أنه إذا كان م ن اللقرار ان 
علاقة الع - ُ لش ه علاقة اله ماب به إلى 00 ير فإن هذا لا يغير هن حقيقة أن نظر به اله مأبة ليا كن 
أن تفسمر أذ سه أل أده قد سلاىكت ل لا عيب ذيهكم لو كان قد أرة: تنكل لاطا الذى 0 
ناة .إن هذا الفرض لا ع شكن أن يكون الا على ان ون :) وللكن الماز لا عضن 


000 1 تقوم عآه ديك القواعد العامة وخصوصا ذا عاق سير وضع الخ مأبة 3 يذهب إلى 0 


الراجح دن ٠‏ الؤقه ِ 
ستاوك المرجم السالف الذ كر ص "١8‏ . 


0 
اعتبار أفعال النائب كائنها هى أفعال الآصيل نفسه حفظاً للتوازن الاقتصادى 
فى ممدأن العقّد . 
وهكذا يستطيع المرء أن كف أنه يستطاع تأسيس المسئولية العقدية 

عن فعل الغير فى حالة النياية وفى الحالات الاخرى . إذ أن الفسكرة فيها أوسع 
من فكرة النياة أو علاقة النبعية أو أى علاقة قانونية أخرى . . . أنها فكرة 
الضمان القانوق التى تسيطر على جميع هذه الحالات فى القوانين الحديثة . 

ومن هنا قد نستطيع أن نلتّمس العذر للشراح الذين استندوا إلى فكرةالنياية 
إلا أن الحقيقة الكاملة مى أنه فى جميع الحالات تصطف جميع هذه الأوضاع 
وتقف جنبا إلى جنب لتخدم غرضاأً واحداً هو مان المتعاقد , لصا الدائن , 
الافعال الى تنتج شكل انيه أو بشفعر أى شخص (خر له من علافته المذين 
هاارأئ المشر ع معها وجوب إشسات عسو لية هذا الات عن إفكال هر لا" 

وممذأ ننتهى من دراسكنا للنظر ءات الذتلفة الى وودى ساس فمأ إل صور 
الخطأ الشخصى كاأساس للسئولية العقدية عن فعل الغير » وقد أثبتنا عدم 
كفايتها جميعاً فى الوصول إلى الاساس السليم لتلك المسئولية » وبذلك نصل 
إلى النظر نات الأاخرى التى حاوات بناء الأساس القانوق بطر ح فكرة الخطأ . 
وسنتكر عن هذه النظريات جميعاً فى الفرع التالى . ظ 

الفرع الثانى 
النظر بات التى تطر ح اللطأ 
ساس للسثولة العقدية عن فعل الغير 

تشتمل هذه النظربات على نظرية تحمل التبعة وعلى نظرية الضمان الضمى 
ونظرة الضمان القانوق و سنحاول دراسة كل نظرية منها فى مبحث خاص 
مع تقدير كل منها . 

الحثُ ارول 
نظرءة تحمل التبعة 

ومقتضى هذه النظرية أن كل شخص يستخدم أخساما دحل تفن 

الالتزام الذى أخذه على عانقه لصالح الطرف الآخر » يكون مسو 2 انال 


0 
لاء الاشخاص إذا ما أخلوا بتنفيذ ذلك الالتزام , أو إذا أساءوا تنفيذه 
ولوم يرتكب هو شخصياً أى خطأ يمكن أن ينسب إليه أو حامست عليه:: 
ذلك آنه النظ للمتافع والمزانا الى محصل عاءها المستخدم من نشاط 
هؤلاء » وما وسع سد مق نشاطهم . دائرة أعماله فانة يبتعرض كذلك ‏ 
آل حمل د تبعة الاعال الضارة التى تصدر عتهم . وإذا كان هناك جال 
للاخشار بين من تحمل نتائج الأضرار الى قد تنتج من أفعال البدلاء والمعاونين 
أوالمستخدمين فى التنفمذ : بين المدين الذى استخدمهم وبين الدائن , فإن تنازع 
المصاح بوجب أخذ المدين المسئولية . فالمدين هو الذى اخّا ر التابع ولمصاحته 
اخاضة قن ذلك أن حمر تحمل المسئولية تقع تبعته عليه هو نفسه ٠‏ على 
الاقل لانه فاعا ل الغخرر نصورةاعين مباشرة إذ أنه هو الذى وضع التابع 
ف الموضع الذى أدى إلى حصول الضرر فية يفعل هذا ااد حر 217. 

عد هذه الطارية ” 

1 عل أن هذه النظرية لا عكن أن تقوم فى فرنسا وق فخير الددة 
بسيط هو أنه لا المشرع الفرنسى ولا المشرع المصرى يقران الآخذ بدأ عام 
فى تحمل التبعة » وعلى هذا فإنه لمكن القول بإمكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية 
العقدية عن فعل الغير على أساس هذا المدأ. 

١‏ أن لا ولت ل ام 
الغير فى تنفيذ العقد , ولا مسألة تحمل التبعة نتيجة لزءادة فرص الربم للدين . 
من ذلك مسئولية المستأجر مثلا عن أفعال من يساكنونه ويشاركونه الاتتفاع 
فى المأجور . 

ون كانه آخر على هذه النظرية ذ إلآن هذه النظرية 
قاصرة عن تبرير المسئولة العقدية عن فعل الغير » وذلك لآن المدن غاليا 


مسمس الل-سسمةم 


ا “اال 20ة212ة1؟”* 0 ا ص2 


)١(‏ قارن دعو ج ج 5 ص ٠١58‏ وما بمدها وبلانيول وريبير وبولانجييه ص 88١‏ نيذة 
١٠١ #*‏ ج ؟ ويبلائيول الجحلة الفصلية سنة ١9٠.9‏ ص وه" . 


لك ١٠6‏ 0 
ما يستخدم أشخاصاً وأتباعا فى منفعة ومصلحة الدائن , كا يستخدمهم 
أصلحته الخاصة20 . ْ ظ 

4 ثم يعترض اعتراضاً آخر فيقول على أنه إذا كان الآ كا بذعي 
أنصار نظرية: تحمل التبغة .. فإن المدبن كان يحب أن يسأل ليس عن أفعال. 
أو اخلاء التايعين والمدلاء 27 4 ولكن كل النتاج الضارة حى عن تك 
الى تتحصل من القوة القأهرة أو الحادث الجبرى2» . 

.0 وهناك اعتراض آخر يمكن أن بوجه إلى هذه النظرية اواهى ا 
ومستخدم 1 ومقاضاتهم واسترجاع مأ دفعه إلى المتعاقد الاخر من نعو يض : 
ولو كان الام يا لدعى أنصار النظرية لمطلت قأاعدة الرجوع على أساسش أن 
المدءن هو الذى يب عليه أن يتحمل اللخاطر النهائة لاله هو الذى بجنى المنافع 
والفوائد النهائة2" . ظ 

الع الثابى 
نظرية الضمان الضمنى 

وتذهب هذه النظرية »؟ا يظهر من تسميتها » إلى أن المدين يسأل عن أفعال 

اقل كشب ريئو “ل مجع يقول : إذا كان الواقع 1 عل حن 
إلى الاعتقاد » أن فعل التابع يكون سبباً أجنبياً قاطعاً . باعتباره حادثاً خجائياً : 
فإن مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير لا يمكن أن يز إلا إذا قام الدليل 
علىأن هذا الحادث الفجاى الخاص بحب أن يقع على عاتق المدين وأن يتحمله 
على الرغ من كونه كذلك . 

0007 بمكية ا مرجم المغار إليه ص 07ا» وما بعدها . 


)ا شكه ع اا 
0 أخار مارو + ١‏ سم 0؟ وسأاورك من /ا». 


ل 

إن تقربر هذه القاعدة ‏ كقاعدة عامة الى أت بصراحة القانون » 
ولذلك يلوم الوجوع إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين : الدائن والمدين . هذا 
الاتفاق إذا حمل نصاً صركاً باق بعبء المسئولية عن أفعال الغير على المتعاقد 
نقشطه ى 'فان 'إثارة مشكلة المستوالة العقدية عن فعل: الشير تصبح. ضرباً 
من العتلك:. 

على أن الام على خلاف ذلك إذا لم حمل الاتفاق نصاصرعا ‏ فيجرى 
التساؤل على الوجه التالى : هل يمكن أن يكون الضمان عن أفعال التابع متفقاً 
علة بصورة نة ؟ هذه هى م نعتقد عقدة الموضوع . 

أن نظربة الضمان الضمنى وخر لازلا مع ل قد أبدت 
من قبل جمع من الفقهاء2© وإلها أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون 
اللق الالماى . 

وإذا كانت قد وجدت ف القانون الآلماتى قرينة قانونية بمقتضاها يفترض 
أن المدين مسئول عن الساوك المستقيم لتابعيه ( ويشير بذلك إلى نص 
المادة م/؟ من القانون المدنى الالمانى النى حسمت مشكلة المسئولية العقدية 
عن فعل الغير هناك ) » فإن عدم وجود مثل هذه القرينة القانونية فى القانون 
المدفى الفرنسى لؤدى إلى التساؤل لمعرفة هل أن مثل هذا الضمان عن أفعال 
الغي ركان قد دخل فى نية المتعاقدين عند التعاقد أم لا . 

ريط درن قائلا :2 قل كل قىء الا فض إحد آنا رى انه 
يحب البحث فى كل حالة بعينها للتفتيش عن النية الحقيقية للضمان الذى يراد 
فرضه على المدين . فإذا كان المدين قد حمل على عاتقه هذا الضمان الضمنى 
عن فعل الغير » فإننا فى الواقع لنتساءل هل فى الإمكان اعتبار وجود هذا 


)١(‏ متهم سالى : امرجم السابق ص 4١5‏ وساقتيه : الطول فى المدئواية اأدنية 
9 ص لاة8" . 


0 
الضمان فىكل عقد وبصورة عامة مطلقة . وهل فى الإمكان افتراض أن المدين. 
قد رضى بتحمل هذا الضمان عند الإقدام على التعاقد الذى يمكن فيه اللجوء. 
لعنف.ذه إلى الغير ؟ 

وكسسب ربذو م 0 على هذا التساوّل الا حاب ٠‏ ويقدم لذلك. 
الذسان الانة فقول: 

إنه لين من العمل ف اقتصادا الحديك أن نوافق) عل عتد لا يكون فيه 
المدين ضاما رصورة يه لفعل الغر © دون شك قد بدو هذا الميان 
متعارضاً مع مصالح المدين الخاصة » ولكن او ولينا وجهنا شطر الدائن . 
فهل يعتقد أحد بأن هذا الاخير قد قل أن يبرأ المد.ن ف الاحوال الى برجع. 
عدم التنفيذ فيها إلى فعل تابع من أتباعه ؟ 

هل يمكن أن يعتقد أحد أن الدائن أراد أن حرج نفسه بإثيات خطأ 
المدين فى الاختيار أو الرقابة . ذلك الإثبات البالغ الصعوية . 

إن تفكير الدائن واضح وهو : رتب أمورك أنت أها المدين حسب. 
ذا حار اك ١‏ نفد امتفر دا أو واسطة مساعديك ؛ ولكن المهم هو التنفيذ» 
وإذا ما قصر تابعوك فى مهمتهم فالويل لك ! إذ إننتى أنا الدائن لا أعرف 
عنم شما 2 أعرف ألحدا سوااك 1 

وتفكن الداك على هذا التحو معروف اليدين , ولامكن أن يضعه موضع 
الفلك فير نفسة لى كان دان لفك فين هذا التفكر ..وهده هن إرادد 
الدائن وتطابقها إرادة المدين المتعاقد على هذا اس وهو عين التعاقد علل. 
الضان الصمى . 

وستطرد ريزو قائلا : و,الإضافة إلى ذلك فإن الاعتيارات الاقتصادية 
تتطلت أن يكون المدن مسو لا عن أفعال تابعيه . وإذا كانت هذه الاعشارات. 
الاقتصادىة لا مكن أن تخلق ‏ قواعد قانونة ء فإنها على الرغم من أذللك لان 
أن تولد ذهنية قانونية لخلق قاعدة قانونية رن 0 سد الذهاب. 
مع الات الو جه القانون المدى الالماق بأنه إذا كان المدين قد التزم 


ار 
بتعهد ماء فإن قواعد التجارة الحديثة ترى فى هذا التعهد أو الارتياط علامة 
على تعهد المدين شان ناراك من ساعد ويه تتفل التزامه هذا ساوكا مسةةما . 

نمك الادذ إذن شرة ااصان التعاقدى الصمى فى فرنا عل أساس 
الضرورات الاقتصادىة الى تم الاخذ بدأ المسئولية العقدية عن فعل ااغير . 
وإذا كانت الضرورات الاقتصادية لا مكن أن تاق قواعد قانونية كا قلنا ؛ 
لكنا عكن أن تقود إل وضع مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير , 
عل ساس الإرادة ال#تملة المتعاقدين20 . 

نقد هذه النظرءة : 

إن اكثرا من الفقهاء قد عابوا » ولم الحق ؛ على هذه النظرية 
افتراضها لذلك الكان الدى يقال أن المدين قل تحمل بواسطته وبصورة حعشة 
تبعة أفعال تابعيه ومساعديه . ويذهب الراجح من الفقه إلى أن هذا الضان , 
على هذه الصورة ؛ ما هو إلا خيال يحض وتصور موهوه0"© : 

واكتب ١هازوء‏ فى هذا الصدد يول : لهذ حاول العض أن بن المثولة 
العقدية عن فعل الغير » على أساس الإرادة الضمنية للطرفين المتعاقد.ن , 
وقد | كل هذا البعض أن المدءن ند سير كنا للذاى أن ,من له أفعال تارعة . 

لكن هذا يفترض عند أطراف العقد نبة غير موجودة ؛ أو عل الأقل 
لا تر جد داعا وق كل الاحوال - 

شم أن المدين مسو ل سواء أراد هذا الضان أم ل برد » وجب عليه داماً 
أن يتحمله . وهو على هذا يكون مسئولا دائماً وفى جميع الظروف”” . 


7# لس 3 أنه قل سدو من الدحوال إلى ببرر مأ شاك ورسو هذه المدثوالة 


. 37 ريوص‎ )١( 

6 بكية ص ١لهم» ٠.‏ استدنان ص 55 طاورك .” 6ل » دعءعوج ص 158 . بوجت بدوى 
«رسالة ارس ص 55" وما بعدها ٠‏ 

(*) مازو ص 8لا؟و. 


1 
أن هذا الأساس يفترض أن المدين قد ااتزم بتحقيق نتيجة ولذلك يلق عليه 
هذا الخمان ٠‏ وف هذا تراجع إلى نظرية الاإتزام يتحق.ق نترجة . . تراجع 
إل نظربة شيق لنا بان فعادها وعدم صلاحتها الاسام مدا المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير . ومن هذا كله يظهر أن نظرية الضمان الضمنى قاصرة بدورها 
أيضاً عن تقديم ساس سليم ددا العام المشار إليه . 
العك اثالت 
نظربة الغمان القاو 

إن الدكتور .بجت ندوى هو الذى عرض لنا هذا الرأى متابعاً به الاستاذ 
بكيه فما خص الأاساس القانوقى للمبدأ فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
ى انان لاف ” 

ود ذهب هذا الرأى إلى أن الأساس الحقيق لهذا المبدأ هو القانون نفسه 
وهو الذى 0 خَيان أفعال اأغير ويلقما على عاق المدين . 

ويقول مجت ددوى : «٠‏ والاعتبارات التى أدت وتؤدى بالمشرع إلى وضع 
مثل هذا الضان هى الاعتبارات الى تنجم عن العدالة وتحقيق الصاح العامة » 
أما لاعتمارات العدالة فلأنه فى الحقيقة أغلب ما يكون هؤلاء 00 0 
يسأل عنهم المدبن غير مستطيعى الوفاء بمبلغ التعويض الذى حك به علييم 
وذلك لأنهم الا كران كن المت ومن عو إذن ف انال 0 2 
إلا شخصتين اثنتين : أحدهها شخصية الدائن: والأخرى شخصية المدين » 
ولا مكن أن ختار لتحمل مسو لية أفعال هؤلاء إلا لد ذاه الذى يجب عليه 
أن تختل نانم أخطاء تابعيه م أن تطلب إثيات خطأ المد.ن فى الاخصار 

أو الرقااة عبارة عن إخلال بمقتضيات العدالة » حيث أنه غالبا ما يكون 
هذا رثات من الصعوية عكان كل الخصوص فى حالات الصناعات 
والمشروعات الكبيرة . 

شم أن هذا الضمان ضرورى أيضأً لمقتضيات الضرورات الاقتصادية الملحة . 


6 


من جهة لقد اندفع تفسيم العمل إلى العد الحدود ء وذلك بسبب التطور العميق 
للصناعة والمششروعات اللكديرة ويسيب: تقد التجارة ٠.‏ فإن شان واحدا امن 
الشئون ليتطلب فالعصر الحديث تعاون أوجه نشاط متعددة . ومن جهة أخرى 
فإن تنازع المصاح أصبح حادا بالغ الحدة . ومن هنا يمكن أن برى جيداً كيف 
نه من الضرورى أن سآن أرراب ااصناعات وأرباب العمل ومن على ث شا كلتهم 
بصورة مطلقة عن أخطاء ثانهء لعيهم . 

ولشعطرد الدكتور بحت بدوى إل القرل ٠‏ ولقد فلا سانيا أن الا 
بر ؟ ) من القانون المدى الاق تضع المبدأ العام الذى بمقتضاه يسأل المدين 
عن خطئه الشخصى ؛ والمادة ١‏ (0/8؟ ) قد جاءت تعارض هذا الميدأ العام قتضع 
عدأ فكو لك المدين عن أفعال تأبعية . 

واماما فى فرنسا الادة نص (6م؟١‏ ) ونص الادة ١1490/(‏ )"الى يل 
عل هداها ١‏ يبكه » نظريته العامة فى المسئو لية العقدية عن فعل التابع . 

ولكن ”ا 2 الغر نمى افى ‏ كلامه من |أسيت الاجنى ل توفع و ل بصد 
'المعنى الذى فسره به بكس أنسن الواضح أن المشرع الفرزسى 'قد ب أهمل 
الكلام عن أثر فعل التابع بالنسبة البدين ك) سبق أن أشرنا فيا سبق ؛ وعليه 

لا مكن أن يكون هناك حل للموضوع غير الذى جاء به المشرع الآلمانى , 

هالاسيا الآمرة للعدالة والنظام الافقتصادى الى حتمت وجود المادة بم 
اق التشريع المدق الإلان فى نفدها الى تقتر صن وصود المد ءاضأ ف القانون 
الفرامى حتى مع عدم وجود نص خاص فيه كالذى ورد فى القانون الآلمانى . 
لذن هذا الما هو قاعدة من قواعد العدالة وقواعد النظام العام لا تؤثر 
:فى وجودها وعدمها نص أو عدمه » ولا يؤثر ذلك فى وجوب تطبيقها20 . 

ولن: نناقش هنا هذا الاساس فم يتعلق القّانون الالمان والتانون 
السويسرى فإن لذلك مكانا آخر ؛ على أنه يبدو للوهلة الأول سحر هذه النظرية 


)١(‏ مهبحت بدوى رسالة بارس ١589‏ لذ لخاد 


ل 
فما يتعلق بالقانون الفر نسى . غير أن هذا السحر ليزول هتى برهنا أنهذا الضمان 
وناك القرينه القانونة المرعومة لا يض علها دليل حى تلك الاسبات الى 
ساقها الدككرر مبجدت لدوى لتأسدها :. 

ولقّد قال ريطو ”لنهمء*2'" إن اعتيارات المصاح الاقتصادية أو التجارية 
لاتكق اوحدها لخاق قاعدة قانونية » ولا تكى لكى ينشأ المبدأ العام 
فى المسئولية العقدية عن فعل الغير . المبداً الذى قال عنه الدكتور .بجت .دوى 
عن الفعل الشخصى . 

ثم أن مبدأ المسئولية عن فعل الغير نفسه قد يتغير من وضع آل اخراء 
وقد يصطنع القانون لكل وضع دررطا خاصة قد تبعده عن وضع المسمولية 
العقدية عن فعل الغ أى قل ثليه منه . | 

وأعدق مثال غل ذلك حالة الو كالة . 'فإن نص المادة عو و١‏ مدق فر نسى 
9 ءامن ألا نون المدى الجديد ننص على أن الركل سال عن أفدال الكل 
ا 
أ دو ليه العقد 4 عن فعل الغير 2 ل عل ان المسكوة لمه العقدية عن 
/ لفعل اأشخصى 1 

3 أنه نوجل أخوال عديده عضري قَْ عقود التبرع كاطنة والوديعة 
والعارية ديك أن دور فأ لاعقارات العدالة ولنظرية اليك إلا عند وجود 
فص صرح 4 مشكاة المستولنه العقدية عن فعل الغير ٠.‏ وقد لا يلتزم المدين 
1 بعطم) د واطة كد إن عن خطعة الجسم سب مم ) 5 ؟ جديك )د( 7ه ألملى) 
وعن العارة كذلك اق القازون الاق مادة 5ذة : 

ولذلك فنحن خالف من برى إقامة مدأ عام قَْ الممسولة العقدية عن فعل 
الغير فى القا نون المدنى الف رنسى أو فى القانون المدنى المصرى القديم وفى أى قانون 
آخر لا بوجد فيه نص صريح عام 3 


7ل - 
مشكة الأساس التاعيق 
فى القوانين الى لم يورد المشرع فيا نصاً عام 
لد أجمع الفقه والقضاء فى فرنسا و أجمع الفقه ى مصر كذلك00 عند 
عداو [ده ماله مشكلة المسئو لة العقدية عن فعل الغير عل أن المشرع الفر نسى 
والمشرع المصرى القديم 0 حاولا أن قم 0 عاما قُْ المبئولة العقدية عن 
فعل الغير فإن هذه القوانين لم برد فيها نص كالذى ورد ف المادة ١‏ من القانون 
لدف كلاف وكالدى جاء فى اماه ٠١١‏ افن فاون لا لتسافات الى بسر ” 
فكيف بمكن إذن والمسألة على هذا الوضع - أن تحل مشكلة المسئولية 
العقدية عن فعل الغير ى هذه التراين ؛ وغل آى أساس كن أن بترم 
هذأ الحل 0 
قد رأنا فم سيق أن م ال حخاولاات ول خففك تقار وجدود مبدأعام 
عن المسئو لية العقدية عن فعل الغير فى القانونالفرنمى والقانون المصرى القديم 
و م أى اناس من لاسن الىعر ضت فم سيق فُْ أن لست عل النقد 
لدى يقوم عليه ذلك الميدأ العام المراد . 
وفى الحق أنه لن تجح أى حاولة من هذا القييل لاثيات المندأ العام فٌْ 
الممستولة. العقدة عن فعل الغير لا فى فر نا ولا فى مصر قدعا . أن الاساس 
الحفيق الذى يوم عليه الميدأ العام فى التشريعات الحديثة هو الضمان القانونى 
كا سئرى ذلك فما تعد : الخان القانوق الدى يلق على عاتق المدءن ويتحمل 
موجبه نقيجة فعل الغير . وهذا الضمان القانون لا يمكن أن يقوم إلامستندا إلى 
نص صربيح فى القانون . بغير ذلك لا ينجح أى «رأى حاول أن يستند إلى 


600 مازو المرجم المثدار اكه الطرءة الأخيرة ص "لم >" وستيفاى ص نآ سامان مرقص 


اعتارات تخرج عن اللصوص وعن الةواعد القانونية العامة , للقول بوجود 
المذا العام قالمستو له العقدية عن فعل الغير . 

أضفك إل ذلك أن هذا المدأ يدخل يشكل استشاق خطير عل ميدأ أخر : 
مدأ عأم معروف هو الميدأ العام فى المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى . 

والرأى السليم الذى يعكن أن يقوم عل الردراك الددرا لحقيقة وجوهر 
القواعد القانونيةوملاساتها هو الذى ,ذهب إلى أن مسدأ المسئولية المقدية عن 
فعل الغير لا يمكن أن ختاف ف الطبيعة إطلاقا ع نالمسئولية التقصيرية عنفعل 
الغير حيث برمى كلاهما إلى غاية واحدة وهدف واحد . 

فإذا كان الشنارع الغر نمى قد أورد النص المشهور فى المادة ( 5 )ما 
ذلك إلا ارعتة فى ل عن دائرة المبدأ العام فى المسئولية التقصيرية عن 
الفع لالشخصى » ولكننا إذا تصفحنا نصوص السو لية العقدية لم نجد نصاً ماثلا 
لذلك النص », وبااتالى فإن الخروج عن القاعدة العامة بدون نص أ لا جوز . 

لدعى هو لاء الذين برون جواز هذه الخروج أن هناك مبررات قو به من 
العدالة وللفلت القاية ا ذلك . رلكن من يراجع نصوص القانون 
الفرنى ار المضرى القديم مثلا ليجد أن هناك اختلافا فى كيفية معالجة مسائل 
الملسدواكه ف وضع من الاوضاع عنه فى وضع ار اسم 
6 مشكلة المسئو لية فيه على تر يغاير رك له مشمأ.ه أر قرب . 

وأرز مثال على ذلك و ضع الوكالة حيث برتب أله شارع مشولة الوكيل 

الأو ل عن فال و كل الما 0 عن القاعدة العامة فى المسئو لية العقدية عن فعل 
الغ راذا إنأه إلى القاعدة العامة فى المسئولية عن الفعل (١‏ 00 0 
راف ]اه اراك : 


)١(‏ وتاءيداً لرأينا نسوق كلام كيه حيث يقول : ممأعم16م ع[ )38ل0مءمء© 
و1عناأزأةطنا5 ع5 2 01156]نا 616 3 [أنان 5121021315 ع1 ,تالوم5ؤطج 35م أوع-] 
عنا”0 2المطء ]ج11 2 اومان 1904 .52'[ 16[ ,عاط0253م5ع1 35م أ5ع* 8 
8 .3:1 '1[ 51015 111116 16[ 0315 . . . 152501163616 نه 15220216 01501 

60 515 ؛ 309 .لل 664 .عتلء]1:عأناهش 0/0/ 11٠١.‏ 1آ 


وستطرذ 'بيكية إلى القوال أن القانرن الألان .ذهب إلى هذا ايها فيا تحص العارية نادة 648 
وفما 0 دكولية مدر الاؤسسة م 0 ومدر الفرك ام 7١‏ اوالقاتم بثيون الوصية 
(.سسكيهة ص 85؟) . 


)/( 


ل ع١‏ ل 

وأن تقدير اعتيارات العدالة والمصاحة العامة ليبدو لنا مختلفاً فى كل حالة 
بعيامأ .ولكل ذلك رأينا أن ما سبق وضع المادة 8" ( فى القانون الالملق 
ومنافشة الموضوعفمؤر الفقهاء الآلمانى ؛ يوحى بأن هذه الاعتبارات تختاف 
اف إلى رأى ومن مكان إلى آخر ؛ ولا يستطيع أن بحسم اعتبارات العدالة 
ومقوماتها وضرورياما فى تشريع من التشريعات غير المشرع نفسه . . . إن 
عدالة التشريع ٠‏ عدالة القانون كين النصوص العافه فى الى لما الاعجار [لاول 
إذ لا محل للعدالة المطلقة فى بحث مسألة ما من مسائل التشريع والقانون . 

ولحذه الآسباب اضطر المشرع الآلماقى ‏ مقدرا اعتبارات العدالة 
ومقتضيات التطور الاقتصادى - إلى إبراد المادة (م/؟ ) ف هذا امسو له 
العقدية عن فعل الغير . وهكذا كان الآم فى سويسرا . من عدم إيراد نص 
عام فى المسئو لة العقدية عن فعل الغرك إلى أن طلع المشرع المه تشرى نض 
الملدة ١١5(‏ ) فى قانون سنة ١ىم١‏ التى أصبحت فا بعد المادة ( ٠١١‏ )فى 
قانون الا اتزامات السو يسرى لسئة 1919 . 

ولذلك فإنه لا يجوز القول بامكان إقامة مبدأ عام فى المسئولية العقدية , 
عن فعل الغير فى فر نسا من نوعة النصوص المتفرقة . وهذا ماكان عكناعتياره 
الرأى السلي فى ظل القانون القديم فى مصر . 

كف إدذن كك أن نكون الل ؟. 

قد يبدو أن ما قلناه فى غاية الجراءة لما فيه من بجافاه لمعظم الآراء الن 
قيلت فى خصوص مبدأ المسدئو لية العقدية 2 قن الع واللكنا من مع 
ذلك شيئين اثنين.: 

١‏ - إنه فى حدود التلصوض الرائفنة فى القانون الفرنى لامك إقامه دلآ 
عام فى المسمولية العقدية عن فعل الغير . وكان الآمر كذلك فى ظل القانون 
ادن القديم على أنه وللّه امد أصبحت المناقشة فى ظل القانون المصرى مناقشة 
تاريخية كسب . 

7 لحن نتفق مع جمهور الفقهاء فى أن هذا الممدأ أصبح من در ورنات 
التشريع المدنى فى العصر الحديث فيازم لذلك تدخل المشروع فى الظروف 


ل ه١١‏ اه 


والأحوال الى براها ملاتئمة لتقرير هذا المبدأ . وهذا هو مافعله حديثاً واضع 
'القانون المدنى المصرى الجديد . 


ونحب هنا أن تقزر حفيقة أخرى وهى أله قل سدو من خلال الاحذ 
والرد فى الدفاععن قيامميدأ المسئولية العقديةعن فعل الغير أو عن عدم قيامه , 
إن المساألة قد تكورن عل أعظ جانتك من خطر الشأن من الناحية العملية . على 
أن الآمر فما نعتقد أبسط ما يظنه الكثيرون . 

أن المناقشة النظرية قد تبدو ضئيلة الاهمية جدأً عند الإقدام على تطبيق 
الصوص العا :ون » وعندما أوضح المثالة أمام أعبن القضاأة 0"© . 

وعد ىالة يمكن التوفيق بساطة متناهة بن مقتضيات العدالة والضرورات 
(العملية من ج24 »؛ ون مظهور القواعد القانونة الدقيقة من جه أخرى : 
وف الواقع أننا لوقنا بعقدمقارنة بين القوانين التىورد فها نص عام ف المسئو لية 
العقدية عن فعل الغير وس الشربعات الى ل بنص فأ على هذأ المندأ لوجد'ا 
أن أغلب اللصوض الى نطيى عل فنكة المسوليه العقدية عن فعل الغير 
ف النشر بعات دول قل تناواتما نلصوص مشامة فْ التشر بعات الثانية ' وق 
خارج هذه اللصوص لا ع أن المشكلة قل تور على نطاق وأسع نوعأ ا 


عا أ اذاف ص واكك أن كر مفظة [21ر له العقذية عن فعل 
الغير خارج ولود اللصوص كك وردت قَْ التشربعات الخالية من النص العام 


ر١)‏ وآماى جووعة كيرة دن الأقضية .وغل الدموين مااكان خاضا متها إنراانا تلب هذا 
الميدأ فى الأ<وال التى وردت فيها النصوص الخاصة بهافى القوانين وترجم فى الأ<وال الأخرى إلى سائر 
.طرق الدلالات والاستنباط لاحم بالمسولية ٠‏ فقد حكمت محكمة استئناف باريس فى ال1؟ ااشار إليه 
8+ من الإسالة سدواية 2ك التروعن قدل «لشافر أضات مسافرا ( و51 ) اندر على ساس 
عدم كفاية تابعمها فى مراقبة فتح وغلق أبواب المتزو ٠‏ ( جازيت اليه ١١50‏ ج5 ص37550) 
فض د ىا( ٠١ 13. 1041 ١541/5/4‏ ]انفش فاق ١55070055 /5١©‏ دالاوز 
الأسدرعى سر ١‏ سنقام ١5‏ وقة اها شض فرسى ١559/0/7١‏ دالور 68502057 
سئة © ١98‏ ومحكدة النقض.عرائض 588/١١/54‏ » حازيت اليه < ١‏ ص ه4,7 سنة لم*5١‏ 
وعكها كس 2000م 1ءوالوز الأسبوعى 158 س417؟ حك حكدة النقضى ١١ 1417/54 /+ ٠‏ 
حارات لله ب ١6‏ داج داوكء 


للزلا - 
ولناد الثانون الفر نسى كل ؛ فإنه مكنا الجوء إل طرق أخرى كر : الوصول 
إلى حل عملى ومنطق معا . ومن هذه الطرق : 

١‏ - قواعد التفسير عن طريق دلا لا تالنصوص : مفهوم النص وموافقة 
النلص وغيرها . 

؟ ل و إذا قطراك هذه الدلالات ف التدس_ فان عندنا مصدرا عا وهو 
الرجوع إل انخناط نه المتعاقدين الحقيقية ٠‏ وإلى تعرف انجاهها إلى الضمان. 
المي من المتعاقة الععاقد الاح . ولدن أسيز عل القادى ع هذا الا ستاط 
فى كثير من الاحيان 5 يءترف دذلك أكة الفقهاء . وعلى الرغم ون آنا سق 
وأ إشكرا عل ١‏ طالى و بر سو نظر تبها فى تاس مدا ا لتولة العقدة 
عن فعل الغير على الضمان الضمنى » وقد عرضنا إلى أنه لا مكن إطلاق القول. 
ررد هنا الك ان الي ا ب را اط د ل ا ال سات 
تحدد العلاقة بين المتعاقدين ٠‏ إلا أننا نتفق مع جميع الفقهاء فى القول بأنه يمكن 
( كيشاف و و الخان الف فى اكت در الالحان020. 

هذا وقد تحد فى العقد أحيانا نضا صركاً ب كد هذه المسئولية وذلك مما 
يسول مهمة القضاء إلى حد ار : 

ل راحعرآاقل كل الالتجاء فى النبابة إلى المادة ( 6م١1‏ ) من القانون. 
المدنى الفرنسى و14١1‏ مصرى لإلقاء عبء المسئولية على المدين إذا ما توافرت 
أركان المسئولية التقصيرية عن فعل الغير حسب شروط هذه المادة . 

ومن هذا كله يبدو أن الام ليس عل ماقد يظهر من الخطورة لآول وهلة 
فى القول بن المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون الف رنسى 
وفىكل تشريع آخر حذا حذوه فى إيراد تطبيقات خاصة هذا المبدأ سب . 
دكن 2 أن عال ذا اراى ايها فى مصر فى ظل القانون القديم . وقد تدارك 
المشرع المصرى الجديد هذا فقطع حبل الجدل فى هذه المسألة بابراده فى نص 

المادة ( 0١0‏ ) مايشير إلى قبوله لهذا المبدأ كنيدأ عام . 


. © ص مل/اة ط‎ ١ - : مازو‎ )١( 


خا - 
على أننا نأخذ على المشرع المصرى نقصيره فى إيراد هذا النص على الشكل 
الذى ورد فيه اد كان أمامه وهو عا هده المالة نصوص أدق وأوضح 
كص المادة ١»‏ ) من قانون التزامات السويسرى » ونص الادة (8/؟) من 
القانون الآلمانى مثلا . وقد غابت عنى المكمة فى إبراد النصالمصرى علىالشكل 
الذى صيغت .هالمادة ( 11 )2 6 سبق وأشرنت إلى ذلك عند دراستى لتاريح 
مبدأ المسئولية العقدية ؛ عن فعل الغير فى القانون المصرى . 


2 الى 
5 ل 
اد ساس العاون ف الأثر يعات 
قد اجن عدد كير من الفقهاء الالمان وعدد من الفقهاء ى بر سراف 
تعمرف اماس القانوى الذى يدوم عليه المبدا العام ف المسكولة العقدية عن. 
فعل لخن كل من القانونين الالملى والمو شرق . فعا آراء در لاء الفقهاء 
عن النظريات الى طررحت فْْ فرأسا و دصر وى غيرهاأ من اليلاد . نظربات. ظ 
بعضها برجع الأساس إلى النيابة وبعضها برجعه إلى مبدأ تحل التبعة وبعضها 
الآخر إلى الضمان القانونى وبعضها الاخر برجعه إلى أساس الااتزام بنتيجة . 
وقد أوردت اسان الموجة ) 05 5عآ ( فُْ القانون لدف الالماق. 
ثلا نك سن 57 المدا ا حمل الشمعة : الالتزام ينيجه : والضمانالضميى0©. 
وها كن تعر ض على التوالى أَمم النظرئات فى خصوص ديل دعاس 
القانوى لمبدأ المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 
الفرع الأول 
النظريات الى قيلت عل أساس النيا به القانو اة 
لد فل بعدة نظر بات قَْ سان اناس مدأ المسوالة العقدبة عن فعل. 
الغير 2 وتجمع كلها قَْ المايةعل أناش نا بةُوسنشر ح ذلك فُْ المماحث التالية 


هذه النظريات 


مكه سس 0ك 


ل 2 


ظ الوح ازول 
نظر نه اع تلع 1 ] 

لقد ذهب الفقيه الآلمافى « بعبزهء0 » فى تقر بره الذى قدمه للمؤيمر السابع 
عشر للفقهاء الألمان » إلى أن ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على 
أسا سالنيا يه ”'أع5 عم 121 مناناه رعق أ أنين" . وبرى 17ع 0269" أنالتا, 
ل ل لل ل ع تداك ع ولول 
تنتج علاقة النيابة من عقد وكلة بين الاثنين . فإن للعامل حتى مععدم وجود 
عقّد الوكالة.التفو يض الداثم والسلطة اللازمة لعنفيذ العمل الذىعهد نه إليه2©. 

وقد سيق أن قلنا ونعيد القول هنا - ويؤيدنا فقهاء ألمان فى هذه المرة ‏ 
أن هذه النظرءة مهما بدت من أنها فر نه فهى لست إلا نظرءة خاطئة . 

فالاشخاص الذن يستخدمبم المدين لتنفيذ التزامه لايقومون نانجاز أعمال 
قانونية » وهذا على الآقل فى غالبية الاحوال ؛ وإنماا ثم يقومون بانجاز 
أعال ماده 519 . 

فالنياية » التى هى عبارة عن حالول إرادة نحل إرادة أخرى لانجاز مبمة 
ماء لا تسكون إلا فى الإفصاح عن إرادة الأصيل » بإرادة النائب » لانجاز 
تضاف قانوق ولس افر ض القيام بأعمال مادية بسيطة . ض 

فق الحقيقة لآجل أن تكون هناك نيابة لا يكنى أن يتعهد شخص بالقيام 
لك الغير ولكن بحب أن يكون الغرض من هذا النشماط هو الوصول 
إلى عقد تصرف 00 كن الغير . 

وهذاا كون حفن حل ارون ف اسيال دن أواجار الرام عكا 

د مشو ل ك1 اك 2 الأآن لون علاقة نأ به » كاستعال حق التنازل 
باعلان إرادى كن جات واحد مثا أو تنفد أبرا م بنقل حق .لذ هذه 
ليست حالة التابع السيط الذى يتحدد نشاطه نال 7 بعمل مادى حت انك 
يعاون المد.ن عل تنفد الالزام . 


٠ المرجع السااف الذ كر ص 57 ومابعدهاً‎ ٠ هذه النظرية مشار إلما فى بازولا‎ )١( 
٠ »8 ص ؟8© مشار إليه فى بازولا ص‎ ١ (؟) فون توهر عوطنئغ مم7١ الالنزامات جح‎ 


0 

إن اخار التعدرف الفانوق بشع على الخصوص عل عاق المدين : 
فهر الدى (حقد أو يبرم العقد مع الدائن وهو الذى لهذا السبب يقوم بالنشاط 
القانوتى . أما عمل التابع فعلى العكس من ذلك إنما يكون فى النشماط المادى الذى 
يضاف إلى نشاط المدن » وهذا الانضمام هو الذى ييعدكل حاول لإرادة حل 
إزادة أخرى لاغار تعر ف قانوقى . 

يضاف إلى ذلكفإنه يشترط وهذا بدمبئ ‏ أن يعرف النائت الشيخص 
الذى يقوم بالتعامل معه لحساب الآصيل . وعلى هذا لا يمكن القول أبداً 
كسب مثال « 5ناءمءءععممع » أن عأملا عند خياط عهد [ لمه بأن جوز بدلة ظ 
عكن ا له ا لك لال الم ل 
ع ماكر ن البدلة من نصرة . 

عل أنه إذا قل حت ١‏ شيروق ا00 زراك , أن هناك نابة فعلة فإن هذا 
ليبدو أنه شعور , من أو لك الذين يقولون ميدأ النيابة كا ساس ليدأ المسئولة 
العفد ره عن فعل الغير , بعدم حة المعنى الذى حاولون الصاقه نا النيابة 
من الناحية القانونية . والذى سدو لنا من هذا أن أصطلاح النيابة الفعلية خال 
من أى معنى قانولى00© , 


1 ل الثابى 
لظريبة العضو 


يذهب ”اطءنطة"“ هذه ألهرة إلى القول بأن جوع الاعوان الذين 
إسشخد مهم المدين عارة عن منظمة '"ءعموعره'' تابعة له , فأفعاله الحسنة والسيئة 
فى إلى دددق عن العضوبة”151:6مدعره'“ بالنسية لصاحب المنظمة , ولهذا السب 


فهو الذنى جب أن سال عنبا . فالمد.ن سب معدرته وقونه لا يستطيع 


(0) قارن ابازولا عن اع م 0 6" رعلكن أن يضاف طيعا إلى هذه الأعراضات على 
نظرية النابة كسا المبدا العام للمسئولية العقدية عن فعل الغير كافة الاعتراضات الى سقناها 
سالفا عد علا<نا ده النظرية ف الفصل المتقدم : 


2 
ان 2 علد الأاغال فلار عرل إل ذلك كرون مضط | إل نقرة 
أهليته وكفاءته فى العمل وإلى تدخل الأاعوان الذين ينضمون اليه . ويذلك 

يكون من المنطق أن يظل مسئولا عن أخطاءم . 
والواقع أن ما شوله هذا الكانك فا هو إلا تصضور وخحال. 
إن الحقيقة على خلاف ذلك . إن نشاط الاعوان ينفصل عن. نشاط 
لذن حلت عه ين الاح الاطرة والشملة ‏ حم أنه هر الذى عار 
الأعران لكك نشاطهم يختلف عن نشاطه الشخصى (2 . 
وعندى أن هؤلاء الفقهاء ومثلهم «:ع:6ق» لم يصلوا ولم يلسواء حت 
مع حوة افتراضهم هذا / المي الدى دفع المشرع إل اعشار أفعال الاتباع 
كأدفال يات الس وهنا كر الم عر قن دراش لاا ساس القاروى لكر له 
العقدية عن فعل الغير ما سيق أن أششر نا عند نقدنا نظرية النيابة «لمازو » 0" . 
الث الاات 
2 ااء 
الفقة لشاف ال بور ىا نظي قدعه أرضا إلى المو عر 
السابع عشر للفقهاء الآلمان إلى أن المستخدم ليس إلا أدأة فى يد المدين » ولذلك 
لابجب الاصرار على معرفة السبب فى مسئو ليته عن الاتباع . 
عا ل اه ال كن هن اليد إد ضر هذه النظر يه أنه لا مكن 
حال من الأ<وال تشبيه التابع لالد له ]اده ونفاط خاصن . ااذاة 
فى د المدن وذلك لغرض الوصول إلى استخلاص نانم قانونية . فان هناك 
هأ اه املة قار 0ه مقابل اله عاء عر جه . وهكذا سدور آن هذه 
اللطرية الأخرى لت إل ل 02 . 


قاورة لات 3 
0 رك الكل السارى ف ار كاله 
(ع) شاروك المرجع المتقدم ص 00-1 


-- 

أن الممتخدم بالر خم من أنه يتلق تعلمات وتوجهات رب العمل فإن له 
حريته فى العمل كذلك » وله نشماط يختلف عن نشاط المدين ويتميز عنه . هذا 
النشاط الذى ينضم إلى نشاط المدين ولا يندج فيه . وفى هذا يقول « ببكيه » 
ددوىه وووعء إن تابع المدين هو ألة تدير نفسها بنفسها » وليس هو آلة 
فى أيدى ادن كتلك الآلة التى كرون فى بد اراد" , 

15 1ن كن أن نجه إل هذى انظ به عا سو إن وحيناء إل وام 
من النظريات من ناحية قصورها عن أن ا حالات المسئوللة العقدية 
عن فيل العن ١‏ وإذا تحت هده النظ بترق بان الاسات القارف ادر ليه 
المدبن عن أفعال تابعيه فإنها لا تنجح فى بيان اناس القانوق لمسثولية المدن 
عن أفعال الذين عارسون حقا من حقوقه التى | كتسها بالعقد الذى عقده مع 
المتناقد الآخر . وذلك 285 له السساحر الأول عر امثال اماس الثان 
رمن الباطن) واكسثر ليد المقاول الاضل عن المقاول الثاى وك تر له المستاجر 
عما يأتيه من أفعال ضْ ضارة من يوجد فق الماجور من أهل ته أو من الذءن, 


فا مس 


الفرع الثانى 
01 3 مر الشبعة و 0 و عه 
المع ارول 
نظربة نحمل التيعة 
قال مهذه النظرية فُْ لمانا ذقهاء منهم «قعع0ل]» <هنالأعدمد؟8» . ويقول. 
الأو ل إن المدين الذنى يستدعى الغير لتنفيذ التزاماته الشخصية بلتن م قبل 
الداان حتى فى حالات انتفاء خطته الشخصى . لآنه يكون فى هذه الحالة جان] 
للفائدة الى تعود عليه من التعهد ‏ فعليه أن يتحمل تبعة رجوعه إلى الغير . 


1-2 


(١)ا‏ بكةه ص 555 و وناءعععزوع مشار إأيه فى بازولا ص *٠‏ . 


ا 3 
فهو حينا يستفيد من النشاط المشروع لتابعيه » بجحب عليه طبقاً للموازنة: 
التعاقدية » أن تحمل النتائج الضارة من نشاط هؤلاء . 

ويءترض « ازولا » عل هذه النظرية بنفس الاعتراض الدى اعترض .ه- 
د ببكيه» من أنه فى كثير من الاحيان لا يكون الرجوع إى الغير لتنفيذ. 
الالنزام إلا لمصلحة الدائن وحده ء أو على الآقل لمصلحة الدائن والمدين جميعا: 
لأجل كال المقدرة على تنفيذ الالتزام » ويضرب لذلك المثل الذى 'أورده. 
دمووهمله:8» فق حالة ما إذا قطع مناهد فق مرج للاثر ة للاستمتاع. 
حفلة ريه اآراءر ضر مسرت ءافان القاعين عل الادارة افق العرف: 
وا حل ساون ف امصلحة الدان ولك 00 

وعندى أن هذه النظر نه ول لس الفنها سا دمر هذا 
رجوع المدين على التابع عند إخلاله فى تنفيذ الااتزام الذى ألق عل عاتق. 
الأول . فلو أن لاعس كان 5 بدعى أنصار- نظربة تحمل التبعة لوجب أن تحمل 
المدين النتاتح الضارة نباثيا سواء قد استفاد. نهائيا من أفعال التابعين أم لم 
ستمد شرا : 

ْم أنه قد تو جد ادو ال أخرى لا 2ن فبا حفيق فكرة حها العه. 

وأن المشكلة 5 يقول «٠‏ نازولا » أوسع من ذلك إذ تشمل حالات أكثر 
عموما من تلك التى نظهر فبها فكرة « المشروع » وتجنيد الاتباع لجنى الأرباح: 
وتحمل الخسائر , وهى تثور فى الحقيقة فى جميع الأحوال ضدكل مدين بالتزام., 


بق غير منفل بفعل 5 بعية 47 0 بفعل غير 9 ين حال عنةه . 


)١(‏ عرض النظرية ونقدها فى بازولا ص؟؟ 
() بازولا س ”*؟ 


-- 


الى الثالى 
8 


نظربة قساط التامين 
©0121 1111م 13 ع0 م أزمء ا 

تقد 7 106ب1 انان ” أن مدو ليه المدن عن أفغال اكه يني أن 
لوس على أساس مقابل التأمين . ويشرحذلك بالقول « أنالمد.ن إذا ما أراد أن 
يحمى نفسه من تحمل أخطار أفعال تابعيه فا عليه إلا أن يضيف فىكل عرة ينتج 
فيهما سلعة من السلع إلى الون مبلغا بغطى الخطر الذى قد يتحمله منجراء أفعال 
هؤلاء . ويذهبهذا الفقيه إلى أنه قد يكون الصواب فى حالاتالإنتاج الكبير 
أن يؤمن المدين بصورة ء كافية وبمبلغ محسوب عللى اعادن معقّول من الاحصاء 
العلى ماقد ينجم عن تلك المخاطر 20 , 

ورد عل هذه الطرية أله الضية للم روعات الصغرة فد كون هذا 
خسان متحاء فقد نأى بنناتج ضارة كافية لآن تطيح بالمشروع وتختقص 
المبلغ الكامل اللأقساط وهذا ما يؤدى إلىتهافت هذه النظرية كم برى ذلك 
حق ل 5ناقعع006 18 . 

كا برد عليها بأن مذهب ” 106طاءططة» ليظهر كأنه تفسير لهذه المسسئولية 
ل رالا واف وني إل لطر الشركة ع ال رن اسه 
إلى تقدير ركن الخطأ2 . 

الفرع الثالث 


لظربة الالتزام بلتيحة وفروءها 


قال هذه النظرية فقوهاء متعددون متهم ١‏ ]ةعباط و أطءمقطجب8 
“0111310 1 :00 وأندتها المحكة الامبراطورءة الالمانة العلا والدكة 
التجارية العلا © . 
)١(‏ نازولا ص 4+ 
(؟) بازولا ص 0" . 
69 سأورك ص و وما بعد هأ . 
ع الأحكام مشار إلمها 6 بازولا ص ” > : 


حر ا د 


ويقول 3:0طهمعآ ىق تقر بره المرفوع إل الور السابع عشر للفقهاء 

الآلان ١‏ آنه حسب مسدو لية ال ونتعمه +مغءةلههك© عن أفعال تابعيه إن رب. 
العمل لا يتعهد ببذل نشاطه الشخصى كسب » وإعما يتعهد بتحقيق النقيجة 
المطلوية من هذا النشاط . 

وحاول أصحاب هذه النظر.ه أن 5 ا الحم الذى ورد فى هذه الحالة 
ويطلقوه فى جميع أنواع الالتزامات وحيث تقوم أى مشكلة من المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . 

وول نازولا فى نقد هذه النظرية : لو تركتنا جانياً ها ننى به على هذه 
النظرية كن خطااف لو ها إل الخادر الى استقك نا أساسبها ‏ فاننا لاحل 
علا أنة بحب حسب منطقها ألا يسأل المتعهد عن أفعال التابع لخحسب» 
بل جب أن ال كدذلك عن جميح أحوال القوة القاهرة الى قد بمنع 1 
إحداث النتيجة المطلوية . 

ونحن لا نؤيد هنا شيئاً فى قدح هذه النظرية » ويك أننا قد استوفيناها 
نقدا ف الفصل السارق . 

ألا إنه فا يظهر أن بعض الشراح حاول أن يصوع نظررات أخرى. 
تخت تحت ستار آخر » ولكنها تتجه جميعها فى النهاية إلى هذه النظرية » 
وسنعا أثم هذه النظر بات فما بلى : 

العو ارول 
نظربة «وناءوعء1026» فق التعهد ارد دماء25]13 061188115» 

بقول هذا الفقيه : إن المدن لا يعد بتحقيق نتيجة نهائية موضوعية . 
وإعا يعد بتحقيق شخصى مجرد وغير محدد لهذه النتيجة . 

فم تعد النتيجة هى ل الالتزام الذى يلتزم به المدين . وإما محل الالتزام 
هو جمع العناصر الضرورية لتنفيذها وتحقيقها بواسطته هو أو بواسطة غيره . 
ومن هذا الالتزام المنحصر مع العناصر الضرورية لتحقيق النتيجة نثق. 


2 


لالضمان الذى يلق عليه عيئه لصاح لدان لد بجمع تلك العنامرر الضرورية 
فيد شواء أ كان ذلك بزفيه أم بوأسطة تابعيه . 

ويقول د«ونامععء عممت» إنه إذا كان إصلاح التعهد «80دعناطه» [بما يعنى 
دآن الدن مال عن تحقق مصاحة الداين الخاصة المتعلقة بهذا الالتزام , فإن 
ادن ادال فقط عن فمله الشخص و عا عن قعل الغ يسا . اذا كان 
المدين ملتزماً بالتعهد فإنه يلزم ببذل عناية لتحقيقه » وإذا كان ملزماً بأن حقق 
الالتزام بوأسطة الغير بدلا عنه , فإنه يلزم بأن يبذل التابع هذه العناية أيض0© . 

عل أن سأروك بنذب ف اشتاء هذه للف إل القول بأ .لل حمل 
أن تعهدات المدين بالوفاء بالتزامه لا ينتج عنهأ مان فعل الغير . وأن المد.ن 
.إذا ما تعهد بتنفيذ الالتزام فقد لا يكون مخطءًاً إذا ما استعان بالغير فى تنفيذه”"؟. 

وإذا كان لى الحق فى أن أعلق على هذا الرد فأقول : أن القانون عندما ينص 
عل ذلك الضيان بصم ادس ننهوها وواضا ؛ وير أن , ناريك )قدا 
رد انان راي ىعري عن الس العام ف الل ع فير 
الغير » ول يلحظ فى الرد أنه ينقد فقا تك عن القانون الآلماق 

وإذا كان لى الحق اكذلك فى أن أعقب عل رأى الأستاذ ”تبمععععموعر» 
«فأقول :بأنه إذا كان قد قصد من ر أنه هذا إلى أن المد.ن ضامن للأّفعال تابعية ضهان 
انو نيا علىاالوجها لذى يعرف به اصطلاح الضمان ف الفقه القانوق فهوحق ومصيب . 


لعن انان 


نطزية (الالترام التوعى ,او القوة القدة للعمل 
12121 نال 10106طعطعع! عع102 8[ ناه عنال أ 6معع ناو نجع 1اططه:"! 
بحسب هذه النظرية الى قال مها ” «أعسطاء/0 “ توجد جملة من العقود 
التى بحو ذ فيها للددين أن يلجأ إلى الذير لتنفيذ الالزامات الى تعهد بها . ولايه 


010( سأورك س 6 وبازولا ص 507 . 
00 ساروك س 20 


لذت ف أمثان هده القطرد مدل هذا الجر إلى الغين افيد : بل أن كل 
ا ل ا 
321 تال عا أمعطعع] ع©101 علالا . 

وقوة العمل الفششة هذه إعا تتحدد تحددا وعدا 1ع رع 0102116211107 حيث 
حب أن يكون لما بعض الصلاحية ”ع9 دانامه“ أى القدرة على تنفيذ الا لنزام . 
واشحدد حديداً عا 61161101111111 © حيث جب عل المدين ظ اذكل مدين أخير 
ملتزم بتقديم شىء محدد بذوعه «عرعع عل“ ؛ أن بقدم الثىء المطلوون منه 
من بوع لتوسط 

فاو أن تابع المدين فر الى قام يبدل هذا الاين بتنفسك الاليزام عل 
صورة خطأ . حصل أن النوع المطلوبف التنفهيذ ل يقدم إذ أنخ+اصة أو قدرة 
العمل الفنية »|1211 06 50111016 لال ع16:151101ع213© 000 تحت أن يوم هذأ 
التابع إعمله بعناية . وعلى هذا تقوم مسئولية المدين . ظ 

وسار وك التقدهذا الراى أيضاً من حيث عدم واقعرته فقول أن المدين 
لذ فهك فاهذه الرة تحقى قوة فيه ف العمل © بل أن ما شعهد ه المدين 
هو أن ينفذ الالتزام .وليس مم الدائن أن تكون القوة الفنية للعمل هى 
من تقديم المدءن أو من تقديم غيرره من تساعدوية فق الشنفد 0 تساروك) 
أن الفسكرة فى التعهد بتقدم القوة الفنية تلعمل ليست إلا خيالا محضا”". 

ران عن ا الطرات الى قم عل عدت درن أخرى من 
أخوال المسثولة المقدية عن فعل الغير عكن أن برد به على هذه النظرية أيِضأ . 

وبرى بعض الشراح «١‏ كبازولا » و« كه أن هذه النظرية تقود إلى 
ل ل ا ل ل 2 كرس فار ع سوى آنا ل تقول 
أن هذا الضمان هو الضمان القانوق الذى يفرض عل المدين بقوة القانون . 

)01 را<م فى شرج هذه النظرية بازولاً ص ١4‏ 


“٠ ص‎ )١0( 
٠ 58١ وببكيه س‎ : ٠6 بازولا » ص‎ )( 


حر - 
الفرع الرابع 
لظر 5 شال « ع[ازعاج؟ » فى الضهان الضدى 
ذه : عال : إل أن أساس المكولة اللقدية عن قبل الك فى لكان 
اأنازهر امعان الم الذي حل الممسافة ع فال ار 0 
تتصور وجود هذا الضمان فُْ 2 الأحرال وهذا قل لا تحفق فى كافة 
الظروف وعلى وجه الإطلاق . صحيم أنه يمكن » باستنياط نية المتعاقدين 
وجو ده على الاطلاق كل تعهلك فول صعب الاخن له . وهذا هو بالضيط 
ماحدا بالقوانين الحديثة على النص عليه وبفرض هذا الضهان بنص قانونى . 
الترع الخامين 
الحاعة ىق بان الأسان السليم فى التشر يعات ااتى جاءت بنص عام 
على أنه فى الواقع لاحل للقول بأن الضمان الذى ألق على عاتق المدين هو 
ضمان خنى تعاقدى إزاء نصوص الما نون الصركة الى تفرض هذا الضمان على 
كل مدين عن أفعال غيره من يسأل عنه : 
لقد أصبح من الميسور أمام قيام نص عام ب المسئولية العقدية عن 
فعل الغير القول بأن المشرع نفسه رأى ٠‏ لاعتبارات المصاحة العامة وتحقيتا 
المدين كيان أفعال طائفة من دقاف الذن وجدوأ تحت ظروف معينة ف 
علاقةه معينة معةه . 


وعندنا أن هذا الاساس يستقم على النقد من كل وجه وخرج منكل 
معاركة سالما صيحا . وقد حاو ل كثير من الفقهاء الاقتراب منه ولكن التوفيق 


١5 سالى : النظرية العامة فى المشسروع الألانى المرجع المشار إليه ص‎ )١( 


0ل 2 
م حالفهم فتك ورا عن إدر] كه أو التو ل ارة امن تموالاء الفقياء ا القاكلين _نظرة 
تحمل التبعة » ومتهم القائلين بالضمان الضمنى التعاقدى . ومنهم أصما القول 
الااتزام بنتيجة وكل الذين ارا يآن الما س لا يوم ف المسئولة الءعقدية 
عن فعل الغير » على خطأ المدين أو على أساس النيابة . 

وقد ؤجه وروىروم ,إن رزوبووع النقد على أساس الضمان القانونى .فال عنه 
أعامانن اتقادى الس ا لح أساساً قانو زيآ2© وهو يقول أنه لاحل امشيكلة 
الأساس القانونى . إذ يبق التساؤل قائمأ ولماذا فرض المشرع هذا الضمان عن 
أفعال الغين ؟ اذا فروض المشرع الضمان عللى المتبوع وأجدره على أن يضمن 
أفعال الخبر من غير أن بشع هو نفسه فى الأ ؟ 

عل إن من الدرولة ينكان أن ادر الماء إل الوا عل هذا الاعتراض 
اد انا كن هن القرات أن ساس الكان سكن أن يكون أساسا اجاعاً 
واقتصادياً فإن هذا لا يقد كذلك فى أن يكون أساسا قانونيا عندما ينقدح 
فى عقل المشرع أن نفرضة للافيات المارة الد كن ذلك شفط القن الأول 
د عادر" 

عل أن "عق الثافق يدوا قر افا ون الأول فإن آارد لبط عل 
التساوؤل الذى تساءل به ادمون برنداند 8200 .8 . 

ف أن المشرع قد فرض هذا الضان القانون 00 5 عادلة ارننا هأ » وقصد 
لما لتحفيق أسيات التوارن الاقتمادى فى العقد ؛ ولآن المدين قد ينتفع 
فى بعض الاحنان من نقناط تابعه » فيارمه القانون أن يتحمل المخاطر أو النتانشج 
الخارة من أفثال هذا الاشر . وهكذا يستقم هذا 'الاساس فى تبان حقيقة 
الدو افع ان دفعك المشر عبن فق المادد الختلفة الى أخدت فق تشربعاتيا 
المدنية 29 النص العام الذى ورد فى القانون الآلمانى بالمادة ( 50 ) منه . 

. ١15 و8 المرحم المشار إليه ص‎ )١( 
(؟) الظاهر أن بازولا فى رسالته إلى أسدفنا الإشارة الها درارا يذهت إلى ننس الرأى وأن‎ 
» صرح حك فهو يقول 0 ااا نوق يفرش هذه المدكرلية عل المي لأعثبارات 3 بالعدالة‎ 


ل لع لت رن مرا عر ار ا ا 


0 


21 الك 

ونستطيع أن كُتم الكلام مما قاله « بيكيه ء فى هذا الصدد ١‏ الحقيقة 
أن القانون والقارون وحده هو الذى بغر ض غل المد ن صمان أفعال الغ أراد 
المدين أم م برد ٠‏ راذا كان فن الممك لذر ء أن رتحدك عن الصان فان هذا 
الضبان ليس إلا حعاناً قاو نا 00 : 

ونستطيع الآن أن نقرر باطمئئان تام أن الاساس الذى يقوء عله 
المنسئو لية العقدىة عن فعل الغير فى القانون المصرى والقانون العراق أيضأ 
هو ذلك الضان الذى بفرضه المشرع على كل مدين يتسيب فى استحالة تنفيذ 
التزاماته خطأ الاشخاص الذين ربطته معهم علاقة معينة » وذلك فى الحدود 
الى بلتزم هو فببا بتحقيق تلك الالتزامات . 


؟م٠ بسكبه» س‎ )١( 


العلاقة بين المسئولءة العقدية عن فعل الغير 
و لعلو لمه التقصير به عن قعل الغير 


لاهراء فى أن بن المستوللة العقدية عن فعل الغير ومقايلتها المسثوله 
التقصيرءة عنفعل الغير رابطة قوية مشتركة من حيث الطبيعة أولا » ومنحيث 
الأساس الذى يقوم عليهكل من هذين الوضعين من أوضاع المسئولية ثانياً . 
وذلك عل الآقل فى فقهكل من القانون. المصرى والفر لسى . 

فن حيث طبيعة المسئولية قد اتضم , من خلال دراسة مبدأ المسئولية 
المسئولية العقدية عنفعل الغير » أن هذه المسئواية لاتقوم على أساس من الخطأ 
الشخص بل إن هذه المسئولية عن فعل الغير ‏ إذا صح قسمية هذا الو ضع 
بالمسئولية ‏ تقوم غل أساس كان المدين فال ع دفن سال عنهم . وعلى 
هذا الرأى الغالب والراجح من الفقه والقضاء"'" . 

والراجح كذلك أن المسئولية التقصيرية عن فعل الغير لا تقوم على أساس 
خطأ المسئول . وإذا كان قسم من الفقهاءيحاول ااتخلص من هذا القول الذهاب 
إلى أن قرينة الخطأ فى الرقابة أو فى الاختسار قرينة قاطعة غير قابلة للاثبات 
العكسى”" فإن هذا لا يغير من واقع الام شيئاً . فسواء قلنا بعدم اشتراط 
الخطأ أم قلنا إن قرينة الخطأ قرينة قاطعة , فالنقيجة هى فى عدم تطلب إثبات 

(1) قارن مارّى فى قور رسالة باربس ١5817‏ امرجم السالف الذ كر ص ١45‏ وسليان 

عرقص رصالة الثاهرة ص 214 ونقض فردى عرائض فق0 ١571/0/96‏ دالزز ؟ ١5‏ 2ك" 
١‏ ونقض مدنى فى ١547/١/1١‏ دالوز م55١ ١‏ 4ه ؛ وف الفقه الألماتى راجم 
سالى : النظرية العامة للائزام فى مشمروع القانون الألماتى ص 4٠‏ وما بعدها 


(؟) راجم آراء هؤلاء الشراح فى مذ كرات عن الفعل الضار لادكتور سليان مرقص المطبعة 
الاحماعية سولاق القاهرة اك اا ص 0 ,94 وما رمدهأ 


كا ل 
خطأ المسئول لقيام مسئوليته من ناحية » وعدم استطاعته نفيه المسئولية عن. 
نفسه بنق ارتكابه أى فعل عكن أن ينسب إلبه به أعا خطأ من ناحية أخرى . 

أماامن جيه الأياس القانوق فسترى فما يعد أنه لا يمكن القول بتعدده. 
النظر لكل من وى المستولة عن قز الدر فى كل من القانو ين المصرى 
والفرنسى ٠:‏ وسترى بقث أن#المستو لمة التقضين به عن فد العير تقوام فى أساسبا 
القاوق عل نقد اللاساس القازوى للستولة العقدية عن مدل الع . 

على أن هذا 2 عن وحرية الفول بإدماج هذين الوضعين من أوضاع, 
المسولية فق وضع واحد ؛ ذلك أنه لا تزال هناك فروقا دقيقة نفمان ما من. 
الناحية العملية على الأقل90 . 

د ا خلال دراستنا لتطور ميدأ المسويلة العقدية عن 0 ل 5 
إن الفقه والقضاء فى فرنسا وفى سويسرا كثيراً ماكان ميل إلى الخلط بين 
المسئوليتين » وإلى تطبيق أحكام المادة مم من القانون الفرنسى على المسئولية. 
العقدية عن فعل الغير ٠‏ وبرجع الشيك فق هذا إل 1 نظرية وحدة الطأ الى. 
أقامت المساواة بين الوضعين من أوضاع المسدولية 

أما فما يتعاق ,القا: ون الأماق والقانون الود فقّد استحدثت فهما ».- 
بالإضافة إلى الفروق العملية » فروق ر ئيسة أصيلة » فلقد عاج المشرع الآلماى. 
والمشرع الخر شرق وضع المسئو لية العقدية عن فعل الغير على وضعه المعروف 
من عدم تطلب الخطأ الشخصى لقيام المسئولية . فإذا أتينا ناحية المسئولية 
الآخر ىارأننا المشرع الل فى فى المادة ( ١م‏ ) من القانون الألمانى والمشرع, 
التو شرى اق الما دة ( هه ) من.قانون الااتزامات السويسرى يشترطان 0 
ركن الخطأ الشخصى لقيام المسئولية التقصيرية عن نعل الغير . ودذلك مكن. 
ل ار أن هذا الوضع من أوضاع المسئولية عن فعل الغير قد أعيد إلى وضعه. ظ 
الطب فى اللسثرالية عن القمل الشتحص 10 ئ 


60 راجم 6 الازايا العملية لاتميير دبن المسئوإية العقدية والمسئو لية والتقصيرية هدازو ب ١‏ ص 
7 نبذة ١٠١١‏ ) وستيفانى : مذكرة فى مبدأً الخيرة. بين المسئوليتين القاهرة م94٠١‏ ص 4 
وما بعدها 8 1 ظ 


-0- 


فالنظر للاختلافات العليية وإلى هذا الوضع الجديد وإلى الملاسات 

(لتّى نثيرها العلاقة بين المسئو ليين فما يتعلق بنظرية الخيرة» وفما ,تعلق بشروط 

الاعفاء . فسنتكار عن العلاقة ون المسو لين ف فصول ثلاث : 

المصضل الأؤل ىأر الخلرف فى نظريات رحزة الخطلا تيده الخطاً 

ظ عل المسدو لبنين . 

٠+‏ الفصل الثانى فى : نظرية الخررة بين المسئولتين وائره عل المسئو لبه عن 
فعل الغير . 

- الفصضا| الثالف فق شر وط الإعفاء من المسولية وعلاقته بكلتا الحالتين 
من حالات المسئولية عن فعل الغير . 


لعصر الأول 
5 الخلاقىق نظريات وحددة لحكلا" . 


وتعدده على المسئولية عن فعل الغير 

لعل من المعلوم لكافة المشتغلين فى فقه القانون المدنى أن النظرية التقليدية 
فى المسولية كانت تذهب إلى أنه يوجد نوعان أصيلان من أنواع المسئولية : 
المسئولية العقدية من جهة والمسئولية التقصيرية من جهة أخرى . وأن كلا 
من هذبن الوضعين من أوضاع السترله يشميز بفوارق أساسة رئلسة . 

فالمسو لية العقدية وقد جاءت فى فصل خاص ما فى القانون المدى عبارة 
عن أثر للعقد بين الطر فين المتعاقدين , وهى.رذا وضع بنظ علاقات الأفراد الخاصة. 
أما المسّولية التقصيرية فهى عبارة عن مصدر رئيس من مضادر الا اتز أم إصدر 
عن القانون العام » وه إذن بهذا الوضع من النظام العام . فالخطأ التعاقدى إذا 
كن هو الإخلال بالمصا الفردية للأطراف المتعاقدة » فالخطأً التقصيرى هو 
الإخلال الواجب القانونى الذى يفرضه النظام العام عل عر فر ولفد اراد 
الفقه التقليدى أن يباعد مبذا بين أحكام كل من المسئوللة العقدية والمسئولية 
التقصيرية بصورة مطلقة من الناحية النظرية ,الاضافة إلى الفوارق العملية التى 
فصل هانين المسكو لين ٠‏ حى قد ذهب ١‏ عأأءاعاء5210 » إل إطلاق اصطلاح 
د ألضمان » » «علأصقتوع 13 » على المسُولة العقدية وإلى أن يقتصر فى إطلاق. 
كابة د المسولية » على وضع المستولمة التقصيرية 2©00. 

وكان من أفراط النظرية فى الفصل بين المسّولية العقدية وبين المسئولية 
التقصيرية إن قامت نظرية مقابلة تفر”ط فى الفصل وتنتقد النظرية التقليدية 


انتقادا دكا . وقل ذهب أخار النظربة الثانية . نظر به وحدة لمكا ووحدة 


)١(‏ رشالة فى المسئولية والغمان بروكسل ١884‏ ص ٠١‏ ومابعدها 


0 ل 


المسئولية إلى القول بأن ليس هنالا إلا نوعا واحدأ هو المستولية التقصيرية . 

وقد وصل اللآمر عند ١‏ ليفيفر » 00 إلى القول بأن الخطأ وحده هو الذى 
بنثىء المسولية . وأن الخطأ والمسئولية اصطاحان لاينفصلان . وأن المسدولية 
العقدية عيارة عن اصطلاح معدب ناج عن صرخة خاطة فى اللغة ! وأن المسثولية 
الممقةى الل ته وهر شول : أن رود الفقد لا عكن أن بغي 
من طسعة هذه الممئولية فى ثىء ولا مكن: أن تخلق مسو لية خاصة . و أن نظرية 
المسئولية كلها قد أقيمت على المادة ( 1١١‏ ) من القازرن للدى الغر تدى . 

وقد أبد هذه النظرية فقهاء آخرون لين عماتؤيل0© وجرا عولان”" . 

عل أن هذه النظرية سر عان ما لحقيا النقذ من كل حاف . كا أن النظرية 
التقليدية لم تسل بدورها من النقد أيضأ . 

وكا قدل فى نظرية وحدة المسئو لية من أنها نظرية خاطئة لأنها تقوم على غير 
أساس سليم . فبالإضافة إلى وجود إختلافات عملية بين المسئو ليتين من حيث 
الاختصاص بنظر دعاوى المسئوأية ومن حيث كدة اشتراط الاعفاء ومن حيث 
تقدير التعويض عن الاضرار المباشرة المتوقعة وغير الماوقعة » فإن فى وجود 
العقد الذى لولاه لما لق الضرر بالطرف الاآخر المتعاقد » ماكان ليحمل إلا 
عل تطبيق قواعد مغارة فى المسئولية العقدية عن تاك التى يمكن تطبيقها فى 
لتر نةالقص 04 

وكذلك يذهب أؤلب الفقّه الحديث والراجح منه إلى الرد على النظرية 
التقا.دية أيضا قَْ تقر بر ها وجو د اختللاف جوهرى ق نفس طبيعة كاعا 
الممسئوليتين . ويقول الفقه الحديث أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية 
نتومان عل أساس واحد هر الخطأ , وأركاهما أركان مقار كه هي : الخطا 
والضرر ورابطة السيبسة بن الطأ والضرر . وما من 0] ندعو إلى عيان 
عه شي لتر لت ع الشولة اذى 


440٠0 ص‎ ١885 الخخلة الانتقادية‎ )١( 
(؟) الخخلة الانتقادية ووم/١ا ص 8194 ومايعدها عمانوئيل ليق‎ 
ص ؛ ومابعدها.‎ ١855٠ (؟) حرعءولان رسالة رين‎ 


شد 
العقدية والمسكو له التقصيرية 1 فروق فنك 1 بدعوهأ بلاندول ورسبير00 . 
أو ذروق تبعية كا يسممها الاستاذان 2 مأزو 0 . 

وإ هذا الرأى يذهب معطم فقهاء ألعصر الحديث . جوسران لس 4 4 
لالو؛ ورينو؛ وديموج 6 وساك ٠‏ وق مص الستوردى 6 وسلمان م قص : 
وعيرثم . 

عل أن نظرة وحدة الملتولة ل تذهب دون أن تخلف رأ ظ وآ 6 
1 شول 2 ران 6 وإذا كانت هذه النظرءة فد | حففت فْ السيطرة على أحكام 
القضاء ؛ انها عل اك من ذلك قد أثرت على عض أحكام حك الغض 
الأحوال : إذ قل لت لعضص هله الاحكام مامش المشابات ا موجودة سل 
كه الوضعين من أوضاع المسثو له والى أظهرها الضار وحدة المستولة : 
وتظهر حدة هذا القول واشكن بشدة عل حالة امورل العتدية عن فعا 
الغير بتطبيق قواعد المسدولية التقصيرية علما . وإذا كان القضاء الفر نسى 
قل حل ف الاستفر ا عل ل الصحيح ف التقسيم فإن القضاء البلجيى 
مازال خلط بي نالوضعينمن أوضاع المسئولية ولاءتم تطيق وواعد المستو لبه 

إن فى التفرقة فما بين المسئولية العقدية عن فعل الغير » وبين المسءئو لمة 
ااتقصيرية عن فعل الغير يظهر الفرق الأديل بين المسئولية اأعقدية والمسئولة 
التقصيرية20) ٠‏ 


)١(‏ بلاثيول وربمير وبولا ييه < ؛ س ”١٠7‏ ذة 7ه 

(؟) مازو : المرجم السالف الذكر ج ١‏ ص ١١5‏ نيذة ٠١١‏ 

(؟) ببران : المرجع البالف الل ذر من 4 وكا 

(4؟) من القضاء الفرنسى الذى طبق المسئولية التقصيرية على حالات السئولية العقدية نقض 
عرائض ١/١/7ء. ١6‏ سيرى 25-1-2507 والذى أاخد بالتقيم الواحب نقض 8/517/م و١‏ 
سيرى #5+/١ ١558‏ والقضاء اليلجيى راجم فان رين س ١58‏ 

(5) وفى هصر قررت #كىمة النقضض و كدت أن الفصللى وا<ب بين الوضءين ر اجع كينا 
المثار إليه فى هامدش ص 6 من الرسالة . 


لذ اع له 

وإذاكان هذا التمييز لم يظهر أثره واضحاً فى فرنسا بالنسبة للوضع الخاص 
بالمادة ( 5 )وف مصر بالنسمة لليادة 151" ) من القانون التقديم ؛ 
أو بالنسية الوضع الحالى للمادة ( ١1/6‏ ) من القانون المدنى الجديد . وفما يتعلق 
بأوجه المشامة بين هذه الموأد ؛ وبين وضع المسئولية العقدية عن فغل الغير 
من حيث عدم إمكان التخلص من المسئولية بإثبات أن المتبوع لم يخطىء , 
وعلى الخالين بعدم استطاعة المستول اتخلصل من الماثولية يني الخطأ عن 
نفسه » فإن الام عل العكس من ذلك فما بخص القانونين الالمانى والسويسرى 
5 يظهر من المادتين ( ١م‏ ؛ هه ) على ااتوالى . 

إن المادة ( وعم ) من القانون الآلمانى والمادة ( هه ) فى قانون الالتزامات 
المردرى تتصان عل جواز التخلص من عبء المسثو ليها ياثيات أن المتبوع 
/ خطىء فى اختيار أو مراقبة التابع ف المسئولة التقضيريه عن فعل .الغير » 
وعل العكس من ذلك فما يتعاق ,السو لية العقدية عن فعل الغير إذ أن نص 
المادة ( 4/ ) من القانون الآلمانى ونص المادة ( ٠١١‏ ) من القانون السويسرى 
لا يسمحان البدين بإثيات عدم ارتكابه للخطأ كشرط العدم 'مسثولبته : 

عل أن الفراق بن المستو ليتين اغر ٠‏ + فعل الغير لظهر واضحا فى جمييع 
التشربعات وق كل الملدان ؛ فق 0 وق مصر وق لمانا وسويسرا عل حد 
سواء فما يتعلق بذائرة الأشخاص الذين يمكن أن يسأل المدين عنهم , وجمع 
الفقه والقضاء على أن هذه الدائرة » أوسع ف الحالة الول أىق حالة المستو ليه 
العقدية عن فعل الغير » مها فى الخالة الثانية التى هى حالة المسئو لية التقصيرية 
عن فعل الغير 200. ا 

وعلى العموم ة دار اسل ل اناسكة عرقي ف القر العد 
والاحكام بين 0 العقدية عن فعل الغير ‏ لامكن أن د ذى إل الا ختادقفق 
فى االاساس القانوق لكل من المسثو لين . اما 6 هو كال الدسية السئولة 


0223 حى أن 9 فأان ررئى « الذى يدافم عن مدسلاك القضاء || ماجيكى فى تطميق قواعد ال وآ َ 
التقصير؛ 01 ) م ع8 م ” ١‏ ( امد دو لية العقد, 4 عن 5 عل الغ عير حار ف مشكالة داء دره الأشخاس وم مداهأ 
فى الحالين -«الر جم السااف الذاكر سس 28 2 64 


اه 
عن الفعل الشخصى . فاذا كان اماس فى هذه الخالة الآاخيرة هو الطأ الشخصى 
اهو اباس الذى تقوم عليه المسئوللة عن فعل الغير جسعاً ِ 
لد بان اعد درا متنا | ساءن القانوى ذا امسو له العقدية عن فعل, 
الغير أن أساس التطأ : الخطأ فى الرقاءة أو الخطأ فى الاخصار والذى قدمه 
بعض الشراح لا يصلح أساساً جديا للسئولية عن فعل الغير . 
أن هذا ساس التقليدى قد اتضح تهافته بالاعتراض بأنه يأزم من القول 
ه أن القرينة التى قيل بها قد تقبل الاسقاط أمام الدليل العكسى من جانب 
للى أو المسترل: ىس أن هرا يكن مسموحا به على الاطلاق ٠‏ وإذا قبل 
أن القرينة القااونة الى وردت ف يان أساس المستورلة عن فعل المر هى 
فرينة قاطعة لا تقيل إثبات العكس » فان الرد مكن .أن .دحضن بأن هذا 
لا معنى له بتاتا ؛ ولا يزيد عن أن. يكون لعبا أو تلاعباً بالألفاظ . وإلا ماهى 
هذه القرينة الى لا تقبل إسقاطا وما الفرق بين هذا الهو ل والقول بعدم اشتراط 
ا 
وقد أوردنا فم سلف راى الاستاذين «همازوه اق سس السترلة عن" 
فعل الغير على مبدأ النيابة . وقد أوردنا الآدلة فها سبق أيضأ على عدم صلاحية 
بدا الانة كسام لل وله عن فل الخ . ظ 
ولا نفت مبذا عمل اللعة كأناس السكولة عن قعل العر سوى أله 
لا يستتقم قَّ جميسع اددرال وآله ل يؤخد له على إطلاقه كقاعدة عامة فى 
القانو نين المصرى والفردى . هذا الإضاءة إل الاءعتراض الذى بثيره «مازو » 
من عدم استطاعة نظرية خيل الشبعة تبر بر اشتراط خطا التابع لقيام مسدولية 
المدين والمتبوع كا أن هذه النظربة نفس حق الرجوع الذى أعص لسو ل 
قبل فاعل الضرر22 . 
)1١(‏ اشهر أن هذا القول 1 كم وسوعا فيا تعلق يكل من القاار ين اله والك رى سلف 
يبتحد الحسكم فبايتعلق بعدم القدرة على التخاص من المسئولية طبقاً للمادة 84 ١‏ فر نسى وللمادة 1/4 
مصرى جديد وسنءال مسلك المتمرع الألماتى والشرع ااسويسرى فما يلى ٠‏ 


(؟) مازو : امرجم السالف الذكر ج ؟ نبذة صم 4 4 وقارن ساهانصيقص الفمل ااضار 
ص 1 ك5 وما بعدها. 


ل 2 


وفن هنا الاعاس السام وحده فى الم.دان إلا وهو ١‏ الضمان » الذى. 
تقو م عليه 0 م عن فعل الغير : فى علاقة بين شخصين يضمن القانون. 
لإحدهما لاعتيارات العدالة و حقسقاً للتوازن الاقتصادى فى العلاقات القانونية » 
أن حصل على <ق له قيل فاعل الضرر من شخص آخر .تر بطه مع المتطرر 
علاقة قانونية وتربطه مع فاعل الضرر أنة علاقة أخرى . وقد ذهب «١‏ دوما > 
من قبل إلى القول هذا الأنائ أعاما ل سولة عن فعل الغير » و يزعم أنه. 
الأناس الذى أخذ ,ه القانون الروافاف ره 17, 

1 المشرع الإلكان ‏ وتعه فى ذلك المشرع السويسرى ومشرع قانون. 
الالترامات البولوى ؛ وطيمًا للضرورات الاةتصادىة والظروف المتعاقة حالة. 
دل لشر يبع ف بلد بعمئه » فقد ذهب إل فصل السلا الها وى 6 هل 
المسئولية العقدية عن فعل الغير والمسئولية ااتقصيرية عن فعل الغير » إذ بننها 
حافظ على « الضمان » كأساس للسمُو لمة العقدية عن فعل الغير برجع إل اساس 
الخطأ الشخصى بالنسبة للسئولية التقصيرية وهذا هو صريح خوط الوادت 
(81م) القانون الالاف والمادة ( هه ) القارون الور _ى والمتادة 
(114) من قانون الالتزامات البولوق وحدث أجاز المشرع البولوى للمتبوع 


ان شق المسدو لية عن لسك ببدان أنه قل لعن اخشار تأبعه . 


(؟) راار » مرجع انال الذاكر من 54 


امسا تان 
نظرية الخيزة ور ها عل التو لة عن هد الغير” 


تل مقاكلة ادر ة» دور أ هاما جدا ف فقه القاء ن المليق وقد الف 
رأى الفقه والقضاء فى : هل >وز للدائن أن بحاوز قواعد المسئولية العتقدة 
إلى تواعد المسثولة التقصيرية لو انس فق هذه القواعد الاخيرة نفعا ريد 
عن ذلك الذى بحصل عليه لو التجأ إلى قواعد المسئولية العةدية . ومن يراجع 
آداء الثمراح وقضاء اناكم جد ا عتاننا راض ذا اصوصن تحاف لاد 

وقد أ نقسم الفقه والقضاء فى فرنشا وفى مصر إلى رأبين. : رأى .تقول 
جواز الخيرة ببن هاتين المسدو ليتين ويسئند فى رأه هذا إلى حجج ؛ورائ 
آخر يعارض مدأ جواز الخيرة وشفع رأنه أيضأً بحجج اخرى » 

للك الظاهر أن الرأى الثانى هو الذى بدأ د فى الرجحأن منذ زمن 
فى آراء الشراح وقضاء الحا م فى هذين البلدين يا سنوضم ذلك فيا بلى : 

عن أن الى عل التكن فق كل من لحك مان وسرسراء 
مع ملاحظة أن القانون المدنى الباجيى «و القانون المدثى الف رنسى بعينه . 
فقد ساد فى هذه الءلاد مدأ حرا روا 

وبالنظر إلى اختلاف الآحكام التى برتيها كل من القانونين : الآلماى 
'والسويسرى عناسبة المسئولية العقدية عن فعل الغير , والمسئو لية التقصيرية 
عن فعل الغير » فسنكسر الكلام فى ذلك على فرعين : الفرع الأول فى بحث 
مشكلة الذيرة فى القانون المصرى والفرنسى ٠‏ والفرع الثانى : فى بحث المشكلة 
القانون الالملى والسو سراى . 


0-7 2 
ظ الفرع الأول 
وضع امش كلة ف لقان المصرى والقا ون الفوسى".. 


لقد أثرنا فما سبق . بصدد الكلام عن التفرقة بين المستولية العقدية > 
وبين المسئولة التقصيرية » مشكلة أساس هذه التفرقة , وقلنا : إنه حسب. 
اراق الل م يكون الخطا اهد هذا الاساسسن فى كل من هانين المسثولتن؛» 
وذهيئنا مع ا من الرأ الك أ المسدو! كين 00 عل هذا الماش 
الفريد: ري من ناحية طبيعتهما سواء . ثم ذها إل أن هذا 
د مضع من ايلاد المسئوللة » ولا يعنى وجوب مطابقة 0 هاتين المسئو لبتين. 
واتحادههما على نحو مااذهك إلنه أنضار :ورخدة المستولية : “ذلك أنه لاتؤال: 


هناك فر و فرعمة تيز قواعد المسئو لية التقصيرية عنقواعد المسئو لية العقداة ! 
وتبدو أم ده لقوق فااساق باختصاص الخاة زماناً ومكانا ” 
ف روية دعرى المسثولة ؛ وفيا تعلق مذى التدويضن . وإذا لليكن السالة 
التقادم وال ختضات” من كير أهة ون الناحية الفعلة . فإن الآى عل خلاف. 
ذلك فما بتعلق بتقدير التعويض إذ لا نزاع فى أن الدان يفضل الرجوع, 
إل تراعد المسترلة اللققيرية إذا أراد أن عصل عل تعيض عن الأصران 
الترقية الى يأل عا فاعل الضرر تقصير يا ولا يبال عنا إذا كانت مبثو ليه 
مسو لة تعاقدية0©. وهذا بفرض أن فرص إثبات الضرر الذى أصاب الدا ن 
أو المصاب واحدة ف كن الي . إذ لو اله لو قام الذلن عل أن هذا 
الإثبات عسير لاثتفت المكمة من الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية 
اتى هى أشد عبأ فى الإثبات على المصاب - كما هو معروف - من قواعد 
ال ل ا را مار قات للاففةا حرا اللرده بن لاخر لفن 
من عدمها النظر إل الداين . ظ 


)١(‏ هذا بفرض [<راج الغش اا لديم من هذا الحم حديث تستوى فى هاتين الالتين. 


قواعد المسئوليتين فى تقدير التعويض ٠‏ 


حد 0 - 


ولقد قيل فى ”برير جواز الخيرة واختار الدائن للقواعد الى هى أجدى 
عليه من هاتين المسئوليتين (© أسباب نجملها فما بلى : 
قل أولا : أن المسكوالة القميا فى المسدولة العامة وكا المسةر له 
العقدية إلا عبارة عن مسدو لية خاصة بوضع خاص هو وضع العقد ٠‏ وأنه إذا 
قام العقد وحققت المسئولية العقدية بمناسبة الإخلال هذا العقد » وكان 
الإخلال أيضاً وفى نفس الوقت عبارة عنخطأ تقصيرى » فإنه طبقاً للسبدأ العام 
.مكن الالتجاء إلى قواعد المستو لية التتقصيرءة لآنها المسئو لية الأصيلة : 
ونندى عل هذا ثانا أنه لا مكن الاقتصار عل تطيى قواعد المسثولة 
العقدية فى حالة الإخلال بالالتزام التعاقدى وى تطبيق قواعد المسئولية 
التقصيرية فيه . ذلك لآنه لا القانون ولا العدالة يسمحان ببذا القول . لا نص 
فى القانون أوكلا بمنع من تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية » ولا العدالة تقضى 
بهذا المنع ثانياً » ذلك أن العقد يزيد من فرص حصول الاضرار للدائن خرمانه 
من 00 إلى قواعد المسئولية التقصيرية فيه غين كبير له . 
وإذا صح ‏ وهو كذلك ‏ أن للمتعاقدين ادق أن منعا ناتفاقهما تطبيق 
قواعد 00 التقصيرية بالنسبة لأوضاع المقد الخاصة بين أطرافه , فإنه 
إذا خضل وك المنافدان عن ذلك فان ارا كون فى إعطاء الدا هذا 
الحق فى الرجوع إلى قواعد المسئولية التقصيرية . إذا رأى أن فى ذلك مصاحة له 
دون ةوأعد المسئولية العقدية 9 . 
ونرى ونحن نؤيد فا تقول به ؛ أنصار عدم جواز الخيرة بين المسدو لتين 
أن الرأى الذى عرضناه أعلاه انب الصواب وذلك للأانه : 
1 آذ كاد من المشر عين الفر نسى والمصرى قد عالا قو اعد امسو له 
العقدية بصورة منفصلة عنقواعدالمسئولية التتقصيرية , :فص ص كل منبما فصلا 
)١(‏ وهذا لابعنى بالطبع أن الدا'ن ستط. بع المع بين القواعد التى تصاح له كلا المسكوليتين » 
و ما براد به إنه انما برجم أما إلى قواعد المسثولية التقصيرية ويترك بذلك نمائيا قواعد الئولية 


العقدية أو يلثرم جميع قواعد المسئولية العقدية وهذا هو الذى يعنيه عاما ميدأ الخبرة . 
6 راجم « فان رين » مرجع انالف الك رص ١١9‏ وما بعدها . 


دمع ل 


لبحث قواعد المسئولية العقدية وآخر لبحث قواعد المسئولية التقصيرية . 
أن إلقاء نر بسعلة عل القانر ين القرن والعدرى تلك الانيات 
هذا التول . وإذاكانت هذه الحجة غير قاطعة الدلالة عل أن المشرعين 
قدا ادل ,0 هات امسر لسن فان فى المج التالة اما كن عاد 
م ف الدلالة عل ذلك . 

وح أن القورل بأن قواعد المسئولية التقصيرية هى قواعد المسئوللة 
الاصيلة وأن قواعد المدولية العقدية هى قواءد مسئُولية خاصة يوضع العقد 
فول لا أء ف له ندا من منطق القانون ولا من نصوصه . 

أن مصدر المسدو ليه عل ل در را فر الخ رلك هنا اسن 
و درن التلواطظ قواعد الكو لكين لهذا الي وحده. أن المشرع يقضى : 
اله اذا حقق الخلا عناسية العقد قام الخثلاً التعاقدى وترتب عل قيامه قيام 
المسئولية العقدية » وقامت آثار هذه المسئولية يا رتيها الشارع وقضى ما . 
وأنه إذا قام الخطأ التتصبرى مناسبة الفعل الضار قامت المسئولية التقصيرية , 
ونشأت آثارها ل الشنارع أرضاً ٠‏ وعل الوضع الذى رتب به الشبارع هذه 
الآثار . ولذلك يكون من الماطق السلبم أن تنشأ آثار كل من المسئوليتين 
مستقلة بعضبا عن البعض الآخر . 

عدا رأنه إذا احذنا كول انغار هذا جوار الخيرة كن أن للك ليه 
العقدرة صفة خاصة فاذا يعنى فو طم هذا إذا ل تو جد قو اعد خاصة تطبق 
على هذه المسئولة الخاصة؟: 
أليس فىالقول يحواز الخيرة هدم لقواعد هذه المسئولية العقدية على النحو 
الذى بول به هوّلاء ؟ وألا يؤدى هذا القول فى ميدأ راز اخيرة إلى هدم 
التفرقة الى بحب أن تقوم بين المسئولتين ؟ . 

وإذا رن أن نحتاط و نأخذ المسألة بمزيد من الدقة ينبئى لنا أن نلق من 
الوضوح نورأ أقد كون كاشفاً لاف هذه المسالة من عناء وحموطن-. وقد 
يؤدى بنا هذا إلى تقريب وجهى النظر ال#تافتين من الناحية العملية . 

ا أدرك الاعف كفة مزنا المشررلة المقدية والقروط الواحة 


لقيامها » ومتى يمكن أن تطرد من النزاع فلا تطبق قواعدها » أمكن أن يصدر 
الحم فقها وقضاء خالصا ما يشويه من اختلاط وخلف وإحالة . 

تقوم المسئولية العقدية عند ما .رتكب أحد المتعاقدين خطأ ينشأ عن 
نفس عدم تنفيذ الااتزام التعاقدى سواء أ كان ذلك بعدم التنفيذ إطلاقا 
أم در ء هذا التفد, لمهم إذن أله إذا كان الضرر الدى :قن لضييك سد 
أطراف العقد ناتجأ من نفس عدم التنفيذ أى من الإخلال بالتزام تعاقدى 
خرف أمكن القول فى ذه انلالة فقط هيام المسئو له العقد به 210 .و إذن! 
ففى كل الأحوال الى نا كون الضرر فما ناشعاً من عدم تلفي ال الام" 
لايمكن القول بقيام امسو لية العقدية . 


فلزس من الضرورى قيام الدكواك 4 العقد ره كل الاخوال الى 3 
فمأ عفدل 2 نأف 31 أطرافك الدعورى د ركان الفعل الذى أدى إل ظ 
الضرر غير ذى علاقة على الاطلاق العقد فليس من المقمول ا المعقول أن 


كثارا 0 أل المددولئة العقد ره : 

وعل املة فإن الدعوى العقدية. مكن أن ترفض فى كل الاحوال الى 
600 وقد درت هذه لمش كلة أمام القعا د اء الإيطالى ق قضءة هر 5 ومعروفة بقصية 
أوألاالش اء 172:11 خلاصتها أن دعوى تعويض رفعت من قبل ورثة السيدة ”زوزن[م“ على 
الدكتور ا مار مسخا شق خاصس حءث كت هذه السيدة عا دن ص ض, 11 الأعصابه 
الحاد .وقد بدت الدعوى على أساس أل الممرضة الى أقيءت ‏ خاصة. لحدمة الى هه قدا اهلت ‏ القاه 
بواجءها بتركها المريضة لو <دها وآلى انما تعدا نا معيثا تأشكت ار نصنة مه ورادى هذا إلى 
اتراقها . قررت الكمة « بولون » حق المدعين فى التعويض عن ااضرر المادى الذى أصابهم .. 
وأمام 5 انافك بولون أحدموب المدير 6 إثنات ول 4 المقدية اله “#صير 5 : 55 نالل كة 
برأيه وقالت جواز الخيرة 0 غير أن هذا ال حبك 80 تقض دن دل نحكمة النقض الإيطالية 
فى ١4. 6/4/١6‏ على أساس أن فءلا واحدا  (‏ تقول الحكة ) عكن أن يكون. محلا لقيام 
المسئو ليتين 6 وللكن هوذا الفعل لا عكن 0 ول المسئوأمة التقصيرية إلا إذا كان الالعزام بالامتناع 
عن الإضرار بالغير قد رض وه القانون وبو<حد ا عن 1-1 علاقة أخرئ هأ كانت ٠.‏ وكان 
ل التدقيق هذا فى هذه القضية أن تو<د أذعال غير الى حاءت فى صلب الدعوئ . ,وما كانت 
هذه الوقائع المذكورة قد نشأت مخالفة الالتزامات تعاقدية صرفة فإن الحكمة قد فررت نقض 
الح ( فان رين ص و . 
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مصادقة رط اد عد نكر ن عدم التنفيذ عند تحققه ليس إلا صدفة 
أر سنا سا ]ار ط فا © © درالن الاعو لون 2 الصرر اذى حدق 
فإذا ألق عامل من عمال حفر نفق باهمال سيجارة مشتعلة دون أن يطفبها جيدأ 
وسيب بفعله هذا حريقا » فإنه ليبدو من الصعب أن يعطى لرب العمل قبل 
هذا العامل دعوى على أساس, عقد العمل ذاه 6©0, 

إذا وضحت هذه الحقيقة طردنا من النزاع أحوالا تختلط فيها اللأوضاع 
القانونية بعضها ببعض » وتبق مواجهة المشكلة سهلة يسيرة . 

فإذا ما اجتمعت شروط المسدُوليتين ماما فى قضية بعينها فا هو الحم ؟ 
هذا هو مثار الخللاف 

يذهب أنصار الخيرة إلى جوازها فما عدا الاحوال الآتية : 

00 إذا كان الاخلال الذى سن الصرر عيارة عن إخلال بالتزام تعاقدى 
صرف فهنا لسن أمام الدائن سوى ةوأعد المسئو لية العقدية . 

م إذا كان المتعاقدان قد أسقطا ,اتفاقهما الشروط الضرورية اللازهة 
لتطيق فواعد المستوالة التقصيرية . فإذا اتفق امتعاقدان على أن انا بع أحدهها 
لصب حت رقاءة لاحر ولصير : اننا لد فل يمكن للمتبوع الجديد إذا أصاءه 
ضرر من فعل التابع أن برجع على المتبوع ا ا ال 
التقصيرية حجة أن التابع تابعه هو طالما أن المصاب أصبح ب العقد هو 
لمتبوع الجديد للتابع 9 . 

عض ا سشتاء الثالك بآنه عكن استحاء تطسق قواعد اللسشرله 


)١(‏ راجم « فان رين » ص "١‏ وقد ثار المزاع فيا تعلق بالاضرار الى محصل غناسية 
العقد» وذهب « دعوج »© ه نبذة؟4؟١اصء‏ مده إلىالقول بقيام المسئواية العقدية » وأند را 
بححج عديدة ردت عليه ءا . وخالص الرأى الراحح ل أن الأحوال الى تسيت الضرن فى 0 
تنفيذ الاليزام التعاقدى ولاعلاقة ها بهذا التنفيذ تعتير أؤمالا تقصيرية : راجم فان رين مرجع المذ؟ 
أعلاه فى نفس الصفحة ور 9 عضا ستيفانى : دروس فى المسكولية التقصيرية » اأرجع الشار 1 
شالفاً ص ٠ 5١‏ وفان رين : ص 555 وما بعدها نيذة 4 ٠١‏ وما بعدها٠‏ 

(؟) وقد حكمت بذلك مكنة النقض المصرية فقررت : أنه إذا كان الثابت عوجب عقد الإيجار 
أن [ارالى الافدن تشكون فى رعاءة ر ال الوسر نشيه لاق رعانة امسا + وآن رخال الور حت 

0( 
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التقصيرية بين المتعاقد.ن وذلك حسب إرادتهما . إذ يمكن للطرفينالمتعاقدين أن 

يسقطا أو يغيرا بإرادتهما قواعد المسئولية التقصيرية التى لا مس النظام العام . 
على أنه يشترط لصحة استبعاد تطبيق قواعدالمسءو لية التقصيرءة أن تكوان 

إرادة الطرفين قاطعة فى ذلك . فلا جوز افتراض استبعاد هذه القواعد.. أن 

إرادة استبعاد قواعد المسئواية لا يمكن أن تتحقق إلا من عدم التطابق الظاهر 

بين شروط العقد وبين تطبيق قواعد المسولية التقصيرية . 

ومكن أن حصل استبعاد تطبيق قواعد المسئولية التقصيريه بين المتعاقدين 
بصورة مباشرة أو إصورة غر امباشرة ٠‏ بواسطة اهن ضرح يكن للتعافدن 
تجنب تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية . وهذا الاتفاق يم مالم برى إلى 
إعفاء أحد المتعاقدين من نتانم غشه أو خطده الجسيم أو إلى إسقاط التزاماته 
ألتى تتعلق بالنظام العام . ويمكن معرفة قبول استبعاد تطبيق قواعد المسئولية 
التقصير.ه ممنا من سلوك المصاب مثلا بقبوله تحمل مخاطرة ما فى العقد تكون 
لحا تتام تقصيرية . 

1 يمكن اسقاط :طبيق قواعد المسئولية التقصيرءة بين المتعاقد.ن بصورة 
غير مباشرة وذلك فيا لو حدد المتعاقدان النزاماتهمتحديداً دقيقاً » وبذلك تتحدد 
الالتزامات التقصيرية فى نفس الوقت . فإذا ما اشترط البائع عدم تحمله 
لان الإستحقاق ؛ فإنهذ! يعفده كن ع المسشواية العقدية والتة مير ية فعا . 
وإذا كان الوديع فى الوديعة متبرعا فإنه لا يسأل إلا بأن يبذل من العناية 
بار يه نا لك بأمواله الشاضة ناذا تر إقناكه اليا شارك إار د فاك 
لا سألعنه لاعلىأساس المسئو لية العقدية ولاعلىأساس الم-_مُو لية التقصيرية . 

ل لل ل ل ل ل 
بواسطة شروط الاعفاء فإذا اشترط الناقل عدم مسئوليته عن التأخير فإن 


كك ثم الذن على دون المتاجر نيه الور إل ذا ارا ط ار كك من حال فهذا وحدة يكو 
لان يقام عليه القضاء بعكم مدو لمة ادن عن غرق هذه الراك هي كان عهد الإجار هدا قد 
أعنى امسا در من العناية راكد . فلا سبيل الا>:جاج عليه بنص المادة 3 07 من القانون المدلى ٠‏ 
( نقض مدني قضية رقم م ٠١‏ سنة ١١6‏ موعة خمود عمر جح عدص 5”15 رقم 1١١6‏ ) 
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المرسل لا يستطيع مقاضاته لا على أساس العقد ولا على أساس التقصير . 

غير أنه تحب ملاحظة أنه إذا استطاعت شروط الاعطاء أنتستيعد تطبيق 
'قواعد المسوليه التقصيرية فإن هذا لا يشمل إلا الإاتزامات التى تختلط فيهبا 
'المسئولية . أى الالترامات التى يكون الاخلالفبا إخلالا تعاقديا وتقصيرياً فى 
نفس الوقت . أما الإلتزامات الى تنفصل عن نطاق العقد ويكون الاخلال فبها 
إخلالا تقصيرياً ولا علاقة لما بالعقد نفسه فلا مكن استبعادها(" . 

وى الجاب الآخريقدم قسم من أنصارعدم جوازا يرة الاستثاءاتالانة: 

١‏ - يجوز للمتعاقد أن يرجع إل 'أى القواعد الى يثاء إذا ما سنت 
'الإخلال بالالتزام التعاقدى جر عة جنائية22 . 

كور للتعاقد أن برجع إلى قواعد المسئولة التقصيرية إذا كان 
سبب الإخلال بالإلتزام التعاقدى ناشئاً عن الغش أو الخطأ الجسيم للمتعاقد 
الاخر «ة 

ومن هنا يظهر جيدأ كيف أن الخلاف قد بدأ يضيق » من الناحية العملية ؛ 
بين أنصار مبدأ الخيرة وبين قسم من أنصار نظرية عدم جوازها . وقبل أن 
'نعرض رأينا فى هذه المشكلة نحب أن نلق مزيدأً من النور على هذه المشكلة بما 
عرضه أستاذنا ستيفاى عن هذه المسألة . ويطرح الاستاذ ثلاثة أسئلة تقوم 
.مهله المهمة وهى : 

١‏ - هل تنفصل المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية إحداهما 
عن الاخرى! 

2 أن اران الط فين المقتكة عكن أن حل المسشولة الأول غل 
اكول النايه . 

ع عد غات هذه الإرادة المشتاكة للتعافدين هل عكن أن حل 


ا ل ع الله الممدة. 


٠ راحم فى كل هذا ستيفانى مذاكرتة فى نظر بية الخيرة ص وام بعدها‎ )١( 

(؟) لابه م6ططع ] تعليق فى سيرى 1883 ١ -١-‏ وأوبرى وروج” ص ١م‏ 

(؟) دعوج تعليق فى سيرى م؟و- ١و‏ ه٠١٠‏ ولالو المطول فى المسئولية امرجم 
الااف الك كر عذة »52 9١71م‏ 


حدارع١‏ ك- 

وحن حب 2 ذهب إل ذلك اسجاذا اها عل الدوال الأول 
بالإبجحاب ونرى أننا قد برهنمًا بما فيه الكفاية على ما نقول ع لالاقل من ناحبة 
وجود الفروق الثانوية اا اننا المشرع المصرى والمشرع العررنسى بين هذين. 
الوضعين من أوضاع السو لة : 

وفما تعلق بال آل الثاى الا حدال ف أنه بمقدور الطرفين المتعاقدين أن 
يتفقا على الرجوع إلى قواعد المسةولية التقصيرية دون قواعد المسمولية العقدية 
إلافما يعارض قواعد النظام العام كالا تفاق على إطالة مدة التقادم ان ١‏ 

أما جوهر النزاع فيثيره السؤال الثالث . ونحن نقطع بأنه فى حالة سكوت. 
ا عأ قد .ن عن الاخشار بين قواعد درام التعاقدى وبين قواعد الااتزام. 
التفصيرى لا يمكن أن يلجأ الدائن إلى غير قواعدالعقدنفسه والقول بغير ذلك. 
يؤدى إك فى قوأعد العقد ويؤدى بالتالى إلى إشاعة الاضطراب فى تطبيق. 
القواعد القانونية . 

و ع1 كذلك إن يقتصر على تطبيق أحكام العقد <تى فى حالة ما إذا كون. 
الاخلال بالااتزام التعاقدى جرعة جنائية .إن الجرعة الجنائية حكيها حم 
التقصير ف القانون المدنى ولس هناك من فرق دن اج ره 3 العمد ون الجر عه 
الناتجة عن خطأ أو إهمال» فأى سلطان لاحكام قانون العقوبات فى تغيير قواعد 
المسنو لية العقدية إلى قواعد المسمولية التقصيرية ؟ 

وجب أن وْخذ عدأ عدم حوار الخرهة أضا حى فى عالات أركان. 
المدين للغش أو لاخطأ ال 0 ن المشرع تشارى فى الحم سْ 
ثم رالستولة عم فم ل استحقاق التخو يض عن الاخرار غير المتوقعة. 
ف هذه الخالة ١‏ ذلك 8 ل وال أمام وعم من أوضاع ام تلفيك الالترام 
التعاقدى, و لاءزالللعقد حكمه وساطانه » ولا يغير من طسعة المسئولية كون :1 
للدى زعا ريك الغش أو الخطأ الجسم » وكون أن المشرع يسوى فى الحم 
بن 1 ثأر 00 التقصيرية والمستولة العقدية ف هذأ الخخوص ٠‏ وقك ذهم. 
إل هذا ااراى ودافع عنه الأستاذان مازو ف الا عا الطول ف الم وليه 
دفاعا مجمدا0©, 


)١(‏ مازو ‏ الرجع المشار إليه < * ط ١95٠‏ نذة هلام م 
و«ترى مازو دروس على طلية دكتوراه حقوق بارس سئة ١95471١194155‏ ص ه” ١‏ ومابعدها 


- ١ع:واد‎ 


ويميل الفقهاء فى مصر إلى نظرية عدم جواز الذيرة2" وإن كان بعضهم 
يجميزها فى حالات التدليس والخطأ الجسيم اذهك !لا سناد السروري إلى 
جوازها فى حالة ماإذا كان الإخلال ا أدى ال الصرر تكون فق نفس الوفت 
إخلالا بالتزام تعاقدى وبااتزام تاروى ما وقد يننا سايق أن هذا هو الوضع 
الوحيد الذى عكن أن تثار فنه مشكلة الخيرة . وبذا يتين أنالاستاذ الستبورى 
ار 1 الخيرة وينتهى إلى مؤيد لا ! اللهم [د إذا قصد من عبار نه 
أنه لاجيزا خيرة فىحالة واحدة هى حالة الإخلال,الالتزام التعاقدى الذى 10 
فى وقت وأحد فعلا تقصيريً11»9 

أما القضاء فقّد |انقسم فى فرنسا 5 أذر نا ال ذلك غرامرة ؛ إلا أن اجاء 
انحا ؟ . يا يبدو ذلك على الخصوص فى قضاء محكمة النقض ه قد أخذ يميل 
ال دمدا عدم جو ١ذ‏ لخي امار رقن سو شك اللحس المدنه هل 
+ أبريل 2290907 بأن : المواد ».م١‏ وما بعدها لا يمكن أن تنطبق فى حالات 
الاخطاء الناشئة من عدم تنفيذ الااتزام النائم عن عقد . 

وقد استمرت | الحكة فى تقوية هذا الانجاه فقّررت فى مابو 04 
أنه : فى العلاقات بين الطرفين المتعاقد.ن لا مكن للبواد 9م١٠‏ وما بعدهاأ 
أن تنطيق - من حيث المدأ - ولا عكن لهذه المواد أن تنظ قواعد المسئولية 
عن اللخطأ الناثىء من تنفيذ التزام ناتح عن العقد . 

وهذأ 0 1 4 أيضاً 0 فى دائرة العرائض فى حكمها الصادر 
فى 38 بونية م0 

ومن المهم جدأً أن 8 أن قضاء ل نه قد أخذ فى تقر بر 
هذه النظرية حتّى فى حالة الغش ( التدليس )0 . 


١١ سايان عمسىقص فى اافعل الضار ص‎ )١( 

(؟) راحع الوسيط : ص 05" وما بعدها . 

(ع) د / 5 51" 

(؛) عازت دى الله ١31615‏ 56042 

(5) عارك اذى اليه 4 2118-5526© بالإضافة إلى الأحكام العديدة الى أعدرت! 
مختاف الحا .ىم فى هذا الموضوع ٠‏ 

)0 0 مدق © رونه ١585‏ خازنت دذدىاباله 5-1475 م5 ؟ 
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مع ملاحظة أن القضاء الفرنسى كثيراً ما كان يتجاوز عن المنطق القانوق. 
ويقّرر تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية فى حالة الإخلال ,التز أم تعاقدى 
إذا ما رأى أن ذلك أجدى عل المتضرر وأعدل . من ذلك ما حكمت به محكمة. 
استئناف باريس فى 1414/1١/5‏ على سد ترك خادمه فى منطقة الاعداء فتاله 
الضر ر » مع أنه كان بإمكان اند أن أخد خادفة معه ى أناء رخله” 
رد كآن ين الواحت ف منطى القانون أن م المحكة طق لقواعد المسولة- 
العدانة استادا إل عقد العمل إن الطرفين ؛ ولككن احكة دك قواعر 
الارلة التقصيرية حتى بزداد مقدار التعويض الذى يصيب الخادم 0 
الأخرارغر التر يود" . 
أما القضاء المصرى فإنه قد انقسم كذلك . فاحا كم هنا على اختلاف : 
يعضبا عل إلى هبدأ الخيرة ؛ ويمضها الاخر يمل إلى الرأى المعار ص 00 
الترع الثانى 
وضع المشكلة فى القانون الألاى وف القاارن الحو رق 


لقد قلنا فما سلف فى مقدمة هذا الفصل : إن الفقه والقضاء سم ف المانا 

وسويسرا بمبدأ جواز الخيرة22 . ويبدو لنا أن هذا القول؛ قد يخالف. 
المنطق القانونى فى هذه اليلاد وذلك لقيام ممدأ التمييز بين المستولية العقدية 
والمسشترلة التقضرية فى ذلك الندر ين أك[ا رك غزااك 2ت فلك 
الحخد عن اللطورة افا د 2 رذلك 0 اذاف ,الاح الميلة” 
حيث أن من مم انان الى قد تدفع الذاف إل آأر جوع لقواعد 
البو له التقضرر ةف القانون اللضرى والقاء ن الف دكي أوالفاءون اللشكق» 
هو رغيته فى الحصول عل التعويض عن الآذرار غير المتوقعة » ولتفادى. 


)١(‏ المسكم وارد فى الباس مسكرزى 0-501 - ١79‏ ومشاز الله فى ان ريئ اص "اس 

(5) رزاجم فى تفصيل ذلك الوسيط ص 7 وما بعدها ٠‏ 

() ستيفانى المرحم المعار إليه سالفاً ص 54 وهنرى مازو المرجم السالف الذكر 
ص 85 ١‏ 


١‏ لك 
أعذار المد.ن لحدم الحاجة إلنه إذا 1ك 2 الداك 2 إن قنك بقراعد 
المستولة التقصيرية . 

غير أن الوضع ليختلف اختلافاً ظاهراً عن ذلك فى كل من القانونين 
الآلمانى والسويسرى . فقد تساوت أ-كام التعويضعن الضرر فى كلا الوضعين 
من أوضاع الكرله ه)][الدن الثااونت وف كلا الوضعين عن الا عراز 
المماشرة جميعاً سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة . كما أن مشرعى القانونين 
انان را ف آنا لات كيه 1 تتلى اقتااط الأعنا ا 
ومن هنا ندرك آلا أهمية عملية تقريباً لهذا اانزاع حول مبدأ الأيرة فى كل 
من القانو نبن الألان الو 90 , 


الفرع الثالث 
وضع مشكلة الثيرة فى المسثواية عن فعل الغير 
وإذا كانت مشكاة الخيرة لا تسر من 0 أهية ‏ من الناحية العملية 4 
فيا يتعاق اسلو ابة عن الفعل الشخدى فىكل دن لقان ونين الآلمانى واس ويسرى 
فإنه| قد تنعدم فما يتعلق بالمسكئولية عن فعل اأغير . 
إن مسكوأمة المدين العقدرة عن فعل عبره أشد عليه | دن دس كو أمته 
التقصيرية عن أفعال تابع من أتباعه . «صداق هذا القول يظهر فى ناحيتين : 
) الثانية ( فم عاق بشروط الأمسئتولية عن فعل الغير . 
ففم) تصل بالالة الاريك توم هسلو لم المدين اأعقدبة ف كلل دن الها او ائن, 
أشخاص قد لا يسأل المدين عن فعلهم مسدكئولة تقصيريةء "كسثولية الروج 
)020 راجع المادة ؟ 54 وما بعدها من اأقانون الألانى والمادة ١١‏ وما بعدها من قانوك 


فإن ثغرة <طيرة تنفتتح على القول لعدم قيأم الأهمية العملية أشكلة الخيرة ف لمانا وس ويميرا ٠.‏ 
وسنعرض إلى هذه السالة ذما بعد . 


1ك 
عن زوجته مثلا أو مسكولة المستاجر عن أفخال ضنوفه . فستولية اناد 
العقدية عن فعل الغير أوسع بكثير من المسئولية المتبوع من فعل التابع ؛ 
وسطل عن هذه المنالة فى مر عنها من السالة0ك. 

وفها يتصل بالخالة الثانية يشترط القانونان الألماى والسويسرى - على 
خلاف التشرعات الاخرى»؛ تروط قاسو له التقصيرية عن قعل العير 
أخف ما يشترطانه فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . إذ بينما يسمح القانونان 
بامكان التخلص من المسئولية التقصيرية بإثبات ننى خطأ المتبوع الشخصى , 
د لحان للمدين بإثبات نفى الخطأ عن نفسه لكى يتخلص من مسدو ليته العقدية 
عن فعل الغير كا سني أن ١ش ١‏ آل ذلك . 

ومن هنا لا نستطيع أن نلمح وجهاً من أوجه الفائدة فى رجوع الدائن 
إلى قواعد المسئولية التقصيرية فما لو توافرت ششروط المسئولة العقدية عن 
فعل: الغين طيقا القانوي قلات و الى أذ كيت عاك بسن 
الفائدة فيا يتعاق بالتعويض عن الضرر غير المتوقع الذى يمكن أن يسوق 
الداءن إلى الرجوع لقواعد المئولية التقصيرية فى فرنسا وفى مصر . فقد قلنا : 
بأن هذه المسألة قد انحلت فى القانونين الآلمانى والسويسرى بتساوى الوضعين 
فى أحكام التعويض . 

غير أنه عللى رغم من كل هذا فلم يعدم فى ألمانيا وسواسرا من يقول 
بجواز الخيرة . فيرى (ممقسنع0) ١‏ أن فاعدة المسئولة التقصيرية المقامة 
على أساس المادة (1م) من القانون الآلمانى هى القاعدة العامة وما جاء فى 
المادة (1/0؟) من .هذا العانون هو آل سشناء9 , 

وبرى لاقع تررع لع ) عل الفكراز أن المادة 6١1)‏ هى لق تت 
اماستناء وزدعل نص المادةزم/م) : 

ولك الراجح هو مأ ذهب ال فون لست «521ألط زملا » نحق وهو أن 
المادة رعيم خرج من نطاق التطبيق عندما توجد بين الطرفين علاقة سابقة ‏ 

٠ راجم الباب الثالث من الكتاب الرابع‎ )١( 


6 راجم المادتان ١م‏ فى القانون الألماتى و60 ومن قانون الالنزامات السو مرى هَ 
(؟) مشار إليه فى دكوج ج ه ص ١٠١8‏ نيذة م44 


س # )أ سمس 


< ألة لامكن لغير المادة (/1/؟ ) انكل النزاع0©. 

وشول مال : أن« الذفات إلى وجوب القول حوران الخيره. مر دود الله 
ليس فى الوضع التعاقدى إلا نوع واحد من المسئولية هو المسئو ليةالعقدية0©. 

2ك د كل فا كتساد إل 1 اذا نطرنا عن الرواة الطرية ؛ إل 
السو لبة العقدية عن فعل الغير «اعتبارها فرعا من المسءو لية العقدية عن الفعل 
امعد د إل الست لة العقصررنة عن فعل الغير باعتيار ها فرعا من السو لية 
التقصيرية على العموم ٠‏ لامكننا القول؛ طبقاً لما رأيناه فى الراجح من مبدأ 
عدم جواز الخيرة ؛ بأن الدائن لايستطيع أن يلجأ إلى قواعد امسو لية التقصيرءة 
عن فعل الغير متجاوزاً بذلك قواعد المسئولية العقديه . إذ أن حك المسئولية 
عن فعل الغير حب أن يِوْخذ من 5 القاعدة العامة فى المسئولية 

ولذلك لو وجدنا أ مام وضع من الأوضاع اجتمعت فيه شروط المسئوليتين 
فأصبح التس مدناطقاً 0 أمة العقدية ومتيو ءا النسية السئو لية 
التقصيرءة » ووأثير السؤال فى هل أن استطاعة الدائن أن يلجأ إلى نصوص 
السثولة التقصيرية عن فعل اس لكان جرا نا الى . فلس من سيل اهام 
الدائن إلا مقاضاة المددن على أساس من المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

فاذا أتلف التابع الثىء المودع عند متبوعه مثلا فإنه لا يمكن تطبيق حلم 
المواد (1174/194- 81م هه) بل يحب تطبيق القواعد الخاصة بعقدالوديعة” '*. 

وهذا يظهر بوضوح من أن الشارع قد أورد نصوصاً خاصة تح المسئولية 
العقدية عن فعل الغير وهى تخدلف عن نلك التّى أوردها لتحم المسثولمة التقصيرية 
عن فدل اللاكر 


2 مشار إليه فى دوج المرجع انارق وشس المكان‎ )١( 

() سالى : الارجع الثالف الذككر كن مم اع وس 

(؟) لالو : المطول فى المسثولية ص 5948 نبذة * ١١١‏ 

(؛) أما فى القانون الإتجليزى ومع اعتبار أن محال عنالومع1:.] المسثولية واحد فى كل من 
ال سبوم]» وال معزعوئنوه0 5ه عطعوع:8 فإنه يعترف مم ذلك بوجود الا<تلاف بين 
المسةوليتين ( راجم جيرار ٠‏ المرجع السالف الذكر ص 9”؛ وما بعدها وسير ذردريك بولوك طه 
عاباه ع 521 :4 2140 [ثمه 


وه١ ‏ 
على أن أمم عائق يقف أمام كل ما قلناه فما يتعلق بعدم خطورة مسإك. 
افق والقماء 20م م اانا زر 1 ف الشرل حرا اط : تس ع 
وجود شروط الاعفاء من المسئولية عن الالتزامات العقدية . 
لقد خلصنا إلى أنه من الواجب القول بعدم جواز الخيرة » وعلى هذا 
الأساس يكون للشروط الخاصة بالإعفاء أثرها فى إعفاء المدين إعفاء كاملا 
من المسئولية . فا هو موقف الفقه والقضاء المقارنين من هذه المسألة الدقيقة >" . 
عذانا 2 عله ق اما الآ : 


لفصّا الثااث 
0 مل الاعفاء فى المسئو أءة عن فعل العير 

إن كلا من المسءئو لبتين العقدية والتقصيربة تتساوبان فى الحم من ناحية- 
الاعفاء القانوق» أى فما يتعاق باللأسبابالقانونية التى تدفع بها هذه المسئو لية10© 
فاه والوضع بالنسبة لشروط الاعفاء التعاقدية . وماهى | ثار أمثالهذدالشروط .. 

مكن أن نتصور بسهولة أن ينص المدين فى العقد على اعفاءه من المسئولية. 
وذلك فى حالات اكثيرة وعل الذخص فم تعلق المسئولية عن فعل الغير . 

وكذلك مكن أن نقدر أن الرجل الحريص قد يشترط اعفاءه من المسئولية. 
التقصيرية مع جاره فى الرراعة أو جارة فى المسكن » وذلك عن أفعاله الشخصية 
أو عن أفعال غراة كن سال عنبه0") م هى أ ثار مثل هذم الا:فاقات ؟ 

إن من مم الفروق البّى عبن فى الاثار سن المسئولية العقدية والمسئولية- 
التقصيرية تتصل عسائل اتفاقات الاعفاء من المكوالة : 

ومن المعاوم أن شا عات تقد ستول المدين فستر فيا قانونا 
ولا غبار عل سر بان أثرها ضد المدين ومن ال كذلك ملاحظة تساوى. 
الوضعين من أوضاع المندولة فى هذا الحم امن رأس ف أن شدد عل. 
فاعل الضرر فى مسو ليته . يستو ى فى ذلك إذن حال المسئولية العقديةوحال. 
امسو ل التقصير 4 : 

عل أنه إذا أريد التخفيف عن المدين أورغب ف اعفاءه من المسئولية: 
إعفاءاً كاملا فهنا تثور مشكلة شروط الاعفاء وضرورة دراستها . 

وفى الحق أن المسألة تتلاقفها اعتبارات «تشابكة عديدة تتضارب فيا 
المحطيات العقلة وء[اءمهة8 وعء6مدمه2 و5ع] . إذ أن إجازة اخمتراط الاعفاء. 

)١(‏ ستيفاتى : دروس فى المثولية التقصيرية والمدئولية ااعقدية الأرجم المشار إلله سالفة 


ص 5 
09 قارث الوس.رط ص ا وسشفااق س 518 


 ١همه‎ 


عدا اتات الأخطاء فى شن أن عدم إجازته قد يؤدى إلى تعطيل 
0 

ويذهب «سالك » إلى جواز الاشتراط 5 هو ااراجح فى الفقه والقضاء 
.ويقول : «١‏ بحب أن نقرر ا فعلت القوانين الحديثة » صحة اشتراطات شروط 
'الأعفاء » وأن الاستثناءات الى قد ترد مقيدة لمذا الميدأ ٠‏ يلزم أن فرض 
بواسطة القانون وحده» وأن تكون هنية عل أسبان نتعلق ,المصاحة العامة 0 . 

و إل هذا ذهب , ريو ء أيضا موسا ايه عل اللظارية الى دهن إلا 
ع الأساس القانوى السو لية,العقدية عن فل الغير و هى نظر نه الصيان الصمى . 
وعنده إذا كان الآصل فى المسدولية العقديه عن فعل الغير إنها تقوم على الضمان 
الضمنى » فلا مانع بنع المتعاقد من أن يطرح عن كاهله هذا العبء بشرط 
صر 2 هو شر ط الاعفاء20"©. 

وإذا كن الحن ماذهنا إله من أن الضان القانوق هو الذى بفرضه 
«مسئُولية المتعاقد عن أفعال الغير » فن الجائز أن ,تخلص المدين من هذا الضمان 
بشرط الاعفاء مادام هذا الاشتراط لا يمس قواعد النظام العام . 

00 أنه يأزم ادىء ذى بدء أن يز يبن اشتراطات الاعفاء ال تشرط 
اعد حصول لصم اا جد الاطر اف وين تلك الى بحصل قل ووواعة ) 
.ولا جدال فى صعة الاشتراطات التى هى من النوع الآول0©. 

ويازم كذلك إدراك الفرق بين اشتراطاتالإعفاء والتأمينعنالمسّولية0©. 

وتجب التفرقة كذلك بين عدم التعهد وبين الاعفاء من المسئُولية فى حالة 
عدم التنفيذ وأن الوضعين ليختلفان تماماً » فاشتراط عدم الالتزام فى عقد 


| ملام 


64598 قارن دوج < ه ص‎ )١( 

(5) ف شال » ار الشار إله سابفا سس ١1‏ 

(؟) انظر رينو امرجم المشار إأيه سالفا ص "و 

(4) مازو ح “ ط 4 ص 58 نيذة 16ه"م 

(5) فى اشتراطات الإعفاء لا ينال الهائن أى لويش عند مول الشدرر يكس الال فى التامين 
عن لكر لية اذ أنه ينال التعو نش الواجى وكل ما هنالك أن يختاف شخص ااسئول . مازو المرجع 
«المشار إليه أعلاه , 


من العقّود قد يؤدى به إلى تير فى طبيعته القانونية . ؟ا لوكان قد اشدرط 
عقد البيع عدم دفع المشترى العن ففنقلب إلى هبة ؛ أوقد يؤدى إلى بطلانه. 
كا إذا اأشرط فى هذا العقد عدم تسليم المبيع أو أن يسم البائع المبيع 6920 
اما اشتراط الاعفاء فينصت على أنه إذا حدث أثناء تنفيذ الالبزام - 
تنفيذ التسليم ف الثال الاق شك اها يشوو هذا الشسفد شعلا الدائن 
كخطتئه السيط » أو بفعل شخص أخر غيره . فهنا تثور مشكلة شر وط الاعفاء. 
ومدى ضما ؛ ورثوان الحف فى | ثاراهذه الشروطه . 

وما يلزم ملاحظته أيضا أن حد التفرقة قد ددق بين تحديد التزامات المدين. 
وبين شر طالإعفاء » ويقول «فان رين» أن هذه التفرقة نظرية . وهو يستند فى. 
هذا إلى حم حكة النقض الماجكة فى قضية رفعت عل الحكومة أل تعهدت. 
بنقل منتجا تكيائية إلاإنها اشترطت عدم مسئوليتها عن نلف تلك المنتجات . 
فقالك احكة أن هذا الشرط و دى. فى الواقع َك لديل التزامات المن 90 
ومينا كن من أمر قا لا .مك فه أن هناك فارها واو فارقا دفيما بين 6د 
الوضعين : بين ديك التزامات المد.ن وبين اشتراط الاعفاء وهو ينفك. 
هذة 1 لتزاهات203؟2 , 

ما هق إذن 0 شروط الإعفاء وما هى أ ثارها القانونية9؟ ؟ 
حرى التمير عادة يون المستولية العقدية والمسثوليةالتقصيرية ى هذا 

الشأن فيقال جواز اشتراطات الإعفاء من المسثواية عن الخطأ الشخصى فى. 
المسولية العقدية دون المسءولية التقصيرية غر أن الددر حدما ج إلى تفضياا. 
لبان فذى الور الى أصاب | فك القانوى ف هذه الناحية ٠‏ وإلى معر ف4. 
كدفية معال+ة التشر يعات الختافة لهذه المسألة . 


»9١4 قال مازو المرحم السالف الذكر نبذة‎ )١1( 

(59) نقض بلديى ل ااسكريزى 4120-1 ؟ .ونان رس ص / ”7 
نمدة وه ؟ 

6 فالوديع قد يشترط فى عقد الوديعة ألا بلعزم بالحفظ وهذا غير اشتزاطه أنه يليزم بالحفظ. 
ولكنه لا ال عن الحلاك لاه الوسيم أو بغده ٠‏ 

0 راجم فى تفصيل ذلك مازو نذة 4 ١5د‏ وما بعدها ٠‏ 


ا 
لم برد فى القانون الفرنسى نص صريح يقضى بقاعدة عامة فى جواز 
"اشتراطات الاعفاء دن الميو لية . وكل ها جاء 4 هذا القانون هو نصوص 
متفرقة متتناقضة بعضها جيز اشتراطات الإعفاء من المسدّولية فى بعض العقود 
وبعضها يمنع الاتفاقات الخاصة بالإعفاء ويلغى أثر ها من العقد » هذا ما لم يببطل 
'العقد كله إذا ثبت أن شرط الإعفاء هو الدافع اليأعث عل التعاقد . 
فن النصوص الى أجازت اشتواطات الإعفاء من المسّولية المادة (/151810) 
فى حمان الاستحقاق فى البيع والمادة 600 من القانون التتجارى وكذلك المواد 
:(4824) من قانون الطيران لسنة ١984‏ . ومهذا فقد نركت مهمة بناء نظر به 
فى مسألة شروط الإعفاء إلى رجال الفقه والقضاء . 

وقد استقر القضاء الفرنسى على التمسيز بين السو لية العقدية والمسئولية 
'التقصيرية . فإذا كان من الجائز أن نصح التروط ق عض عالات السولة 
"الأول » فإنالقضاء الفرنسى كان يبطل كافة الشر وط الى عمكن أن تلحقالمسو لية 
:الثانية . وفما يتعلق بالحالة الآول كان القضاء بحرى التمييز بين المسُولية 
:العقدية عن الفعل الشخصى وبين المسئولية العقدية عن فءل الغير فكان يز 
ااثفاقات الاعفاء فى الالة الثانية يصورة عامة . 

وفد كان القضاء الفرنس مين أيضاً بين الآفعال الى ند ى إلى الضرر . فكان 
الجسيز شروط الاعفاء من المستولة عن الخطأ البسط الذى صب الثال 
لا النفس وكان يقضى ببطلان الششروط التى تعن المدين من مسو ليته عن العمد 
أو عن خطه الجسيم : 

در ال الى كان القضاء يقضى ذا بصحة اشتراطات الاعفاء لم بحل 
خافن ١‏ إلى أعا فقن ع اناك قفن الذاق إل المدا رن © ونقارة 
أخرى كان القضاء يذهب إلىجوازاجتاع المسءو ليتين العقدية والتقصيرية معاء 
.وكان يبح للمتضرر » وقد حرم مزالمسئولية الآولى بشر طالإعفاء » أن برجع 
إل قواعد المستو ليه الثانة إذا أقام الدليل على خطأ المدين المتعاقد . 

وكان الفقهاء بين مؤيد لمسلك القضاء الفرنسى وبين معارض له فى بعض 
'نتائجه . فذهب بعضهم أولا إلى جواز اشتراطات الإعفاء حتى فى المسئولية 


ا 
التقصيرية إذا كان الضرر ناتجأ عن الخطأ البسيط ول يمس شخص المصاب بل 
0 

ورأى بعض الشراح - بحق - أن المنطق القانونى السليم يلزم القضاء بأن 
5-6 بسربان [ ثار شروط الاعفاء كاملة والثال ليدب أن إل إعفاء المدين 
التام من المسئو لية . 

وكان القضاء البلجيى ‏ وهو يستلهم القواعد القانونية الذرنسية ‏ يذهب 
إلى هذا فى جلة أحكامه . 

وعلى العموم كان القضاء المصرى القديم بجر ى عل أثار القضاء الفر نسى 
.وكان يؤيده فما ذهب إليه من أحكاه7"©. 

وعندما شرع القانون الآلمانى كان الرأى قد استقر على أنه ليس ماعنع من 
جواز اشتراطات الإعفاء من امسو لية العقدية فنصت المادة (0/1؟) من القانون 
المذكور على جواز اشتراطات الإعفاء عن المسئولية العقدية حتى عن الخطأ 
الجسيم . وم بأخذ مشروع قانون الالتزامات السويسرى بهذا الك بلأنهقرر 
فى المادة )1٠١(‏ منه جواز اشتراطات الاعفاء من ااسءو للة عن الخطأ البسيط 
خسب . وتبعه على هذا مشروع قانون الالتزامات البولونى فى المادة (٠4؟‏ ) 
درك القانون التونسى (م2؟) وقانون الالتزامات المرا تثى (م 3897) . 

أما فى حالة المسئولءة العقّدية عن فعل الغير فقد اتفقت هذه القوانين على 
جواز وحة اشتراطات الإعفاء حتى عن غش أو خطأ فاعل الضرر الجسيم . 
(م/ا؟) القاون ادلاف و )٠١١(‏ من القانون السويسرى . 

وقد 2 المشرع الججديد للتائون المدى المصرى هذا التطور فى المادة 
(10؟) منه فنص على أنه : 

)١(‏ ومم هذا فقد حكنت مكية القاهرة الابتدائية فى 9/*/ه ١5+‏ بأن شرط الإعفاء من 
المسئولية الذى بشترطه الوؤجر عن السرقات التى تحدث ف الأما كن المؤجرة للستأجرين هو شرط 
حيح ويحب أن ينتج أثره : الجسازيت م+*9١‏ ص 59 . وحكمت مكمة استئناف مصر 
فى وخره/ ؟؟؟١‏ بأنه ليس المستأجر مسئولا عن التلف الحاصل م هو موّجر إليه إلا إذا أثيت 


المؤجر بأنه وقم إهماله بأن كان من فعله أو فعل مستخدميه أو السا كن أو المستأجر من. باطنه 
مال يوجد شرط الف ذلك ... الجريدة القضائية ( ١5‏ ) رقم الحم م" 


7 

-١‏ بجوز الاتفاق على أن تحمل المدين تبعة الحادث المفاجىه 
وألقوة القاهرة . 

واكذلك بجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أنة مسئولية لقرتب 
عل غدم تنفد التزامه التحاقدى إلا ما ينذا 2ن غقه أو عن سالا الجسيم ومع ظ 
ذلك يجوز للدين أن يشترط عدم مستوليته عن الفش أو عن اخما 0 
الذنى بشع 0 أشخاص يسشخد مهم فى تنفسذ التزامه , 
سس اسار المسئولية المتتبة على العمل 
غير غير المشروع . 

وبلاحظ مارو وجوت عدم لهات إل اقول ران اسه اسات الدعار ا 
المئولية عن فعل الغير الذينمم بحسب رأى الاستادن فازو نوات المتعاقل إلا 
عن أخطاءم البسيطة اليسيرة طب أ القاعدة التى تقضى بأنفعل النائب هو فعل لصيل . 
ويبدو أن هذا الرأ ى قد طرح جانيا فى التشريعات الحديئة ما هو ظاهر من 

لمر الما ال 


حدود شروط الاعفاء : 

١‏ - من الثابت حسب النصوص اذ كورة أن اشتراطات الاعفاء يحب 
أن تنتج عن اتفاق بين الآاطراف المتعاقدة ؛ ولذلك فلا أثر الشروط التى تصدر 
عن الإرادة المنفر دة . ولذا فإنه من الواجب الةآول ببطلان شروط الإعفاء 
الى يعلن فنها أكداب الفنادق عدم مسئو لينم عن السرقة أو الضياع الذى يصيب. 
امع المسافر.ن 1 

؟ 2 شرر القانون المضرىق الجديد فى المادتين (ه:؛» ؟ه؛ ) جواز 
اشتراط الاعفاء من مان الاستحقاق وضان العيب . وتقرر المادة (5؛4؛ / 

(م86؟15.ف) ونص الادة (؟ه؛ ف " ) عدم جواز اشتراط الإعفاء. 
عن الأفعال الشخصة . ظ 

© - طبقاً للمادة ( ١4‏ ) من القانون المدنى المصرى الجديد جوز للقاضى 
أن سطل قرط الاعفاء إذا وده ماروا ف عتر د الاديان . 


0 إأاء “كد 


ع - وطيقاً للدادة ١١‏ >وز للقاضى أن يبطل مفعول هذا الشرط على 
أساس الاستغلال أو عدم التعادل بين التزامات الطرفين . 

ناد شروط الاعفاء : 

طيقاً للرأ ى الراجح ىَْ 5 عدم جواز نظرية الخيرة م 1 
قدمناه من أدلة تو ا لاطو القاءى اشراط الاعفاء” 
بحب القول بأن شرط الإعفاء من المسئوليةالعقدية يلزم أن ينتج أثره الطبيعى 
وهو إعفاء المد.ن الكايل عن المسدولة واد عن للدائن أن برجع بدعوى 
المسئولية التقصيرية لمقاضاة المدين . 

ركد ناقدذماة دن القوة الى مدن يكن بموجبا موأزنة المصاح الاقتصادية 
فى الاتفاقات القانونة . لا خثى 0 الدائى من ننجة هذا الرأى : 0 
الات 1ط ين أن نا عى رط الاعناء انا لمكن 
الفردض ارك اك الواقع هو أن الدائن قد نال مقايلا رضائه 1 5 
الث عل اماف أحوال عقود التبرع فلا ضرر نال الدائن عند ما يشترط 
المدين عدم مسدّو ليته ذالم فروض أن المدين قد تبرع » وهو يتبرع ف الحدود 
التى برتضها هو» والدائن منتفع غل كل غال . 

ومن هنا ندرك أهمية العيبز بين المسئولية العقدية والمسئو لية التقصيرية فى 
ناحة مهمة من نواحى العقّد وهى مسألة شروط الإعفاء . ويتبين مدى خطورة 
القول بالاخذ عبداً ا اك : اراد حر وا عدم جوازها على شروط 
الإعفاء من المسئولية . ولذلك يبق التساؤل قائماً كيف يمكن أن يتخلص القضاء 
لانو !لو مرى من هذه شك المهمة . ذإن القول جوار اليرة ,ترتب عليه 
إلناء انار شروط الاعفاء ق لعض الأدرال عل الاقل حدث #جشمع شروط 
المسئو ليتين : العقدية والتقصيرية معا . 
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”دا مارت 
لبا غ #©» 
الحدود الخارج.ة السدأ العام 


كر مساآلة ديك لمجال الخارجى لليدا العام فى المسئولة العقدية عن فعل 
الغير أخد النقاش فق أو ساط الثقه فى المأنا وسوسرا ومضر وفرسا. 

إن المفهوم الطبيى هو فى وجوب اقتصار قيام المسئولية العقدية عن فعل 
الغير علىوجود العقد » ولا يلزم أن نثارهذه المسئولية إلاحيث ينشاأ العقد قاماً 
ونافذا بين الأطراف . إلا أن النزاع قد احتدم حول مشكلة تجحاوز المسئولية 
العقدية عن فعل الغير إلى فترة تكوين العقد . فهل جوز تطبيق قواعد 
المسئولية على هذه الفترة أم لا بحوز . وقد بحث فى هل ,تصور تطبيق هذه 
القواعد أيضا فى فترة انقضاء العقد » عندما يتلاثى الااتزام التعاقدى . ولذلك 
سنعاج فيا يلى حث هاتين المشكلتين . 

وبالنظر للوضع الخاص الذى حيط ببحث مشكلة المسدولية العقدية عن 
فعل الغير فى فترة تكوين العقد فى كل من القانونين الألمانى والسويسرى يازم 
فصل بحث هذه المشكلة فهما عن حثه فى القانونين المصرى والفرنسى . 

وإذا كان الآم كذلك فيقتضينا واجب البحث أن نكسر الكلام 
على فصلين : 

الفصل الأول - المشكلة فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى . 

الفصل الثثان - المشكلة فى القانون الفرنس والمصضرى"., 


نص ل الأول 
المسئولية العقدية عن فعل الغير 
فى فترة لكر بن العقد وانتهاءه 
فى التشريع الآلمانى والتشريع السويسرى 

نكسر الكلامفى هذا الفصلعلىفرعين . الأول للكلام عن المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير فى فترة تنكوين العقد , والفرع الثانى للكلام على المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير بعد أنتهاء العقد . 

الفرع الأول 
ارده المققة عن قعل الغير فى قترء سكو ين المقد 

لقد عرضنا إلى أن مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير فى فترة :وين 
امد تن ادها دقفا ف اللانا ورت 1 حك يدود أن المترع الالماق 
والمشرع الس ويسرى قدأخذ كلاهما بنظرية ١‏ اهينج 6مذ:ط! فالخطاعندتكو ن 
العقّد «ملمءطةعتهمء دز دمانء 13 > إضافة إلى الزأص العام فُْ التشر بع الالملاقى 
والسويسرى عن المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 

تنص المادة (179) من القانون الآلمانى على أنه إذا كان إعلان الإدارة 
باطلا وفتاً للمادة (م11) أو طعن فيه بالبطلان على أساس المادتين )١1١95(‏ 
أو )١٠١(‏ فعللى من صدرت منه هذه الإرادة إذا كانت موجهة إلى شخص 
معدن »أن بدورض هذا الشخص .. وإذا لم تكن موجهة لشخص فا أن عرض 
أى شخص عن الضرر. الذى أصابه لاعتقاده صمة الارادة : 

وتنص المادة (/ا.") من نفس القانون على تعويض نض الطرقف المتضرر من 


عفد مستحيل افيد . 


0 0للتن0ة 0ك 
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وتنص المادة )1 من قانون الالتزامات السويسرى على أن : المسافد 
الذى يدعى بأنه قد وقع فى الغاط أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى 
يصييه من جراء بطلان العقد . . . وتنص الادة (0) على تطبيق حم المادة 
اناعد عاك رن الا وز | ا 

ويحاول قسم من الفقهاء فى ألمانيا وسويسرا تعميم 5 هذه الكرمن 
لسقهموا منهأ نظربة عامة للسيو لله العقدرة فُْ ؤثرة تكرن 92 , وباجمع 
دين هذه النظر 4 وان النصو ص الى نقيم ميدأ عاما فَْ السو ل العقد 4 عن 
فدل الغير توصل هر لاء الفقهاء اك تو سييع ل تطبيق هذأ الذا إل ذثرة 

ويقّول 00 أله مذ أن و حدت 0 الثيرة للفقة الألان 
2 هرج : فى الخطأً عل 00 العود 6 فأنه داء حكن أن يتعارض وتطيقها 
فى حالة المسئولية فى فترة تكوين العقد . وإذا كان يمكن اليوم تعريف اللخطأ 
عند تكوين العقد بأنه الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق الطرفين فى أن 
توصلوا ل وسيب قو أعد حسن النية م ال تيادل المعلومات حارل وثرة 
المفاوضات لل<حصول عل القرار الوأاجب ااذه 4 فانه ليظهر أن هلأ الإخلال 
0 أن كر 5 كاللتطأً المتعلق يتتفيك العقد ع كو تعأقد َ : 

و لسسم طرد 2 بازولا « فقول : إن عددآ كرا من الفقهاء ليؤدون اليوم 
عق أن الأوضاع السايقة على التعاقد يب أن لستفر نحت سطان قانون العقد . 

وهكذا فان الكادة ١)‏ 5 42 من القانون السو لشرى لخنطيق عند مأ يصيب 
المتعحاقد الضرر بفعل مم صادر عند تكوبن العفد من أحد تابعى المدين : 


ويشترط « بازولاء لانعقاد المسئولية العقدية فى هذه الحالة أن يكون 


)010 راجم على 0 المثال ه سالى » الزظارية العامة فى الاليزام فى القانون الألمالى صس 514 
وما بعدها . وراجع أيهآ 1 0لا“ ١٠٠١ ٠‏ مشار إليه فى بازولا ص ه55 و 5ع22/ا'“ 
ص ماو “1ع ع وزع ل روأ '“ ط 4 وملاحظة على المادة هم /ا ١‏ 


35-؟ ك2 


الإخلال احا عن العلاقة الناشئة عن المفاوضات . ولا يمكن أن تطبق المادة 
0 إلا إذا وجدت الرابطة السبسة المباشرة بين الضرر وبين المناقشات 
1 ها ط افك 

قسيجب إذن أن اكرن الفعل الذى ينشأ عه الضرر متصلا مباشرة مبهذه 
المفاوضات » ولا يكن أن يكون الفعل فعلا نششأ بمناسبة هذه المفاوضات202 . 

وول : نازولا ؛ ؟ فى اخلال فره تكون العقدا لا يقتصر الآاى عل 
استخدام المدين أشخاصاً يتولون عنه إبرام العقد وإدارة المفاوضات الجارية 
لهذا الغرض » بل إندقد يستخدم أشخاصاً يت دخلون مادياً رضاه الصرٍ أو الضمى 
فى المفاوضات السايفة 3 عل التعاقد » وهنا جب أن سال عَنَ أفعاطر كأ ا أل 02 
أفعال فن تولون عده إبرام اعفد والمفاو ضات فق شاه . 

ولك فل إشترط لتحدق المسولية العقدية عن فعل الغير أن يلترى الام 
إل إبرام العقد ؛ أم يكى لقيام هذه المسئولية وجود المفاوضات سسب دون 
امراط احفادة ؟. 

يذهب «< ا © »+ فى شرح للمادة (1/8؟) من القانون الالمان إل 
أن المستولية العقدة عن فعل الغير لا تتحقق يف فترة تنكوين العقد إلا! إذا 
اتيت هذه الفترة إلى نتيجة بإبرام العقد . 

عل أن ازولا خالف « مصدصمءع0 > فق ذلك ويقول : إنه ف اللحظة 
الى تقوم فا العلاقة بين أطراف العقد امحتمل يحب أن تحمى بالمسئولية عن 
الخطأفى نكوي العقد . فنذ ابتداء المفاوضات يمكن أن ,تصور حصول الخطأ 
التعاقدى من غير أن يشترط إمكان الوصول فى هذه المفاوضات إلى ننيجة 
لعل الحمد . أله أمتعين فى المضقة على مستخدى عل حار ى تعرض ثيه 
المعروضات للبيع أن يتقدموا بهذه المعروضات فى انحل إلى العملاء بكل حيطة 
وذلك دراء احفل البيع أم لم حصل حى لا تصيت العمل أى خرن . 
ومن جهة أخرى فإن الاعتراف بنظرية الخطأ عند تكوين الحقد كون أجدى 


60 وهذه هم عيارات بازولا ص 3 


كك 
على ما تتطليه الحياة المملية عند ما لايصل العقد فى المفاوضات إلى الاير لم0 
هذا هو الرأى الغالب فى ألمانيا وسويسرا فما يتعاق بنظرية الخطأ عند 
تكوين العقد : ولذلك يحب أن نعنى ددراسة حدود تطييق هذه النظرية من 
حيث الامخامصر : 
ونجرى التفرقة فى هذا الصدد بين : 
اك التإبع : 
- اناس الفانو. 
- الناسمثك [ل تقاف . 


الى انزو ل 


المسئولية عن فمل التابع فى فترة نسكوين العقد 

والتابع ظ 5 تعلق 0 ما قبل التعاقد أى ف قثرة تكون العقد ٠‏ هو 
كل شخص يتعاون معالطرف المتعاقد ‏ ماديا للوصول إلى إبرام هذا العقد . 
وهذا يشمل : الرسول «:6مء5وةم وإ الذى شل إرادة الموجب <رفيا 
أو را جم دع 61 م111 الذى شقل إر إدة إ حل الطر فين حر ف ها : 

ا إلى أن مسو لية المتعاقد عن فعل التابع عند جمهور الفقهاء 
فى المانيا وسويسرا , هى مسئولية عقدية . وقد أخذت لمحا ؟ بهذا أيضاً . 

فاذا دخل ل آل خزن تحارى ليشترى بضاعة ما وف انناء ا تقدم 
البضاعة له بواسطة 1 مس محل ى للخل التتجارى ؛ مسسلمب لمم شتخدم 3 زبون 
ظ درا فإن صاحب الل سال عن اعورياضص هذأ الضرر طيقا للمادة (8/؟) من 
القانون الالملق وطيقاً للمادة ( ٠١١‏ ) من قانون الالتزامات انر ا لا 

وك إذا أراد( ١‏ ( أن 0 خا بملوكا له إلى زد( وكآن (<) مس ةخدماأ 


(1) راجم )0 بازولا ») ص 7ع 
(") را جع خصوصاً أحكام محكمة الإمبراطورية فى ألمانيا 0 7858 ع نامع :نل .طم 
242-23 .م 107 مذ 'ورة فى بازولا س 417 


ظ لاض سك 
لدى الأول صاحب الخرن . قاد (<) (ب) الراغب فى الشراء خلال معروضات 
ومحتودات الزن راشار إل قسم من هذه المعروضات على اساس نيا داخلة ى 
تلك التى عرضت للبيع . ثم تبين فما بعد أن هذه المعروضات قد سبق بيعها , 
وا لنظر للمعلومات التى قدمها الم.تخدم غبن المشترى بالعن » فهنا تقوم مسئولية 
)١١(‏ صاحب اخرن عن فعل مستخدمه و>كر عليه بتعويض لصالحّ (ب) على 
أساس من المسئو لية العقدية . 
ولع الثابى 
مسو لية الأصيل عن النائى القانونى فى فترة نكو بن العقد 

إن المادة (7” ) عن القانون اللالان قار إل السكولية عن فعل الناث 
القانونى جنبا إلى جنب مع مسئولمة المتعاقد عن فعل اه ولت الادة أ 
من قانون الالتزامات السويسرى لم تثر إك النائب القانونى » ثم أن لفظ 
د التابع الذى جاء فى المادة ( ٠١١‏ ) لايمكن أن يشمل النائب القانونى يحال, 
ولا مكن لذلك أن يدخل الناثب القانوى تحت حك المادة ( ٠١١‏ ) عل أساس 
حسمأ نه من طائفة الاتباع كا ذهب ->#ق كل من «١‏ بازولاءو « فون توهرء 
عطس هونا . فالتابع لايتصرف بإرادته بلحس بإرادة المتبوع » بعك النائب 
القانوق فانه حعر ف بارادته مو عدا حى عن إزادة الأصيل القاصر ٠‏ 

عل أن عطس؟ دملا ١‏ يعتقد بالاتفاق مع ؟عطءء8 وعامنظ أنه عكن 
ىق كم المادة ( ٠١١‏ ) على حالة النائب القانوى وذلك عن طريق القياس . 

وإذا كان القانون السويسرى 6 يقول +طن15 ٠/08‏ قد نص على مسءو لية 
المدين عن أفعال تابعيه » فانه لا يوجد سبب ملع من قيأم مسئولية المدن عن 
أفعال ناه القانونى . 

وبذهب دبازولا» أرضأً إل نفس هذا الراى وبرى وجوب قيام مسثولة 
القاصر عن أفعال نائيه القانونى » وذلك حرصا علىمصاحة الدائن, وحولو اذى 


6 جيم هذه الفقرة نقلت هنذا عن بازولاً ص 55 , 5١‏ 
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ذلك إلى تضحية مصاحة القاصر مع أنه فى الحقيقة لل بك: ن ليستطيع اختيار 
ناه القانوى . 

وعندى أن هذه المسألة دة ققّة وشائم فم يتعلق القانون لسر نسار 
وَإذا كن من الواقع وجود نص يقرر مسدّولية القاصر عن نائيه القانوق 
ف القانون الالماق ٠‏ فانه ن الصعب ا تقر بر هذه المنتوله قَْ حالة 
أنعدام فل هذا اللكن . ذلك أن فيذا قيام هذه المسئو لية يصطدم عبد عأم 
اخرهر رحوك حماية القاصر ؛ وهذا الوجوب قرا كر ع ور ةراف الخاما 
من وجوب حماءة الدائن المتعاقد ٠‏ وعل تقديرأن هذأ أدر رع لفارع نفسة 
فإن عدم النلص عليه من فيل المشرع امو يترى قل اشير الك فر ينه ة ندل عل 
رفضه تقرير هذه المسئولية قبل القاصر عن الأفعال المادية الضارة التى برتكما 
اله القاررن ع كر ال ‏ رلة القاس ع أفال 
تائيه القانوقى مشكلة رأى يصب كل قاض وم اوكل عام من علماء القانون فقمه 
نفسه , ومن هنأ يضح أنه مهما بلغ التنشريع من نضوج ف عرض الافكر وق 
الاتيان بالممادىء لل فركما التطور, فإن القصور لملاحققه ظ وأله من الدبل أن 
ندم ك أنه لا يمكن لنا بلوغ الكال فى التشريع فى أى زمن أو فى أى مكان وإن 
القصور الذانى هو سنة الطبيعة فى صعودها نحو مدارجه 20 , 

عل أن الامر يسبل من ناحية تقر ير بطلان العقدعندمأ يكو نهذا المطلان 
راجعا إلى فعل النائب القانونى . ذلك أنه إذا كان من غير المعقول أن سأل 
القاصر عن فعل النائب فما يتعلق بتءويض الضرر ء فانه ليس من العد لك ذلك 
أن نع الطرف الاخر من طلب البطلان ‏ وتع ار هذا أمر سيط لان مفكاة 
البطلان لا تتصل إطلاقا مشكلة المسيو لمة ٠‏ وأن المطلان يتحقق مى حققت 


أسيأنه الها ونه 6 وهى الات عناصره اه كحفق بعض النظرعن أى اعتان 
ار : النسة لاما رأف العللاقة الا تونيه 4 على الأقل ! 


, تخسيط المشكلة فها يتعلق مهذه المسألة بين اعتبارات تقوم حت اليادىء العامة للقانون‎ )١( 
ولا ترق إلى هذه المبادىء إذ لو أمكن ذلك وا كن رد مسائل هذه اأشكلة إلى امادىء العامة الا‎ 
كان هذا الخلائف و<ود.‎ 

ونلاحظ فيا يتعلق بأنال النائب القانونى القانونية ة أنه لا خلائفى سسريانها على القاصر وهذا 
ما حققه الميدأ العام فى النيابة القانونية نفسه ٠‏ 
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لدت انالك 
مسو ليه ادل عن الا 'فاق ف فثرة لكرن ال.قق 


د ذال ف أن الناكك الاتفاق هو غير التابع . وجمهور الفقهاء يذهب إلى 
أن التابع هو شخص مجرد عن إرادة العمل والتصرف إلا وفقا لمشيئة المتبوع . 
ان التابع لا يقوم إلا بعمل مادى يت 

أما النائب الاتفاق فهو شخص يضم اناد ال إراده امس ف العمل 
ويتصرف فيه بارادته هر أو عل رأى بإرادته 0 000 0 

عل أن هذا لا بمنع أن يقوم النائب الاتفاق بأعمال مادية حك الأخل 
وإذا قام هذه |غال نان لاخر فد شال عرد ع أعبال الأول ل ألمادة 
) /” ) من القانون الآلاى بالمادة 1١1‏ ) من القانون الو درق 

ف لتر ل 0 جره الث ال عل الخر الى : 

هل يسأل الأصيل عن سوء ثنة نائيه الانفاق وعن غشه وتدليسه وأخطاءه 
عند تكوين العقّد مسئولية عقدية عن فعل الغير ؟ 

هل بأل الأصل عن الأخرار الى زسيها فعل النائب الخطأ عند ما سرب 
بتصرفه بطلان التصرف الذى قام به لحساب الآصيل . وعلى أى أساس تقوم 
هذه المسئواءة ؟ 

يذهب ١‏ بازولا»202© وكذلك ه ببكيه» إلى وجوب التفرقة فى هذا |الخصوص 
بن ارال رف : 

نكن و لان عر دا عن ملظه الكالة . 

؟ ‏ وين ما إذا تصرف النائب جاوزا حدود هذه السلطة . 

م« وبين ما إذا تصرف أأنائب مسيئًا أستعال هذه السلطة . 

ف ىكل من الحالتين الآولى والثانية يقضىالمبدأ العام فى النياية أن لامسئولية 


)١(‏ ازولا ص 59 وما بعدها. 


ل 
عل الأصيل . و هذا لآ مكن عل العموم أن يأل الأصيل عن الغدل والاخمطاء 
الاخرى ان يرتكبا النايك خارجا عن سلطة النياية أو بحاو زا حدودهأ ) مم 
من قانون الالتزامات السوسرى . والمواد 17 » 4لا( » ١!/١ ١١6٠‏ من 
القانون الآلمانى ) . 

وأما فى الحالة الثالثة فما إذا أساء النائب استعال سلطات النياءة » فإن وجه 
المسألة يتغير كا يقول ١‏ بإزولاء ٠‏ فدما يتصرف الناف فى حدود السارة إن 
تنصرف آثار تضرفه هذا إلى الآصيل مباشرة طبقاً للمبادىء العامة فى النيارة 
( المادة ؟" من قانون الالتزامات السويسرى والمادة 6 من القانون الآلماى) : 

وذهف : ازولا ؛ ر: : بكةء و ور شو إل أن هذه!! له لت 
إلا مسئولية شخصية بناء على مبادىء النيابة وليست مسئو لية عن فعل الغير . 


وعند أن لامر ليس بهذه السهولة . إن الذين يقولون بأن الأصيل لم بخول 
النائب سلطة ارتكاب أى جرمة أو خطأ فى فترة تكون العقد أو فى أثناء تنفيذه 
ثم على حق فم] بذهبون إليه من الناحية النظرية . وعندما أ كاف زيدا هن الناس 
بأن يقوم على حسانى ولمصلحتى بعمل من الأعمال ؛ وعندما يكون هذا الشيخص 
شخصا عاديا على الآقل » بدخل فى تقديرى لزوم كون هذا الشخص متوسط 
الحرص وأنه لن يرتكب غثماً أوخطأ فى أثناء القيام بالعمل الذى عهدت به إليه . 
فاذا ما أدى هذا الشخص ال مكلف العمل على الوجه المطلوب فبها . أما إذا أخطأً 
أو ارتكب غنا أو تدليسا ‏ حى عل فرص 1 ان قد ار مكب هذ الأفال 
وهو فى حدود النياية » فهل 0 اعشارئ آنا الأصل أنا الذى قد فوضته 
عمل ذلك الفعل الخطأ أو ارتكاب الغش أو التدليس ؟ 

عل أن ذلك لذ فق أنى 0 الاصضل ٠‏ عل الرغم هن براءق من أخطاء هذا 
الشخص الذى كلفته بالقيام بالمهمة ؛ بحب أن أجرد قانونا من المسئولمة . 

إن قواعد العدالة ومقتضيات التوازن الاقتصادى فى العقود تقتضى أن 
أسأل آنا الاصيل عن فعل النائت . وهنا تمان إل ل ووه القدكه الى 
أثيرت 2 الساس القانونى لدأ امكو لبة العقدية عن فعل الغير ؛ ولصدق هنا 


ل 

مارأينا من أن هذا الأساس هو الضمان القانوق الذى ألق على عاتق المتعاقد 
عن فعل غيره » وقد قلنا أن النائب بعتير من هو لاء الغير20 . 

وعندى أن وصف النائب هنا لمكن أن شبت إلا على أساس ماقلناه 
من أن المسئولية تتحقق فى هذه الحالة عناسبة اانياءة لا بسبها إذ أن المسئولية 
قد نتحةّق فى ظروف أخرى كاتى عالجناها فى الصفحات السابقة . 

وكذلك ببدو من الواضح أن مسئولية الآصيل عن أفعال النائب تعتبر 
مسئولية عقدية عنفعل الغير سواء بسواء مع مسئّو لية المتعاقد عن أفعالتا بعية . 

ثم إن « بازولاء الذى يقرر ارجاع مثل هذه المسئولية ‏ مسئولية 
الآصيلعن فعل النائب - إلى المسئولية الشخصية » قد غفلعن حقيقة أنرزها 
هو عندها قن أن المخرلية الى القت عل عانق الاصيل ابت فى درتو ليه 
عن الاعمال القانونية للنائب بل هىمسئولية عن الأفعال الماد.ة لهذا الآخير 
تلك الآفعال التى لا يكون فبا النائب نائبا عن الآصيل المعنى الفنى الدقيق لهذا 
الاصطلاح فى ذقه القانون المقارن . 

ونخاص من كل هذا أنه إذا قامت مكولةاداضل عن فعل النائب فى فترة 
تكوين العقد فىكل منألمانيا وسريسرا ء فإنها إنما تقوم علىأساس نظرية الخطأ 
فى تكوين العقد بالإضافة إلى المبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير 
وإنيا مستو ليه عن الافعال الماذية إلى ار نكا النائب » وآن مسو لية الاصصل 
تحدى انو با.عناسية النابة لا سرياة؟ : 


)١(‏ أرجو أنأثير انتياه حضرات القراء اننى أعالح الشكلة عن وجهة الاظر الألانية واأسويسسرية 
أما قها يتعلق بوجهة النظر فى القانون المصرى والفرنسى فس:ءالجها عما قريب . 

(؟) وأعنى بذلك أن ميدأ الم.ثولية العقدية عن فعل الغير أوسع فى الحقيقة من مبدأ النيابة . 
فالنيابة حالة من الحالات الى تتحقق فها المسئولية العقدية عن فعل الغير وقد أسهيت فى شرح ذلك 
عند كلاى على الأساس الفانوتى ... راجم الباب الثانى هن هذا الكتاب . 


ح عاري -- 
الفرع الثانى 
الممنئولية العقدية عن فعل الغير نعد اثمهاء العقد 
ف القانون الالماى وااسو سرى” 

على أنه إذا أثير كل ذلك النزاع حول طبيعة الممسئولية فى فترة تكوين 
العقد » فإنه ما لاشك فيه أن الفقه ذهب إلى أن المسئو لية بعد انتهاء العقد تخر حَ 
عن نطاق المسولية العقددة . وبالتالى فإنه فى حالة ما إذا سبب أحد الاشخاص 
ضررا لأحد أطراف العقد السابق » وكان فاعل الضرر ذا علاقة قانونية مع 
ااطرف الآخرء فان هذا الآخير لا مكن أن سأل إلا عل أساس قواعن 
المسئولية التقصيرية عن فعل الغير إذا توافرت شروطها20 . 

عل ان عا افك ولد اكدلك إن السقد الت إذا ف لم الرانات 
تعاقدية : التزامات إجابية أم سلبية ؛ فإنه لمن الميسور القول بوجوب الوفاء 
بهذه الالتزامات » وإذا لم يف الاتزم بها فيمكن القول حينئذ بإمكان قيام 
مسئوليته العقدية . وإذا لى بوف ببذه الااتزامات بفعل الغير فقد تقوم مشكلة 
امسو لية العقدية عن فعل الغير أيضا . 

فد تكون أمثال هذه الالتزامات نتيجة لاتفاق الظرفين أو حسما نقرره 
قواعد العرف والعادة . مثل ذلك أن البواب يلزم ‏ فى فرنسا ‏ وحتى بعد 
مض وفت امن الثقال الممعاجر ' ذا مارك هذا الاخر عنوانه الأول » أن 
يبعث با يصل إليه من خطابات أو أمتعة باسم المستأجر . وعدم اناز ذلك 
يستدعى أن يسأل البواب حسب قواعد المسئو لية التقصيرية ؛ و أن يسأل المؤجر 


ولالو : نبذة 579 ٠‏ ونبوايه دروس ف القانون المدتى لقسم الدكتوراه ٠‏ سنة 59 وا ص 45 
(؟) سأروك ص ١‏ 


فؤراثان 
مشطة المسكو مه العقدية عن فعل العير 
لكو المقد فى القا رن اذى نكي المشرري 
إذا كانت مشكلة الس لية العقدنة عن فعل الغير فق قترة تكو ين العقد 
دقيقة الحل فما عاق بكل من القوا نين الألماق والسوسرى ») حبيف ورد 
فى كل منهما نص صر بح فى مبدأ عام للسءو لية العقدية عن فعل الغير » وحيث 
أقمت فى كل من اانا وسويسرا نظرية الخطأاعند تكوين العقد فى الفقه 
والقضاء » فإن الام ليس على هذه الدرجة من الدقة فىكل من القا نو نين الفر نسى 
والمصرى . أن الإدراك السلبم للقواعد القانونية فىكل من هذين البلدين ليؤدى 
بنا إلى <ل موؤق مناسب . بأنتفاء نص عام يح المسسئو لية العقدية عن فعل 
الغير ولعدم أخذ مشرع القانون الفر نس أو القانون المصرى الجديد نطرربة 
الخطأ فى تكوين العقد ينتق امكان القول بقيام المسئولية الءقدية عن فعل 
الغير فى فترة تكونن العقد20 . 
وفمابتعلق.مذه النظرية - نظرية الخطأعند نكوين العقد ‏ حاول شراح 
كرون إقاممأ قَْ فر لسنأ عل لاسن وررة تطبيقات شااف القانون الغر لفى 
وخصوصا على ساس اء فى آلمادة ) ١189‏ ) الخاصة امسو لية عن بيع 


ملك ال 00 


إلاأن الرأى الراجح فى فرنسا يذهب إلى أن لامكان لهذه النظرية فى القا نون 
المدى الفرنسى ؛ وبالتالى لا يقر بوجود المسئولية العقدية عن فعل الغير » 
بالمعنى المفهوم لهذه المسئولية . فى فترة نكوين العقد . وأن هذه المسئولية 
لاننبض إلاعلى أساس عقّد صحيمنام نافذ بنالاطراف . وإنكلحالة من حالات 
ااضرر الى تصيب الطرف المتعاقدا قبل تكوين العقد لا تارم الطرف الآخر 


(1) واجم المذكرة الإيضاحية ص 559 ف الحامش < » 


- 
الاعل اناس من [لولة اتير 09 
وقد أثير فى فرنسا بحث مسئولية الآصيل عن النائب القانوق ومسئولته 
عن النائب الاتفاقى . أما فمايتعاقبالتابع فإنالأمر واضملآن المسئولية لا يمكن 
أن تقوم فى هذه الحالة إلا عل اس 2 (20184 ,ولذلك سنقصر الكلام 
على مبحثين نتناول فها الكلام عن مسئو لية الآصيل عن النائب القانوق وعن 


الناى الانفاق . 
| لع ارول 
سكول الأسل فى النيابة القانو نية عن فعل النائئب 
فى فترة تكوين العقد 


تلزم التفرقه فى هذا الخصوص - "م .ذهب إلى ذللك جمهور الفقهاء فى فر نساأ 
بين حالة طلب البطلان وبين حالة دعوى المسئولية أى دعوى التعويض . 
ففمأ يتعلق بالالة الآولى لانزاع فى أن للطرف الذى ناله الضرر بعفلالنائب 
القانوى ‏ كالوصى مثلا ‏ الذى سبب البطلانكالغش أو التدليس أو الغلط, 
أنيرفع دعوى البطلان ضد القاصر الاصيل » ومكن أن يح للطرف المتضرر 
بالبطلان. والقول بغير. ذلك يؤدى فى الحقيقة كا يقوله بوسكو رامسسانوء7© 
إك زعزعة الثقة فى المعاملات وإلى أحجام الدس عن التعامل مع الأوصياء 
أو سائر النواب القانو نين . 
وفما يتعلق ندعوى التعويض فالرأى ال راجح هوا انه لا يعكن أن تقوم 
مسمئولية القاصر عن الأافعال الضارة التى ير تكبا النائب القانوق . 
ويقول «١‏ دبموج » فى هذا الصدد : 
« أن القادمر لا يمكن أن يسأل من هذه الناحية ‏ ناحية دفع التعويض - 
00 لس لوا ارس انالف لك ا رموه 
)60 - دوا فى ١١/١/د ١١5‏ سيرى 91م١1؟ ١44‏ ومحكمة رين فى 0 
دالوز الأسبوعى ١١65‏ - ١ه‏ . مكمة بروكسل ١9١4/٠١/٠١‏ الحلة العامة لاتأمين 
والمسثولية المشار إليه فى فان رين نبذة 15 هامش رقم * . محكمة السين ١٠6+0/1١1١/١4‏ 


سيرى »١1و1١‏ ”ا ها لمم؟” 
(؟) المرجم المشار إليه ص 598" وما بعدها. 


0 
بسبب التدليس أو الخطأ الذى ترنكيه وصية » وذلك لآن النيابة القانونية تقوم 
على فكرة حماية عدم الآهلية الذى لا بمكنه أن برجع على وصيه ليطاليه.(2 . 

ثم أنه لا مكن مسائلة الآصيل فى هذه الحالة عن تدليس أو خطأ نائبه 
القانونى الذى / 0 له بل فَْ اخشاره0) وهذاأ هو رأى أذغلب الفقه والقضاء 
والراجح مله . 

وعددى أنه يمكن تفسير سيب جواز ثشر بر بطلان العقّد الذى إشوبه ساب 
من أسساب البطلان والذى يتحةّقمن تصرفات النائب القانوق كغشه أو تدليسه, 
بالقول أن المتعاقد فى هذه آكالة هو النائب القانوى نقسه ولعمدك بإرادته 
وحدها فما يتعلق بالتصرفات الى يعقدها لحساب الاصيل القاصر . إذ لا إرادة 
للقاصر فى أحداث التصرف القانوقى . ولذلك فإما أن بشرى اثر التصرفات 
القانونية طبقاً المبدأ العام فى النيائة وهذا يقتضى قيام هذه التصرفات القانونية 
سلمة من الدو ب ونافذة ضحة . وى هذه الخال لا جدال فى.وجوري تقبل 
ذمة القاصر لل أ ثار هذه التصرفات » وإما ألا قسرى هذه التصرفات فى حق 
القاصر ٠‏ لآن العقد قابل للإبطال فى العلاقة القائمة بين النائب القاتونى وبين 
المتعاقد الآاخر ٍ 

أما عن مسألة التعويض فهى منفصلة تمام الانفصال عن مسألة سريان 
التصرف القانونى فى حق الآصيل القاصر . إن التعويض يقوم يا هو واضح 
على أساس فعل خطأ . ولا يرتكب القاصر شِيئًاً من ذلك عندما يمتنع النائب 
القانوق عن القيام بواجبه قبل الطرف الآخر . وإذا قلنا بأن القاصر لا يصح 
أن يستفيد من التصرف الباطل الذى قام به نائبه القانونى » فإن هذا يازمنا أن 
تقول أيضأ بعدم جواز تحمل الآصيل القاصر لأفعال الدائب الضارة . 

إلا أن شارحا من شراح القانون المدنى الفرنسى دذهب إلى وجوب قيام 

مسئولية الآصيل ف النيابة القانونية سواء بسواء مع قيام مسئولية الآصيل 


)١(‏ حزء ١‏ نذة ااا ص 7>8؟ 
(؟) « كوريسكو ©» رسالةباريس 51١‏ ص”١٠ا‏ ص ١؟١‏ 
(؟) نقض عسائض ١856*//95١‏ سيرى 6ؤ9م١ا 1١‏ ١4م‏ 


- 


ىَّ النياية الاتفاقة عن تلعوايض ألضر ر الذى إسامه افيه القانو فى وذلك عل 
أساس نظرية النياية2© . 

وهو يعترض غل القول بأن اللاصضل الا يفو صر النان) سلطة ارتكان 
جرام أو أخطاء بأنه لماذا يصح إذن أن يفوض الآصيل النائب سلطة القيام 
الادارة ألسئة وارتكاب الاهمال وله يصح أن بقوضه ارتكاب ادلي 
ار الاخماء الادرى؟ 

وقد واجهنا هذا الرأى بالرد وقلنا عند ردنا على أساس النيابة كأساس 
دا المستو ليه العقدية عن فيل لد أن 16 2 رط الا كناك ارالك 
انان وبقاء أو اشراد الأضيل الممتولة ‏ ول الآر كذلك ىل 
هذه لمر 50 , 

علا أن اعراض ل بشي افهة قىء كقر نر الفكهة عدي أله فى 
الحق القول دائماً بأن الاصيل لم يفوض النائب سلطة ارتكاب أى خطأ 
أو تدليس أو حتى القيام بأية إدارة سيئة أو القيام بأهمال0© وإن أساس 
المستولة فق خالة شر يان التعرف القانو نهر وضع خاص عيدأً النيابة وحدها 
وأن تقرير وجود الحاجة إلى إنشاء مثل هذه المسئولية وإلزام الأصيل بدفع 
التعولض عن أفغال النانت القانوق الضارة فن شأن المشرع وحده فهو وحده 
الذى يواذن بين المصالم المتعارضة وهو وحده الذى يضع الماول لما براه 
مناسياً من الاوضاع : 

وإذا كان المشرع الالمانىقد رأى أن ينثىء هذه المسئوليةفى المادة (,00 ) 
فإنه لل يق أى نض قانوق افنقكا هذه امسر له لآاى القاون المدى القرائى 
ولا ف الثاون المذف المعرى . الاضافة إل آنا لى رار ب الملتنل 


١858/5/1١ تيسيه ل تعلق على نقض فرأسى فى‎ )١( 

"5 > ١ - 811 سترى‎ 

. راحم فها سيق الياب الثاتى من هذا الكتاب‎ )١ 

(؟) أن التدليس الذى ,بر:_كبه ناظار الوقف مهما كان لا يقيم إلا مسئوليته الشخصية دون 
مسو أية الوقف . استئناف تلط فى ١6 */1/١٠‏ الجريدة القضائية هه ص ١١‏ واسةكئناف 
مختلط فى ١981/1١/55‏ الجازيت 5 رفم ع اهام 


يك - 
المتعار ضتين القاعتين . بين مصاحة القاصر فى عدم المسئولية وبين مصاحة 
الطرف الاخرف قيامهاء لوجدنا أن العدالة تقضى بتفضيل مصاحة القاصر على 
مصلحة الطرف الآخر البصير . فيمكن أن نرر إذن بعدم استطاعة الطرف 
الآخر الرجوع فى حالة النيابة القانونية إلاعلى النائب القانونى » وله أن يقاضية 
ويطالبه شخصيا باأتعويض 020 
الت الى 
مسو له الا صل ر الأوكل ) فق الياة الاتفافية 
عن أفعال النائب الاتفاق ( الوكيل ) عند فترة تنكو بن العقد 

لا خلاف هنا قطعيا فم) بخص دعوى اليطلان ٠‏ بطلان التصرف القانونى 
اذى أدى اله فل الوك اللاي ندل أو خط فالموكل سكول قطنا عن 
البطلان إذا صح أن تسمى مثل هذه الخالة بالمسئولية . 

تا ان رركن ناما سس رس من الوا جب تقر بره 

غر أن الخال ف و ل الول عن أفيال الو كل ف فرره تكو ن المقدامر 
دقق ء ولا بد فيه من التفرقه : 

بين حالة خروج الوكيل من حدود الوكالة التى أعطدت له من قبل الموكل 
وين عله أساءة استقال هذه الوكلة تال الله الأول 5 أو كلف المول 
الوكيل شراء عربة فاشترى بيتاً والثانية فا ل وكلفه ببيع دار فغش الوكيل , 
المشنترى فى بعض أوصافها . 

ف الحالة الأول بجمع الفقهاء على عدم مسئولية الموكل عن أفعال وكيله 
مسئوأمة عقدية . 


وق الحالة الثانية يذهب الأيكاد 2 د م4 601 و در يطوع0) و اك 0 


(1) إن أفعالالوصى لاتسرى على القاصر إلا إذا كانت قاتمةعلى مصاحه الودى الذى #تلس وهو 
عمل ساب القاصر هوالم.ئول وحده ١-:ثُناف‏ مصصرفى ١894/1١/2‏ القضاء ص5 95 سئةه855١.‏ 

(؟) بيكيه امرجم السابق ص هه" 

(*) رينو ١”‏ وما بعدها. 


(:) ساروك ص ١41‏ 
190 ) 


2-0 


وه ليجرو .20 وه روبيه .29 إلى القول بأن الموكل يسأل مسئولية عقدية 
طبقا للمبدأ العام فى النيابة . وتصبح بذللك مسو ليةهذا الموكل مسئولية شخصية 

ويظهر تماما أن هؤلاء الشراح يفترضون قيام نظرية الخطأ عند تكوين 
العقد فى القانون الفرنسى . ولا أدرى كيف عكن أن يقال .هذا فى هذا القانون. 
أن كل شارح ليقع فى التناقض عندما 2 أن المستولة هذه الخالة مسدو لية 
عقدية مع أن العقدة -- كا هر مدر وف لد عي قام, 

وه ساورك» نفسه ينكر قيام نظرية الخطأ فى تكوين العقد . ومع ذلك 
يجارى هؤلاء الكتاب فى رأيهم -ول مسئولية الموكل عن أفعال وكيله على 
أساس المبدأ العام فى النياية20© . 

وعندى أن «١‏ مازو» ومن أبده من الفقهاء على حق حينا تكرون على 
هؤلاء الفقهاء ذهابهم إلى أن مسئولية الموكل عن أفعال وكيله يمكن أن تعتبر 
فثولة عقدية40) : 

إن هذه المسمو لية المقدية لا يمكن أن تقوم فى القانون الفر نسى إلا على عقد 
يح احم بين الطرفين المتعاقدين . وكل مسئولية تبى على غير العقد بحب أن 
تعتر مسد لية خارجة عن ذطاق المسءو لية العقدية . 

ونحننرى أن من الواجبأن نتعمق فدراسة المشكلة بإيضاح بعض الاوضاع 
وردها إلى أصوطًا السليمة حتى يمكن أن تتضح معطيات هذه المشكلة فتتضح 
منها الحاول الواجبة الانباع . 

إن الوكيل لا يعتبروكيلا فىأى عمل دون تحديد؛ وإما الوكيل هو من يعهد 
إلبهإجاز عمل قانونى ”عدو 101نز ماعو“ كابرام عقد ساب الموكل . وى هذه 
الحالة قد يؤدى ار نكاب الوكيل طرقاً احتيالية ما ؛ إلى خداع الطرف الآخر 
وتكون من شأا أن تست إبطال العقد - .فاذا ها وضلا إل هذه الشحة فان 


١8١ ليجروص‎ )١( 

(5) زوبيه س7 

(؟) راجم ساروك س 5؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

(4) مازو المرجع السسالف الذكر ح< ١‏ ط ١588‏ الثالثة ص 447 نيذة 84١‏ وما بعدها 
و<خصوصا ص 60356 0ك 


خدذ او اد 


المسئولية العقدية ترتفع بإبطال هذا العقد”"2 وبجدر البحث بعد ذلك عن إمكان 
قيام مسئولية الموكل طتا للمادة ( ١74/١84‏ ) باعشباره مترعا أو طق 
لليادة ل إذا ارفك المرع هو نفسه خطأ مكن أن سال عنه: 
وهذا هوالخل الصحيح الراهن الذى تقةضيه القواعد العامة فى القانون الف رنمى 
وإذا م أريد إقامة مسدو أمة قأنونية نلق عل عاق لودل عن اننال وكيله 
فلا مناص من سمك قانوى قران هذه المسثو لك نص صر : 
والقضاء الفرنمى يؤيد الرأى الواجب الاقباع فى أحكامه92"© . أما فم تعلق 
بالوضع فى القانون المصرى الجديد ٠‏ بله القديم فإننا نرى أيضاً وجوب تطبيق 
القواعد العامة فى المسئوللة عن الخطأ التقصيرى : المادتان 17و 4/!(, 
فإن أغلب امقهاء2© ورأيهم الراجم » يذهبون إل أن المشرع المدنى المصرى 
لم يعرف نظرية الخطأ عن تكونن العقد » بل على العكس لقد اتجه الرأى عند 
نصأ » هو نص المادة ١4١‏ رؤّى إلغاءه « وعلل ذلك بأن نطرية الخطأ فى تكوين 
العقد نظرية ألمانية دقيقة بحسن عدم الآخذ ا2» . وبالتالى فإن مسئولية 
الموكل بحب تؤسس على القواعد الخاصة بالمسئولية التقصيرية . والمسئولية 
الما وق ولحده50) ٠.‏ 
)١(‏ بالفسية للأحوال التى يرتسكب فبها الوكيل أعمالا هنع من العقاد العقد يسرى هذا الرأى 
من باب أولى . 

(9) نقض مدق ١11‏ ة/لركة١‏ مرى نكما 2 ١‏ ١٠١اه‏ موللية ١65١/5/١5‏ 
مت نقض عرائض 9/٠/١‏ سيرى ١ ١/8190‏ ب "5١‏ 

6 السهورى 5 الو سيط ٠‏ وتقوم ال مدو أيه العقدبة عن فعل الغير حيث بو <د عقد كيح إث 
اكول والم ور وإذا تولى الثر ايابة عن المسكول المقاوضة فى عقد 2 تماعت المفاوضة وأصات 
قطعها الطرف الآخر بالضرر فامسئولية عن الغير هنا لا تكون عقدية ٠‏ وإذا انعقد ااعقد غير 
صحيح فإن المسثولية لا تسكون هنا أيضاً مسثواية عقدية ص 578 نبذة ٠ 49١‏ وراجم بوجت 
بدوى : الالرامات ص 515 وما بعدها ٠‏ (54) الوسيط س١١هنيذة‏ ١٠85م‏ 

(0) والقضاء المصرى يقضى دواماً بعدم قيام مسئولة الموكل العقدية عن أفعال وكيله ااضارة 


ا 

والمسئولية عن فعل التابع فى فترة تكوين العقد يحب أن ترجع إلى قواعد 
المسئولية التقصيرية كذلك . 

ونطق فاقلناء عند دراسنا لمشكلة المسثولة عن فدل الغر عل انتماء 
العقد فى القانون الآلمانى , على القانونين الفرنسى والمصرى . فالوضع واحد 
قٌْ جبيع هذه القوانين . 

ومن دراسة هذى الفصلين السابقن تبين لنا أن الجال الحقيي والطبى 
للسمئولية العقدية بصورة عامة » والتالى للسئولية العقدية عن فعل الغير 
ليس هو فى فترة كران العقد ولا بعد انتباءه .وإما هو فقط فى أثناء تنقيد 
الالتزام العقدى7 . 


6 راجع سيف بى تت المرجع المشار إأنه ٠‏ دروس 06 المثولية العقدية والتقصيرية ص »" 4 


اكناسجلاثان 


فى قواعل تطبيق مب دلأ المسكو ليت العقديية 
عن فعل الغير 
وسنعا ف هذا اللكجان ححدث قواعد تطبيق ميدأ المسئولية العقدية عن 
غدل الغير مقسما على الأعواب الآربعة التالية : 
و - الاب الأول : فى شروط تطبيق المسئولية العقدية عن فعل الغير . 
م الياب الاق : فى الحدود الداخلية لللسئولية العقدية عن فمل ادر 
عن حت ا موضوع . 
م« الياب الثالتث : فى الحدود الداخلية السئولية العقدية عن فعل الغير 
عن حت الاشخاضص ٠:‏ 
- الباب الرابع : فىكيفية تطبيق هذه المسئولية على العقود الختلفة : 
)١(‏ ف الإيجار . 
١(‏ ) عقود المقاولة . 
() عض أنواع الوديعة : سكى الفتادق . 
( > ) عقود النقل . 


لباب الأول 


فى شروط تطبيق المسدّو لية العقدية عن فعل الغير 

شنط نناء امسو لة العقدية ع فعل الغرر : 

الال ال الس ات ا ان 
المسئولية العقدية عن فعل الغير هى فرع ص هذه المسئولية . ولذلك يجب 
أن كرافى لقيامها قيام عقد صصح بين الداءن الذى أصابه الضرر وبين المدين 
اكول رأن اكور ن الضرر الذى أصاب الدائن ذا علاقة أو رابطة سببية مع 
فعل الغير الأذى يسأل المدءن عنه . 

؟ ‏ يحب أن يكون الإخلال بالالتزام نتيجة لخطأ ااغير الذى يسأل 
عنه المدءن . 

د أن يعهد المدين إلى الغير بأم ننفسذ الااتزا مأو أن عارس هذا (الغير) 
ا من قوق المدين برضاه الصرمح ار الف 


وسنعا هذه الذر و اكه على وده فما دل دمن الفصول الغلا نه 5 


1 1 
ارط ارؤزول 
ام الر ايل العفدسة نين الداتن ادن 
لا صعوءة قَْ مين قيام الرايطة التعاقدية لنشوء السولك العقدية عن فعل 
اس اذا عاطار الاعاب الول فى املس الواحد أو إذاءمااتصل فول القابل 
بعلم الموجب . ومى. أنعقد العقد دا أمكن القول بامكان قيأم المسويلة 
العتقدية فى أية للظلة بعد نعو ءه ‏ إذا ما أدى الإخلال بالالتدام التعاقدى فيه إلى 
حار قشتاط إدن أن بكرن متاك عقد تيح نافد بين الطرفين : 
اعرف الس والشر فك الدى سال عن حصول العرر . وقد فلنا سابقاً 
أننا نستبعد فترة تسكوبن العّد من نطاق الى تو لية العقدية عن فعل الغير . 
على أن لاس لمدق ف اسل بن : 
حيث نجرى التساؤل فى هل أن قيام السو لية العقدية عن فعل الغير مرهون 
بوجود العقود ع . وهل أن هذه المستو له 0 العقود مصدرهأ الفريد . 
أم هل يكن أن تنشأ هذه امسو لة من هدصدر ا عير العقد من مصادر 
الالترام ؟ 
المثاية الثانة : 
حيث نجرى التساؤل عن الحالات الى تتنازع الاراء فيها مضمون العقد 
ومحتوأه هن ااتزامات : وحن فس ذلك إل الااتزامات الى وضع عل عانق 
رب العمل أن مشعهدى النقل ونسمى التدامات ضان السلامة . فسن مشكلة 


لاك 


نض وان العقد راع فر ناف الفقه رالقكاء و2 واف 5 ]ر الك دن 
الفرعين الانيين لعلاج هاتين المسألتين : 
الفرع الأول 

نطاق تطبيق المواد الخاصة عبدأ المسئولية المقددة عن فمل الغير 

انض المادة ( 07م ) من القانون المدى الجديد عل أنه د جوز الاتفاق 
عل إعفاء المدين من أنة ملثولة #ثرقب على عدم نفيك الترافه افلم 7 
ومع ذلك جوز للمدين أن شترط عدم مسئو للته عن الغش أو الخطأ الجسيم 
الذى قد بشع من أشخاص إسشخد مهم قَْ تنك التزامه . 

وتشير المادتان مده و ابه إلى كعان المؤجر لافعال أتباعه وإل كران 
ار لأفعال جملة من الأشخاضص عدت دارم للكادة الآخر ة» ولشس 
المادة (70) إلى مان أكاب الفنادق والخانات لأفعال المتردددن على هذه 
الذما كن والمادة 57 إل عبان المقاول الافقال المقاول من الاطن ‏ رص 
نصوص تتعلق كلها ,الا لتزامات التعاقدية . 

وكذلك تشير المواد مم١‏ و ١0/80‏ و/10و/ا١‏ و موه١‏ وظاهر المادة ه٠١‏ 
من ألقأ إون الفر يك إلى حالات الدورلةه العقدرة عن فعل الغير فى الااتزامات 
التعاقدية . ومن الواضح أن مصدر المسدو لية العقديةعن فع لالغير إذن هو العقّد 
والعقد وحده . إلا أن البحث قد جرى فى هل عكن تطبيق النصوص العامة التى 
- المسئو لية العقدية عن فعل الغير كلمادة (10؟) من القانون الجديد والمادتين 
)٠١١(‏ من قانون الالتزامات السويسرى و(78؟) د القازرن الالمان 
عل ارال الاار افا عر العاف 

لد ذهب إلى القول بالإبجاب قسم من الفقهاء . فاجتهد « بازولا و اوزرء 
ينه يكن تطبيق كم المادة )٠١١(‏ من قانون 2 لرامات الو رشرى 1176م 
جديك ,//ا؟ الاق ( عل أخرال عدم نفيك الاإنزامات الى ننشاً عن الإثراء 
بلا سبب طبقاً للمادة ++ )20 من القانون السويسرى أو عن الفعل الضار 
طيقا للمادة ( ١ع‏ من هذا القانون ( 0 


٠ من القازون فألصرى الجديد‎ ١9 من القانون الألماى م‎ 8١7 م‎ )١( 
0 2 مام ام 155 م‎ 8605 


ل هرا من 


يقول ١‏ بازولا ء إذاكانت المادة ر( هده ) من قانون الااتزامات السويسرى 
(م 1074 ) جديد تتعلق بالحالات التى بحصل الضرر فيا نتيجة فعل من أفعال 
أجنى لا تربطه بالدائن أية صلة سابقة » فإن المادة ( ٠١١‏ ) من هذا القانون 
تفترض قيام علاقة قانونية سابقة بين المدين والدائن » وفى أغلب هذه الحالات 
الاخيرة تكون العلاقة علاقة تعاقدية . إلا أن هذا لا يعنى أن هذه المادة 
تخص فقط أ<وال عدم التنفيذ الناج عن العلاقه التعاقدية . إن المادة )٠١١(‏ 
كالمادة ( /1و ) تدخل فى الفصل الخاص با ثار عدم تنفيذ الالتزامات على العموم 
فيجب إذن أن تفسر بأنها تشير إلى جميع أحوال عدم تنفيذ الالتزام بصرف 
اانظر عن مفعدره ” 

ويستعير ,ازولا من « أزور » أمثلة يشرح بها هذا الرأى فيقول أنه إذا 
أرسل (() صديقه (س) بشىء مستحق التسلم إلى (<) طبقا للمادة (15) من 
القانرن السويسرى » فإذا لم يتم رك بتنفيذ هذا الالتزام بالتسليم قَ 
2 رد عن ذلك أمام 6 الذائن . 

وأنه إذا سرق شخص من آحخز شيئاً وأراد أن برد هذا الثىء المسروق إلى 
اله و أسطة تأبع 0 نياعه كأ ينه أو مس > يخدم لدره تاف الثىء سد الرسول» 
فيسأل السارق عن عدم التنفيذ الحاصل بفعل ذلك الرسول . 

ومخطر: : ازولا ؛ فائلا أن ( بارتان ) على حق عندما قال أن العلاقة 
القارو نه ف الذائى واللدين عمارة:عن حق للدائن إذا كان هذا منظورا إليه من 
ناحية شخص المدين والقانون إبما يعنى مبذا الحق النائج عن قيام علاقة التزامية 
6 نا كن نر الشولة طلقا الباءه ١‏ ) هلك أن راق عن طرق 
علاقه التزام تعاقدية إلا أن هذا لا بمنع من دخول الات اخرى حكن حك 
هذه المادة . 

ل ار ل قدا اراي ف القانوان تلان 
لان فظ ( المدين «إناء]زطع0 6[آ» يجب أن فتعل جميع الاشخاص الذين 
أصبحت لهم هذه الصفة بموجب العلاقة الالتزامية القائمة بينهم وبين الدائن , 


حا كوا 


وذلك لآن المادة (808 ) قد جاءت تحت فصل آثار الالتزام دون أن تخقص 
حالات الالتزام التعاقدى نفمري(© 

ويؤد ( فونك عاد ) هذا الرأى حيث يقّول : أنه حسب قيام رابطة 
الالتزام بين الشخص المسئول وبين المتضرر ؛ يمكن أن تطبق ا المادة ( )٠١١‏ 
ا 0 5 أن تنشاً ون عقّد بل » ممكن 
أن ثنشا مثلا عن الاثراء بلا سدت أو عن فعل ضار 6 ء 

ويمكن النظر بصورة جدية فى هذا الذى أثاره هؤلاء الفقهاء فما بخص 
نطاق تطبيق المواد ) 51 مصرى و 707/8 ألمانى 009 سه سعرى ) وذلك لعك 
الذى جاء فى القانون المصرى الجديد من نص المادة 2959© فان هذا النص ليقيم 
المسئولية عن فعل الغير فى حالة الفضالة » إذ تنص الفقرة ااثانية من هذه المادة 
عل أنه : وإذا عهد الفضول إلى غيره انكل العمل أو ابخضه كان مسولا عن 
تصرفات نائيه دون إخلال ارب العمل من الرجوع «باشرة على النائب0) , 

فول يكن القول بأن هذا اللمن هر تللق لنادة رم القاارن 
المدنى الجديد ؟ وما هى فى الواقع دلالة هذا النص ؟ 


وق الحق أن وجود هذأ النص ليرا من <لى رك النذاع الطويل الذى الماك 
ال الفقهاء دول نطاق الممتر لك 4 وحدول مصادر هأ و <و ل العلاقة لوق هذه 
المصادر . ويثير النساؤل أيضاً عن طبيعة المسئولية فى هذه الحالة هل هى 


)١(‏ بازولا س 44 وما بعدها ٠‏ ويؤيد هذا الرأى فى ألانيا الفقمان «ران1 و ج813 
بالإضافة إل »إع21 ع نوعوه0 ٠الظر‏ سن المرجع نفس الصفحة ٠‏ 

)0 فونات 0-7 الرجع المشار إليه ا ص 88 وازولا ص 0 

(؟) أخذ نص هذه الققرة عن القانون الأس باق المادة ١65‏ ولم نم القانونين ‏ الأماق 

والسويسرى ولا القابون الفر ندى على هذه الحالة . 

2 بوخد على انفرع المصرى أش تعىالّه للفظ. النائب ٠.‏ فأقد سدق وأوضعنا أن الثائب واحدد 

ن جلة الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين رليس هو الشخص الوحيد المسثول . وإذا كان ليس 

درل القول بقصمر المثولية ع ن أفعال الغير على النا؟ دب وده وقد ان دن مق :دى ذلاىك أن 
ستعمل ا مشسرع الملصرى افغلاً لسعم نندت منطق القا: نون» الاشتاس الذئ حال عمهم الدين مكو ألم َ 
عن فعل الغير ٠‏ 


سل م1 سس 
مسئولية عقدية ؟ هل هى «سئولية تقصيرية ؟ أم هل هى مسئولية قانونية ؟: 

نستطيع 12 2 2 مه لول لفتوى فى اهنا اافآإن” 
أن هذا النص لاعلاقة له ,المسئولية التقصيرية . وقد أشارت الاعمال. 
اتحصرة القثانون الحديد إل ذلك وفالكت إن اشتراط التصامن بين- 
الفذو لين جاء ننجة الآن ادو ايه ابت ستو لية تقصيرية إذ لو كان 
الام كذلك لما كان المشرع فى حاجة إلى النص عليه » وهذا ما يذهب إليه. 
لساري الي 

ونستطيع أن نقرر كذلك أن هذه المسئولية ليست مسئواية عقدية . 
فالمسثولية العقدية #د فى العقد مصدرها الفريد . 

ولذلك لا مناض أن نقو لأن مصدر هذه المسئو لية المناشر هو القانوان؛ 
فالقانون هو الذى رتب الالتزامات مباشرة فىذمة الفضولى» وهو الذى يلق. 
على عاتقه عبء هذه المسئو لية عن فعل الغير . 

تعندى 1 إذا صلاخ عايقول .ه ازولا من وججوب ثمول المدأة ٠١١‏ 
من القااون الو سر ىوا لماح ان عن القانون الألاق الاعوال المتتولة 
الى تنما عن مصدر آخر من مصادر الا اتزام فان هذا لا يمكن ال به 
فى مصر بالنظر إلى صاغة المادة ب0١؟‏ حيث يبدو من ظاهر هذه المادة. 
اقتصارها على حالات المسئولية الناشئة من الااتزام التعاقدى » وهذا وجه. 
آخر من أو جه قصور هذه المادة . 

وتخلص من كل ذلك أن تطيق المادة با لا رشمل ارال عدم نفك 


الالترامات التى لا جد فى العقد مصدرها2(©. 


, وتوضح هذه المتالة ما سيق إن أشر ا إله دن أننا نعتبر وضع المسئولية العقدية عن فعل‎ )١( 
الغير أرب إل الخان مه إلى وضع كر » وتؤيد ما قلناه عن أننا مدن الذن يبذه.ون إلى رد‎ 
معدر التكوللة :فى هذه الالة على الخصوص:إل القانون 'مياشرة ء وتوضح #ذاك إمارسيق أن‎ 
تدرضنا إليه من أن ااعقد وسائر مصادر الالتزام الأخرى عبارة عن « ظروف متاسية » جد.‎ 
الشار ع فيها نفسه ملزماً ببيان أحكام المسكواية . فالمئو لية عقدية لأنها وجدت ( عناسة ) العقد‎ 
وهى تقصيرية لأنها وجدت ( عناسية ) التقصير وهكذا الأمى ذما يتعانق إسائر مصادر الااترام:‎ 
: الأخرى‎ 


سرمم١‏ ب 
الفرع الثانى 
اشهال العقد على التزام لم يتم الوفاء به ظ 

من المعلوم أن العقد قد ينثىء التزامات بعضها رئيس والبعض الآخر تبعى. 
.ولا صعوية فى أمس تحديد المسئولية العقدية عند ما نواجه التزاماً صرصاً 
:فى العقد. وظاهراً فيه ؛ أو حتى عند ما نكون أمام التزام تبعى ناثنىء عن العقد 
.ومتصل اتصالا ظاهراً بالالتز ام الاصل . حسب القواعد المكيلة أو المفسرة 
الإرادة المتعاقدين » أو يحم قواعد العرف والعادة . 
غير أن بعض العقود » كعقد العمل أو كعقد النقل أثارت نزاعاً من حيث 
"احتوائهما على التزامات تبعية.,وضمنية متضمنة سلامة العامل فى العقّد الأول 
أو المتنقول فى العقد الثان . و هنا لسسع نطاق المسئولة العقدية عن فعل الغير 
أويضيق مقدار مأ تنسع له هذه العقود منهذه الا لتزامات أو عمقدار ماتضيقعنه . 

يحدث هذا غالبا عند ما تقع حوادث تصيب أحد المتعاقدين بالضرر 
"فى أثناء تنفيذ الالنزام التعاقدى أو عناسبته . فهل يمكن اعتبار المتعاقد الآخر 
“مسئولا قبل من اله الضرر مسد لية عققدية ؟ 
كل المشكلة 6 قول الاستاذان .مارو هى فى معررفة .ما إذا كان هناك 
التزام بضمان سلامة المتعاقد فى ذات العقد أم لا02©. 

وقد بحت مشكلة الالتزام بضمان السلامة فى عقود مختافة كعقد النقل 
مجرعه : قل الأشاء وقل ا تعاس وعد العمل وعقد التعلبم وفى عقود 
ألعاب التسلية وفى عقد الإقامة فى الفنادق والخانات وعد العلاج الطى 
وف الجاوس ف المقاهى والاختلإف إلى دور السديا والملافى . وقد املف 
الفقه والقضاء حول مضمون هذه العقّود وهل 0 ى عل التزامات يضمان 
السلامة أم لا : سلامة الاشخاص أو سلامة الاموال . 

وقد فرغ من مسألة نقل الأشياء فأقرت التشريعات وجود هذا الالتزام 
بالضمان على الناقل . 


. وما بعدها‎ ١١ / ص‎ ١ راجع مازو م‎ )١« 


دومط - 

وبالنسة لعقد نقل الأشخاص استقر القضاء الفرنسى على وجود مثل 
هذا الالتزام » وأصبح هذا أضآً انحاء القضاء والفقه اف م5 007 , 

أما فى عمّد العمل فبعد صدور قانون العمل فى فرنسا لسنة ١894‏ وقانون 
العمل فى مصر اسنة >م؟١‏ أصبحت المناقشة نارضخية وأمكن اعتبار المسئولية 
مسئو لية قانونية”" . 

وظلت احا ك فى فرنسا على اختلاف فا يتعلق بعقود التعلمم إلا أن الراجح 
فى فرنسا هو أن مسئولية المتعهدين بتعليم الأولاد فى المدارس وف المعاهد عبارة 
ع مسدولة تفصير به إلا إذا وجد عقد تعايم ل 600 

وجري القضاءالفرنسى ى ألعاب النسلية 95 <اناء[ »على نفس القاعدة . 

وجرى أيضأ على اعتبار مسو لبة أكداب الفنادق والخذانات عن الأخرار 
الى تلحق شخص النزيل ومسئولية الاطباء عن الآضرار الى تل<ق المريض 
مسدو لية عقدءة . 

أفاى مكار فالاحكام متضارءة فى هذا الخصوص ,ء وإن كن الفقه ميل 
إلى الاخذ بالمسئو لية العقدية0©. 

وتتضارب أحكام القضاء الفرنسى والمصرى فى مسئولية أصحاب المقاهى 
والمطاعم ودور الات 6 . والمسألة تحكمها بعدكل هذا وقائع كلدعوى . وهذا 
هو سر اضطراب الاحكام عند خلو النص من الإشارة إلى طبيعة المسئولية 
ف مكل ا 


995 راجم الوسيط هاهمش ص‎ )١( 

(؟) حل #لله القاتون رقم 5م لسئة ٠ه4'ا‏ 

(؟) راجع مصطنى مرعى » المسثولية الدنية س ١١‏ 

0ع راجم الو سيط ص “96م وما بعدهأ . وراجم فى تفدل كل ذلك مارو ح ١‏ ص /ا ١١٠١‏ 
وما بعدها فى مدئولية الطريب مسءواية شسيية شش فرندى فى ١548/1/54‏ شنيرى 
ع 1 وف 5/6/2190 ١١‏ سبرى ١158-5-35‏ ونقض عاض 
فى 9»/ 547/١١/١١ 1١95:45٠١‏ جازيت دى باليه ١19141‏ له ونقض مصصرى 
0 * وتعليق سامان حمرقص من لة القانون والاقتصاد السئة ” العدد الأول ص ١٠١١‏ 

(( راجم فى تفديل ؤللى ستيفانى ‏ دروس فى المسدولية العقدية والمسثولية التقصيرية المرجم 
المشار إأيه السالف الل نر ص ٠‏ ونا هدها. وف العا حكت عكةى] أزما . المقوى لاعن 
ان شه صاحب الفغدق من ناحية المسكولية عن أمتعة الزيون (حازيت الها م للا لتلا ص 6 - 


- .وا 
ومن هنا يبدو ما لمسألة ديل مضمون العقد » وما حتوى عليه من 
الترامات بضمان سلامة المتعاقدين من أثر فى تحديد أو تطبيق قواعد المسئولية 
العقدية . 
فى كل الاحوال الى يمكن فها | كتشاف مثل هذا الالتزام فى عمد منتلك 
العقود , يمكن النظر فى انطباق قواعد المسّو لية العقدية عن فعلالغير عندما 
برجع الفعل الضار الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام إلى فعل « الغير » 
يمن يسأل عنه المتعاقد . وعل العكن إذا انتنى هذا الالتزام فى أحد تلك العقود 
فلا يمكن تطبيق قواعد المسثولية العقدية عن قبل الغير , بل يحب الرجوع إلى 
قوأعد المسئولة التقصيرية . 


١ 0‏ 0" 
فص رالثاق 
الشرط اليابى 
م 6 المتعاقد السك من اكات الى خط 
قد يشترك فى عدم تنفيذ الالتزام 
لقد أشرانا فم ملف إل أن ما ميز امسو لية العقدية عن فعل الغير عن 
المسثولية العقدية عن الفعل الشخصى هو أن المسئولية الآولى تقوم بجردة 
دمن م المتعاقد نفسه ممذية عل كك الغير الذى يسأل عنه هذا المتعاقد . 
! ولمذأ اده فان لخر 0 يمكنه أن تخلص هن عبء تلك المسكولة باثيات 
أنه ! بخطىء فى حالة ما إذا ثبت خطأ الشخص الذى يسأل عنه(؟ . 
حك أن تلفت النظر هنأ إل أن نقصد من اشتراط عدم ارتكاب المدن 
متمد أن الخطاً فى المسئو لية العقدية هو عدم النفد كسن ٠.‏ وإذا قتل بأن 
الاءترزاف مهلأ .ؤدى إل أقْ المندو ل2 العقدية عن فعل الغير مأ دام الخطأ هو 
مطلق عدم التنفيذ . إلا أننا نستطيع أن نرد بأن هناك فرقاً بين حصول عدم 
انفد من قل نفس المدين وبين حصو له محم اح 2 يأل عدو طقا 
لقاع | تر لله المقدية عن قعل العين . 
إلى الإضرار بالمأجور , فهل يسأل المستأجر طبقاً لمبدأ المسئولية العقدية عن 
الفعل الشخصى أم يسأل على أساس المسئو لية العقدية عن فعل الغير ؟ . 


. راجم مقدمة الرسالة ص 85 وما بعدها‎ )١1( 


كوا 

إنالا نفك ى أن الا عت أن بال عل أسام للمدا افا 
أن حغرل الاخلال بالالتزام على الصورة التّى نراها فى هذا المثال تؤدى 
إلى وقوع عدم التنفيذ . ولكننا نرى أنها قد تقطع النسبة بين الضرر وفعل 
المدين ؛ ولاعك. أنيقّال دون قيام مبدأ امسو لية العقدية عن فعل الغير» بسو لبة 
المدين العقدية على أساس من المواد التى يقوم عليها مبدأ المسئولية العقدية عن 
الفعل اأشخصى . 

وقد بينا عند كلامنا على ماهية الخطأ أن معيار الرجل المتوسط الحرص 
يلعب دوره فى تقدير عناصر القوة القاهرة التى يتمع فى عدم القدرة على توقع 
فعل الغير الذى يسبب عدم التنفيذ وق عدم إمكان دفع الفعل عند وقوعه . 
وف رايا ان الدى المتاج إذا يا جر ون الاخلل ١‏ حت المثال اادى 
قدمناه » قد لا يمكنه أن يتوقع على المعنى الفنى الدقيق للتوقع حصول هذا 
الفعل . وبالتالى قد لا يممكن اعتبار فعل الغير أجندياً عنه مالم يقف فى سبيل هذا 
مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير الذى يموجيه يفرض الضمان على المدين 
لمصلحة الدائن عن أفعال من تربطه معه علاقة معينة . ومبذا| وحده يمكن القول 
باعتبار أفعال هو لاء « الغير » الذين يأل عنهم المدين كأفعاله الشخصية من 
ناحية تحقق المسئو لة العقدية . 

هذا مع الإشارة إلى أنه من الناحية العملية يظهر الفارق بين عدم التنفيذ 
الذى يقشع من نفس شخص المدين , وعدم التنفيذ الذى يقع من شخ صآخ رغيره 
على الأخص فما يتعلق باشتراط الإعفاء من المسئولية الذى أشسارت إلبه 
المادة (/1١؟‏ ) بصراحة . 

وإذا لم تكن الصعوبة ظاهرة فى عدم اشتراطنا لخطأ المدين كسبب 
لللستوالة ؛ فان الصعوية فد ظهرت بشكل جل بالنسبة لاشتراط خطأ التابع 
ارا الشخص الذى يسأل عنه المدين على وجه العموم . 

ولذلك سنتكلم عن كل من هاتين المسألتين على انفراد . 


تت 

لاجدال فى أن المدين إذا ارتكب هو نفسه خطأ عقدياً فى تنفيذ الالتزام 

إذ أننا فُْ الواقع قف أمام مشكاة الشترلةه العقدية عن الفعل الشخصى ما 

وول يتحقق خطأ المتعاقد حينما بعهلك يتنك ااتزامه إل اأغير اا مأ سشسص 
عليه العقد من حدم السماح له ذلك 0 أ أن خالف كم الما تون الذى 0 
ردوعه اله الغير . 

وقد يشترك المتعاقد خطءئه مع الغير الذدى ساعده 3 الالتزام إذا 
ما تعاونا سوا على تنفيذه . وقد يشترك المتعاقد فى الخطأ مع يله إذا ما توقع 
ميه حصول عدم افد ظ أو إذا م براقيه مأقية فعالة جار مه طبقاً 1 بقتضيه 
واجب حسن النية » أو بأن يعهد إلى أحد الأشخاص بتنفيذ الالتزام وهو 
لا يصلح له ا مهمة ٠‏ 

وحم القضاء على الدوام بأن لسار وأحمان الفنادق والخانات بالرن 
عن أفعال من ذكرنام وأشارت لهم المادتان السالفتى الذكر حتى لو صح أنهم 
ل يتوقعوأ ولا كان فى استطاعتهم أن توقعوأ حصول الضرر بفعل من شسالون 
عنبه07". 

غير أن انا ستاذن « هارو ع خاو لكا أن م لك ذلك كان داعا 
ومع مسئولة الستاحر عن أفعال من بوجدون ف مئز له فسبءون عدم تنفيك 
الالتزام حفظ احور طيقا للبادة (هء/ااف/ ؟رهمصرى) ' ووضع دو لك 
أصحاب الفنادى والخانات عن أفمال المترددين على هذه ال#دلات طبقا للبادة 
اف | لاا مصرى ) افن لطاف اللستو ليه العقدية عن فعل الغير . 

را ا كر ١‏ آن ظان الك قا الات الس العام 


4١4 راجم الدكتور سليان ميقص رسالة القاهرة المرجم السالف الذكر س‎ )١( 


)١؟ر‎ 


ةا 
فى المسئولية عن الفعل الشخصى . حيث أنه يمكن للاستأجر أن يتوقع <صول 
الضرر بأفعال من بوجدون ف امحل المأجور . ومكن لاصعاب الفنادق أن يتوقعوا 
حصول الضرر من أفعال المترددين على محلاتهم » وأنهم بم راقبةحازمة منهم و لاء 
يحكنهم أن يعنعوا وقوع لك الأخرار 0" . 

على أن هذا الرأى لا يقوم ‏ فيا نعتقد ‏ على أساس سليم ذلك انه 
يؤدى إلى الإفراط قْ هم معنى التوقع ولي غليه إمكان القول بأن المدين 
فىكل الأحوال الى برجع فيها إلى الغير ليساعده فى التنفيذ أو ليحل مله فيه ؛ 
يستطيع أن يتوقع حصول الضرر أشرانا إل ذلك عر مره . 

ومن جهة أخرى قد يؤدى هذا القول من الناحية الماطقية على الآقل . 
إلى براءة المدين وتخاصه من عبء المسئولية فى حالة ما إذا استطاع أن يثبت 
قيامه بواجب المراقية الحازمة , أو إذا استطاع أن يثبت عدم استطاعته 
توقع خضول الضرر شغل اهن نه من سال عنهم ؛ وهذا ما خااف مااتفق 
عليه من أنه لا بجو ز مطلقاً للبدين أن يمخلص من عدا المسدوللة . وينطيق 
هذا لح عل اواك انهه الداق13 . 

وقد يصح رأى الاستاذن ١هازو»‏ لو تصورنا إمكان القول استطاعة 
المستأجر أن يتوقع ‏ بالمعنى الفنى الاصطلاحى للكلمة ‏ عندما يأنى ازبارته 
ضيف ف منزله ويشعل النار باهمال فيه » أن يحصل ما حصل ! 

غير أنه يمكننا أن نفسر بوضوح لاذا يصر الأستاذان « مازو» علىاخراج 
هذين الوضعين من دائثرة المسدولية العقدية عن فعل الغير . ذلك أنهما كانا قد 
أقاما ميدأ هذه المستو لية عل أساس ٠‏ النيانة » » وأن الخالتي المقار إلبما 
ف المادتين التالفى [أذى ,ما لد سعفهما ا ساس فهما باصطناعه . ولهذا لأ 
إل 1ع الجهما من نطاق المنشرلية المقدية عن قد الغير, 


)مارو : خزء ١‏ ص 554 402 دده كلاه 

(؟) حكمت محكمة النقض الفرنسية فى الدائرة المدنية بتار 1 / ١5١7/1١‏ (دالاوز 
ارك دجما كك ادا اك أاد ( بان امستا<ر كون ‏ معو لا قبل اودر عن كافة الخ ار الى كال 
الماحدور ههه دى ولو كان المستا حر غير مستطيع أن تو قم حصول الضرر بعل ١‏ ل مرله . 


ا 

ثانياً ‏ خطأ الغير فى أثناء تنفيذ أو قيام الالتزام العقدى : 

ع جضان لاقي الى قت فيا الاحد والرء شالك فلك اننا 
ق فدل الغرر لقباء المسكولية المقدية .قبل المندين . 

هل سال المدن عند عدم تنفيذ التزامه التعاقدى بفعل الغير عن هذا 
الفعل مهما كانت صفته أم يشترط أن يكون فعلا خاطتًا ؟ . 

أثمارت التشريعات التى ورد فها النص العام الذى > المسئولية العقدية 
عن فعل الغير إلى ضرورة خطأ التابع صراحة ولم يشذ عن ذلك سوى القانون 
الترمرى ؛ وهذا ما اثار بعص الحدل فى سويسر|” 

فق ألمانيا نصت المادة ( 00/8 ) على أن المدين يسأل عن خطأ نائبه الشرعى 


خط ادشاضر الذين يسشخد مهم ليك تعهده ”ا لو كان ذلك :#صيره 


الشخص 00 


ونصرالادان م 0 ( من قانون الااتزامات لما اكفى و 7 م 6" ( من 
ان اينات للضي عل أن المندين نتال سقفي الشرروظ الى متكن أن 


شال غنا سب من خط الشخص). 


أما الوضع سو رشرا فختلف ٠‏ فلقد كانت المنادة (١١11١)من‏ القانون 
المدنى الس ويسرى لعام ننصعللاشتراط الخطأ فى فء ل الغير صر احة كشرط 
لقيام مسو لية المدين العقدية : أن المدين يسأل عن اللخطأ الذى بر تكبه أعضاء 


| الراك الذين ُُ حت ساماعه وعن عماله ومس تحد مه ٠.‏ 
وعند ما نقح هذا القانون يقانون الااتزامات السوسرىئى فى عأم | 
جاءت المادة ( )٠١0١‏ على هذه الصورة : كل امن لعهك ولو (صورة شرعية 


لا معأو نيه كأهل مئز له أو مسشحد م.ره أل تنفيك تعهدأ 30 أو اشر : حقو 45 


)١(‏ [دع16 اأتأقاطءوع1مع مود ع0 16نات1 13 ع0 ع5ل ومع" أز00 "اناءأآطع0 6آ 
05 ع0 رو أأناء6ز:ع'1 0017م أرع5 ع5 11 00111 5ع15057عم 5ع0 عأإ[اع©» ع0 اع 
12101 53 ع0 284155211 5 51 01# ع016ا115 1161116 13[ 02345 52110115 11[ط0 

1160م ع00) ”.278 عاعتاعج'*. .غ16أع 0615301 


هوا 


قل مدينه ‏ كآن مسولا قبل الطري الادر ما قد يبشع كن شرر انلا 
تأدية وظيفتهم 

« والظاهر من هذا النص أن المادة الجديدة قد أسقطت من حساما اشتراط 
خطأ ال ا مسدولمة المدين وهذا ها دفي إلية كل فن 
051 وم ماع81 +00 7 ن بقمة به الشراح بذهبون إلى نفسير هذأ اللصطقاً 
للمادة ١١٠‏ ) القدعة ومن هؤلاء م عاعذ اع ,عل هأعمطء5 .0" و م عدوااق 9 
ود 5طنا1 053لا » وهو ال معارض التفسير الذى قيل له من عدماشتراط م 
الغير . وهو يقول بأن الإسقاط جاء ننيجة لخطأ فى صياغة المادة )1١١(‏ 
وهو نتساءلقائلا : أن متعهد النقل الذى يعهد إلى سائقه أو تابعه بنقل اليضاعة 
مكلا هل شال مسو لية مادية بقطع النظر غن النطأ وجودأ وعدما فى حين أنه 
ا كار درن خط لو كان هوالذىقاد العربة بنفسه » والطبيب الذى حقن كا 
بمخدر الكلوفورم لا يسأل إذا أثبت أنه لم مخطأ فنياً فى إعطاء الحقنة فلياذا 
يسأل عن الفعل غير الخطأ الذى برتكبه مساعده إذا قام بنفس العملية ؟ 0 , 

ونحاول ه بازولا » الخروج من هذا المأزق الذى أدت أليه صياغة المادة 
الجديدة فيقول آله عكن أن نوفق سن ما بريد د 101 صملا » وين النص 
الجديد وذلك عن طريق تقديرنا لعناصر فعل الغير تقد را موضوعياً لاتقديرآ 
]ا .ولسوق أدناه نص عمارأته : 

ه فى الواقع يحب. اعتبار أحكام كهذه خاطئة ومخالفة للعدالة © ولكن 
هل لامكن اجتنامها فما يتعلق بالنطاق الخاص لتطبيق المادة ٠١‏ ألا بتطلب 
خطأ التابع ؟ 

يجب أن 2 عل هانين المالكنث بالننى ' 
(؟) المرجع امار إلبه سابقا فى شرح المادة ١٠١١‏ 
(؟) مشار إليه فى « بازولا » ص 88 
(؛) مذكور فى « بازولا » أيضا ص 88 
() الأحكام غير العادلة هى ما أشار إلمها فون توهر بصدد مسئولية المدين عن الأفعال المادية 


إليها أعلاه فى المأن ٠‏ 


0 


إن المندأ الذى يضعه فون توهر ”طن دمنا'' والذى يقَضى يألا مبرر 
لمساءلة المدين عن فعل التابع إذا كان هذا الفعل لو ارتكب نواسطته هو لما أدى 
إل تخر لك . إن هذاالمد اي دري الاحقا لس عا تافر عل الإطلدق 
والمادة المذكورة» وإنه لا يشترط لتحققهبالضرورة اشتراطخطأ التابع كشرط 
لقيام مسئولية المدين . 

ولنلاحظ أننا بربطنا للسئولية بتطلب خطأ من جانب التابع إها نقر 
بالتالى عدم مسئولية المدين فى كل الأحوال التى يبدى فبها التابع عنابة عادية 
فى انجازه الالتزام : وأن تقدير هذه العناية يوب أن يدوم عل أسامن قواعد 
موضوعة تأخذ بنظر الاعتبار لس فقط الفعل الذى كان موضوع التنفيذ 
وإنما ‏ وهذا ما نحب أن نستنتجه ‏ مهنة ومعلومات التابع اك ؟ 
أن لاهلية القييز عند التابع أهية أخرى من وجية النظر الموضوعية » عند 
البحث فى قيام مسئولية المدين . 

امار عة ان المالة ف فدرفة ها [-ا كن هفاك خطااف جات التابع بحب 
أن يتحقق منها بالنظر إلى ظروفه الشخصية فقط . وينتج من هذا أنه يمكن 
فى بعض الآحوال القول بعدم ارتكاب التابع للخطأ عند تنفيذ الالتزام وبقيام 
مسدئولية المدن رغناً عن ذلك ؛ لآنه لو كان نفسه هو الذى قام بالتنفيذ 
لما ارتكب ما ارتسكبه التابع نظراً للفارق بينهما فى الأهلية والعييز . 

وبالتالى فقد يبدو القول بأن المدين لاسأل إلا عن خطأ الا بع سد عل 
أأدائن فى بعض الأحوال لاله قد يؤدى إلى وضعهء فى الدالات الى يبوجد 
الفارق بين أهلية التابع والمدين» فى وضع أسوأ إذا ماحصل التنفيذ بفعل 
التابع ؛ ما لو حصل التنفيذ بفعل المدين ؛ 

)2 2001ل . أن هده الس الى اسكعما لذ عق أن 
تكون خخالفة للعدالة » . ولكنه برى مع ذلك أن فى محاولة التخلص منها » 
باشتراط ا +طأ ف فعل التابع لالضل اللمرء أيضاً إلىقاعدةخر قاء ”06:نهو0ة*'' . 
ولذلك فهو برى تطبيق مانصت عليه المادة ٠١١‏ طبقاً للسبدأ القائل بأنه 


رهطا 
فى الآصل ‏ ما من براءة تصيب التابع حكومة طبقاً اظروفه الشخصية 
الخاصة به وحده, يمكن أن سعسد الذن هنا نا 

أما فما يتعلق بالحالة فى القانون الفر نسى فقّد اختلف رأى الفقهاء فى ذلك . 
ذفن الاسائذة ايكه ورنتى وأمدوة”اوزتمة" و “موزلو و سأو ر 4021 
وبران ”0دء8“ إلى القول بكفاية فعل الغير مهما كانت صفته لقيام مسئولية 
المدين العقدية . 

ويشترط الآساتذة « مازو» وديموج وبلانيول وربير واسمان ومبيجت 
بدوى ودى فور وفرار| ”ونومروع“''20© قيام فعل الغير اللطأً لنشوء هذه 
المثولة : 

و الحقيقة أن نصوص القانون المدق الفر نسى لم تساعد على حل هذه 
المبألة . فالمادة (ه4؟1) خطكب ١‏ خطأء الغير كما ط للمسئو لية العقدية عن فعل 
الغير , والمواد ه«/اؤ » برولازء والمادة عه من القانون التجارى وكذلك. 
المادة >؟ من هذا القانون :دكا م عن ٠‏ ف » المعاون والمستخدم والناقل 
والرسط راليان! 

وبقول ييكيه د تحن عيل: إل الاعتقاد. بأن المدين يال حي عن أفعال 
المستخدم والمعاون ع:نهضان«ن ٠‏ غير الخطأ » فإن أفعال هؤلاء لا تعتبر حوادث 
خائية بالنسبة لللدن ٠.‏ لآن الفدل فهما كانت صنته لس علد احا الطار 
لهذا الآخير , وذلك طبقاً للمادة ١141‏ منأقانون الف رنسى . وهو ما بوافقعليه 
ساورك أيضا و اك كتور لان ع فص و سا ع الي 


)١(‏ بازولا ص 48 6م 

(؟) ساورك ص ١١١‏ وما بعدها . سكيه “"' "٠‏ ورليينو ص 8٠م‏ وبران ص وآمنق 

(©) مثار إلية فى اسشكية سن 5 90 ومازو سن اه 3 ١ط"‏ ودعوح جر سن 1 
وبيج بدوى رسمالة رس اص ءم ١‏ . وى هو يظهر أن الدكتورالسمورى دن هذا الرأى. 
ها . انظر الوسيط صن 459 بند 40# 

0 أروك ص ١1‏ 00 بعدهأ 00 ص قص 0 دفم الممئو لية المدنية ام أ رم المشار 


3 
عل أننا لا نحاول أن نعيد الكرة هناء ونكت بالإحالة إلى ما قلناه فى الرد 
عل هذه النظرية عند كلامنا فى الأساس القانوى السئولية العقدية عن فعل 
الغير2© فنحن وإن اتفقنا مع هؤلاء الشراح ف النتيجة إلا أننا تخالفهم 

داال. 

أما « رينو» فيقيم وجهة نظره على أساس نظريته فى الضمان الضمنى . 
فما أن المدين قد حْمن أفعال الغير فإنه يلزم أن بكون قد من هذه الافعال 
ضانا كاملا افا و [دلك سال عن هذه الأفعال حى عن" تلك" الى سلت من 
اماد , 

وبرى بران ”«ناء8“ أن المدين قد تحمل التبعة العقدية » وحمل تبعة فعل 
الغير . فيجب أن يسأل إذن عن جميع أفال هذا 201 0 

ولقد أقنا الدليل عند كلامنا عن الآساس القانوق على خطأ تفسير 
ال ل القن ال نس عل سر مافسرتايبه. وفلا إن من قروط 
إن ل روط !لسر لة العقدية نوافر رك الخطا تاكن اصل فيا , وعاآن 
المسءو لية العقدية عن فعل الغير فرع منبأ فديجب أن خرافر قبا راك الخطأء 

وأننا إذاكنا قدألقينا علىالمدين ضمان خطأ الغير » فاننا ل برد ال ُو لية العقدية 

عن فعل الغير من ركن الخطأء وهذا لا يقدح بالطبع فن اشتراط ارتكاءه من 
كل الغبر الذى يال عنة المدين . 

أما القول بتحميل المددن لتبعة العقد» فيبدو لنا أنه كلام لا معنى له على 
الإطلاق ؛ على االخصوص فكل التشريعات التى لاتأخذ بنظرية عامة فى السو لية 
العقدية عن فعل الغير » والتى لا تأخذ بنظرية عامة فى تحمل التبعة . بيق القول 
بالضمان .وأنه وإن دا من الصواب الول بأن المدن قد من أفعال الغير 
فى المسئولمة العقدية عن فعل الغير» إلا أن هذا الضمان 5 بينا ليس ضهاناً تعاقدياً 


. راجع || كتاب الأول ص 89 وما بعدهأ‎ )١( 
ره ااه كار إلة سالنا مر 4م ل ه وم‎ )١؟(‎ 
. (؟) بران ص 45 المرجع المثار إليه‎ 


5 
بل هو كمان قانون : والقانون نفسه هو الذى بحدد طبيعة هذا الضهان ومداه 
ونطاق شموله.والقانون الآلمانى قد نص صراحة وهو يضع المبدأ العام فى المسئولية 
العقدية عن فعل الغير على اشتراط ركن ا لطأ فى هذه المسئولية . 

وود الاستانذان د مازو» اشتراط ركن الخطأ فى المسئولية العقدية عن 
فعل الغير » وقد ذ؟ ١‏ بأن المشرع الفر نسى يستعمل اصطلاح «١‏ فعل » المدين 
وأصطلاح خط المدين ف معنى وأحد هو الى انحر رلكييًا من جههة 
أخرى قد حاول رفع التناقض بنظر به تقميم الالتزامات إلى التزامات بنسجة 
والتزامات بوسملة . 

أما فما يتعلق بالوضع ى الف نون المدى الجديد فإن النر الدذى أجاء لشيرآ 
عيلاد مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير فى القانون المصرى ءلم يكن مع 
الانف إلا فا يعرض للمبدأ عن طريق التفسيريمفهوم اللذالفة , ولذلك 
0 الرجوع إليه فى حك قطعى فى هذه المسألة اللهم إلا إذا أخذنا بالمفهوم 
عالت م ف تدكا الشول أن القاون 0 إل اقباط الما ل 
فى هذه المر 0ك « 

وبلاحظ أنه يمكن القول بأن الدكتور السنبورى بذهس مذهمازو فهذا 
الخصوص عند تفشيره النض الم كور 0 . 

وعندى أنه إذا فرغنا من حث مشكلة اتنفيذ الععنى حى فى حالة عدم 
<صول التنفيذ بفعل الغير و يمحن مع ذلك الوصول إالتافيذ بشكل ما 
وتحددت المسألة بالتعويض ‏ خسب . فهنا بحب أن نقرر أن المسئّو لية العقدية 
عن فعل الغير إذا كانت استثناء من امسو لية العقدية عن الفعل الشخصىء فان 
هذا !ل سنتاء هو اسنثاء يتم وفريد يتحدد بناحية واحدة : هى عدم اشتراط 

الخطأً فى جانب المدين نفسه . وهذا لا يقدح فى هأ نالمدين ارا الع 


)١(‏ يقول فص المادة ١١10‏ على أزه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين هن أية مسئولية :ترتب 
على عدم تنفيذ النزامه التعاقدى إلا ما يذهاً عن غشه أو عن خطئه اللجسديم الذى يقم هن اشخا 
(؟) الوسيط ص 57١‏ نيذ (4*5) 


م تت 


سب . على أن لا يؤخذ هذا الشرط كقاعدة جامدة "ا يقول ( بازولا ) . وى 
الحق ماقدمه بازولا ليصح معياراً يمكن أن بحدد من قيمة اشتراط الخطأ من 
ناحيه » وبمكن أن حدد كذلك من إفراط من بذهب إل وجوب مسألة المددن 
عن أفعال الغير بصفة مطلقة . 

ف نشترط إن إن , تسكن الغيرء الخطا ' للكن ما هو هذا الخطا الدى 
يازم أن يأنيه الغير كشرط لقيام مسو لية المدين العقدية . 

مامن شك بعد فى أن خطأ الغير بجحب أن يقاس بنفس المقياس الذى يقاس 
َه خط المدين نضدة : وفا خظ الغر فق هذه الخالة سوى عدم تنفيذه للالتزام 
الذى ارتيط به المدين لصا الداءن ٠‏ وإذا ماحصل عدم التنفيذ» فقد وقع الخطأ 
الذى تنقا عل أساكه المتولة العقديه عن قعل الف" ولا يلكن الدن 
تخلض اقفن عك: المكوليه إلا إذاانيت انقطاع النسبة بين فعل ذلك الغير 
وبين الضرر الذى أصاب المد.ن رذلك عن طرق إثبات السيك 1ل جح ” 

وينبىعل ذلك أنه إذا فقد التابع العقل فى أثناء تنفيذه للالتزام » وأدى هذا 
إلى عدم التتفيد أو إل دوء هذا اعفد فلد يمكن أن سال المدين عن فعل هذأ 
الغير » لآنه لا يمكن ‏ مسائلة المدين نفسه فى هذه الحالة لوكان هو الذى قام 
ام ل ل ا 

وكذلك الام فما لو كان ( الغير ) يتصرف فى حدود الدفاع الشرعى فلا 
سال المدين عن عدم التنفيذ . فاذا كان مساعد المددن قد أتلف شيئا ماوكا 
للدا ن ليدفع خطرا حالا عن نفسه قد يصيبه » فلا مك أن 5 على المدين 
بتعويض لساب الدائن المالك . ويقدم (بازولا) هذا المثال : صاحب محل 
لآدوات الموسيق سل إليه ( كان ) مين لتصليحه» فاستخدمعاملا لذلك وأرسله 
إلى صاحيه معه . اضطر العامل إلى كسر الكان » وذلك فى أثناء دفاعه عن نفسه 
ضد قاطع طريق . فلا مكن أن ور ها لخر له المعافد فل المالك عن 
ف العاءا ذ0 


600 راجم بازولا ص 0 وما بعدها المرجم المشار إليه عالفا * 


0ك 

وللكن قد بطر عل هنذا الرإى اف الاة العملة زا نف مه . ومثال 
ذلك مالو تعاقد ‏ شخص أقام فى داره » احتفالا » بمناسبة ماء مع صاحب 
حلات للحلوى عل أن بورد له فى هذه المناسنة مقدار امنا 1 أنطل صاحب. 
اخل الأشاء المطاويه ف الوقت الحدد . وبيد أن حك حجان كل ف لي 
تصل فيه مع عامل من عمال الل . فى الطريق إلى دار امحتفل أبصر عامل الل 
مخصاغ ذا يحاهد ى سبيل" النحاة فتك الحو واللات جانا وألقد الغ بز زمار 
فى طريقه حو الاحتفال فبلغ الدار بعد فوات الاوان 1 أقام المتعاقد دعوى 
ضد صاحب المل الحاوانى يطالب ‏ بالتعويض عن التأخير الذى فوت عليه 
فائدة التنفيذ . لا أعتقد أن أحداً يستطيع القول بمسئولية الملوانفىعن التعويض 
فى هذه الخالة إلا إذا أراد أن يركب متن التصعيب . 

وق بل ابعض القذهاء إل اعبار فثل هذه اطالة من رمس حالات القرة 
القاهرة الآدبية . 


لفكرالثااك 
الشرط الثَالتُ 
أن لعهد المدن إلا الغير يفيك الااترام 
برضأه الصريح ل الضمى 

أن الوضع الطسيعىالذى تقوم شه مسو لمة المدين عن غير ومن |الاشخاض 4 
كرون عندمأ بعهك المدين إل احد الاغيار هر القيام يلافك الا اتزام بد لاعنه 4 
أو عدا تدع اح الاغار لساعدته فى تنفدم. 

وتوم هذه الممولة أرضاً عندما تو دى مارسة الغير لمق من حفوق. 
المدين التىاكتسها بالعقد , إلى الاخلال بالالتزام الذى ألق علىعائق هذا الآخير 
2 نص العقد مصاحياأ لاستمتاعه حقو فه العقدية الى مارسها الغير ١‏ 

ولصوص عختدلاف النشر يعات إ: فمايتعاق يتطبيقات مذ لدتو له العقدية 
عن فعل الغير » لشبس إلى هذا الدى قلناه , الإضافة ل فا لقا إليه ألاص العام 
إلى عل هذأ الميدأ قَْ التشر يعات التىأوردت هَدَل هذأ لض . (نضوص المواد. 
/؟ مصرى و 9/8 قانون المانى و ٠١١‏ من القانون السويسرى ) . 

عن لقان الس ري قد اخان إل خالة ثارمة الف لق المدبن 
واثاته مسئولية المدين العقدية فبها . فإن التشربعات الاخرى أوردت هذا 
الحم اق لصوص متفرقه من]| 212 : 
المستولةه العتقدية عن فعل الغبر 5 القول عسو لية المدين عندما يتدخل الغير 2 


)١(‏ راجع فى تفصيل هذه المواد الباب الثالث فى الحدود الداخلية بدأ السثواية العقدية عن. 
فيل الثير من حنث الأشخاس الات الثالك من هذا السكياتب. .. 


له 
شيل الالتزام الذى نشأ بين المددن والدائن » مي ما كانت لمذا الغير علاقة 
قانونية تربطه بالمدين خاصة كوضوع الالتزام 1 

وعلى هذا يمكن أن يخرج بهذا الشرط جميع الاشخاص الذين يحشرون 
أنفسهم فى العلاقة القاعة بين الدائن و المدين دون أن يستدعيوم هذأ الك 
للدخل : ودون أن كرون لمولا.ء الاشخاص أدق علاقة قانونية تربطهم 
بالمدين فما يتعلق بتنفيذ الااتز أم التعاقدى . 

ولذلكفلا يسأل المدين طبقاً للسبدأ العام ف المسئولية العقدية عن فعل الغير, 
عند ما يتدخل أحد الأشخاص من تلقاء نفسه فى تنفيذ الالتزام . على أن هذا 
كل سيدا ره يقضى ‏ بجواز قيام مسو لية المد.نالشخصية إذا م الدليل 
عل أنه كان إستطيع أن بشع هذا التدخل و ل بفعل . 

فلو اعتدى أحل ركاب القطار عل ل المسافرين : دكن أن نشرر 
عسئولية شركة السكك الحدد عن فعل هذا المسافر : 

ولو وضع أحد الأغيار المتعاقد من تنفيذ التزامه المتعاقدين بالقوة لم فقت 
لشترلة هذا در فل العاف ال حل . 

وقد حك بأن صاحب الفندق » إذا ما اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة فى 
الرقابة لماية أورواح النزلاء ؛ فلا يسأل مدنيا عن فعل القتل الذى ارتكيه أحد 
النزلاء بأن قتل نزيلا آخر وذلك بسبب حالة القائل النفسية0© . 

ويستند القول فى أعفاء المدين المتعاقد من المسئولية فى حالة تدخل الغير 
الطارىء ؛ على أساس أن هذا التدخل الطارىء يمكن اعتياره صورة من صور 
القوة القاهرة الى تبرىء المدءن من المسئولية9" . 

ويمكن أن يثير اشتراط هذا الشرط بعض الملاحظات . ما الحم فى 


)١(‏ محكمة استئناف مصر فى ١891/9/17‏ الجريدة القضائية ١8417‏ ج 4 رقم الح »؛ 

(؟) راجم *1[وجوينوز)" القوة القاهرة وسالة جنيف ص ١١5‏ ومازو < ١اص ١١8‏ 
الطبعة الثالثة والسنهورى الوسيط ص 577 وما بعدها وراجم هن أحكام القضاء الفرندى نقض 
عرائض فى 8١5/4/1؟1١‏ دالوز ١-15٠‏ 5؟ ومكمة اسئناف باريس فى م م/م/سع ١١‏ 
الخاريت دذى باليه ؛عو ةر ح ١و‏ ل ؟١,‏ 


2 
حالة ما لو قبل المتعاقد الآخر تدخل الغير فى تنفيذ الااتزام » وأدى هذا التدخل 
إل عدم التنفيل ؟ يمكن ارد على هذا التساوّل القول أن المسألة حكها وقائع 
كل قضية بعينها . هل أن نية المتعاقدين إنما تنصرف إلى إعفاء المدين من ضمان 
فعل المتدخل على أساس قبول الدائن لهذا التدخل . أم لم تنصرف ولا يزال 

فى حسيان المتعاقدين أن يضل المدين نفسه ضامنا لفعل المتدخل0" , 


)١(‏ راجم <> محكة ربن فى ١6171١/1/*‏ سيرى ١لام١‏ - م ل و78 (ا. 


ْ وي » 
اليا لما 8 
الحدود الداخلية للميدأً العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير من حدث امو دوع 


الجال اطي لتطدى مدا المستواية السقاية عن فلل القر هو ائاء فاه 
العقد وى أثناء تنفد اذل ام التعاقدى . فيسأل المدين عن نفس عدم نفيك 
الالتزام الدى ألق عل عاقّه بالعقد والذى كرون امب فيه أحد الشخاص 
الذين 06 أن سال عنهم 5م ان هم ف الفصل الثالى . 

فإذا أرسل المدين بضاعة معينة متفقاً علبها إلى العميل » فإن المدين يسأل 
بالطبع عن الثتلف الذى يصيب هذه اليضاعة بفعل فجخدية فى أناء نفلا 
إلى جهة العميل . 

أو إذا عهد ترزى إلى عماله ببدلة يجهرها لحساب زبون له فأتلفوا الاش 
سمل الخياط عن هذا قبل مالك الاش . 

وكذلك إذا باع شخص عرية معينة بالذات فأرسلها له بد أحد الأشخاصض 
سرتها له ١‏ قسن انان اندر . 

رمكذا قّ جميع هذه الصور لا صعوبة فى تصور قيام مسئولية المدن . 
وقد لا يصل الام فى عدم التنفيذ إلى عدم التنفيذ الكلى . بل قد يكون هذا 
حرا أو ة فد يتعذر تنفيذ الا لتزامالمعهود إلى أ<د الاشخاص عا صور: صحة , 
فسوء التنفيذ كعدم افيد الكرق أو الكلى قابل لشغل مسئولية المدين ما 0 
هر لاء الها لالص لتنفيذ التزامه» أو الذ.ن» عارسون حقاً 


-همن حفو و4 برضأه الصريح أو الضمى / قل أخلوا تفيل و قَْ ولود تنفمك 
الالتزام بالذات . ظ 


عد يماد 

سر و شي اند وله كا فلا ولا تسلف ف ذلك الام 
مواء أكان فى التشربعات الى حاءتك ينض عأم ل المسولةه العقدية عن 
فعل الغير ٠‏ أو فى التشريعات التى وردت فها نصوص خاصة تطبق فبها هذه 
المسئولية . ويؤيد القضاء فى كل هذه التشر بعات هذا الانجاه . ظ 

ولا صعوءة اكذلك 2 من الناحة الثانة دا إذا حراج الشخص الذى 
يستدعبه المدين لتنفيذ الالتزام عن حدود الوظيفة الى عهدت إليه من قبل 
عدا ار فما تعلق ذلك التنفيذ راذا خرج اأشخص الذى عارس ]| 
ون حقوق المدن ف الاطرار بالدائن | إل ذا لاعلاقة له باستيال الاك تور . 

فإذا أرسل متعهد للتصليحات الكهر بائية عاملا هن عماله إلى بيت عميل له 
لغرض إصلاح جهاز كهر باق مثلا . وف أثناء ذهانه إلى البيت دهس بسارته 
العميل فسبب له إصابات ما . هنا لا علاقة لفعل التابع الذى مب الخرر 
بالمأمورة التّى عهدت إليه فى بيت العميل . 

وكذلك ما خرج من حدود تطمق قواعد المسئو لية العقدية عن فعل الغير 
فم إذا اعتدى ابن لاحر على لأؤجر نفسه ف الطريق العام ما لا علاقة له 
بوجوب المدافظة عل الماحون الذى هو من التزامات المتاحن 1 

عل أن الصعوبة قد نظهر بوضوح فماجاوز حدود التنفيذ نفسه , مما قديقع 
عمناسية هذأ التنفيك من أفغال در لاء الأشخاص ا ف الثال الذى سقاه 0 
عامل الكهر باء » لوأنهذا العامل جاء إلى دار العميل ليصاح جهاز الراديومثلا ؛ 
وفى أثناء ذلك ألقَ برعونة وعدم دغر المدب جار إل الارض ا أذدى 
إلى إحراق سحادة وأثاث لوك أذلك العمل . ماهو المك فى هذه الهالة؟ 
وهل سال متهن الكير باء مسو أبة عقدية عن فعل عامله هذا الى اذى 
إلى الضرر ووقع عناسبة تنفيذ الا اتزام ؟ 

وكذلك الا فيا يتعاق بأحد اتباع المستأجر لو ضرب المؤجر فى ال 
للأجرن الذاث.. فا وحه المسثو [له«هنا قبل المستاجن المتبوع ؟ 

ختلف الرأى فىكل من ألمانية وسويسرا وفرنسا على الحل الواجب الانباع 
ولذلك فسنعاس وضع المشكلة فىكل من هذه الملدان على انفر اد . 


المنشولة العقدية عن قعل العير مناسية | لنفية 
ف القانون الألمالى والقانون الو سرى 


الفرع الأول 
المشكلة فق التااود الألاى 
لقد نوقشت هذه المسألة طويلا فى ألمانيا يا يقول « بازولا ء وزاد من 
خطورما فاك ك2 وف دمودر | كذلك 2 أن المستولة التقصيرية عن فعل 
العير فى 5 من العارو ين الالماف والسوبسرى تتمافت أمام دليل انتفاء خطأ 
المتبوع طق لمادة ( 1م ) القارن ادلان والمادة ( هه ) من قانون 
١‏ د لرافات الدو شراى, 
ذهب قسم من فقهاء الالمان ومنهم «متلأع سسج]» ,مممدعومع إلى أنه الرجوع 
إلى نفس صيغة المادة 708 من القانون الألمانى يمكن القول بقيام مسئولية المدين 
العقدية عن كل الاضرار الى يرتكها التابع مهما كانت .وبعبارة أخرى يمكن 
القول بوجوب تحةّق مسو لمة المدين عن جميع مخاطر استخدامه لتابعيه , 
ويستند هؤلاء الفقهاء إلى أنه بعد سلسلة من المقترحات حول صماغة نص 
المادة م/م ( الى الرأى إل حذف عمارة ) أناء تأدية وظيفته ع0ناطءء05ة 
نا أطن فرع و0 ) فنا ف[ تعد هدذلة الماذة آشترط وجود رابطة متينة 
دع ازه6» بين الفعل الأؤدى [إلىالضرر والتزام المدين ؛» وذلك على 5 انق قله 
صراحة المادة وم الخاصة بوضع اللتولةه التقصيرية عن فعل الغير من 
إن كر ن الضررالذى بحدثه التابع حاصلا فى أثناء تأدية وظيفة . ويستند 
هؤلاء الفقهاء إلى حجة أخرى وهى أنه بالرجوع إلى الاسباب والضرورات 


0 7 انا 
الاقتصادية الى م قدأ المستو لة العقدية عن فعل الغير 2 جد أن تم قيام 
مسو لية المدين عن جمييع مخاطر استخدامه للتابع ١:‏ 

غير أن غالسية الفقه الالماف ومثاها -11ع ل راع 51121110 ,562110 5نا لآ 
'لونازعع 66 تلطع“ ,لقاع سطاءاء /الا ,ممددن تذهب إلى وجوب ده مسئولمة 
المدءن عن فءل تابعه » وقصرها على حالة نفس عدم نفيذة الال أم الذى قام 
به الأخير بدلا عن المدين . وبذهب هذا الفقه إلى القول بعدم مسمّولية المدين 
المقدية عن أفعال التابع التى تصيب الدائن بالضرر إلا إذا أمكن اعتبار المدين 
نفسه مسولا عنها لو قام هو بارتكاما فى أثناء تنفيذه لا ابزامه التعاقدى . 

ويأسف أنصار هذا الرأى على حذف عيارة «٠‏ أثناء تأدية وظيفته » من 
نص المادة,//" غير أنهم بردون على مابراه أنصار الرأىالاول بنص المادة ١ه؛‏ 
ان ا لاف الذي تل وله نر الدفةه ع أفعال هله 
الملاحة فى (أثناء تأدبتهم لوظيفتهم) .كا يستندون أيضاً إلى نفس موضع المادة 
م ف القانون الالمانى حيث نجىء فى القسم الذى حثت فيه المسولية عن عدم 
تنفيذ الالتزام التعاقدى . 

وقول : طعنلعم 

أنه بالرجوع إلى القوانين المقارنة نجد أن الآمر حسوم فيا تماماً.فالمسئولية 
مناه عن نكل اد ال قرو و لتقا العاف موك زلا و1 الها 
إذا 6 أأعا تابع يعمل “امع تمءع 5838 01 عممع5 عطة لل زيرنا' وكذلك 
اذاه فى قانون بافاريا والقانون البيروسى2(2© ويؤيد قضاء احكمة الامبراطورءة 
فى ألمانيا انجاه هؤلاء الفقهاء0"©. ويساهم كيه كذلك فى تأسد هذا الاتجاه 
القول أن هذا الحم در معة ولا جد ا انه لا مكن أن كون وضع المدن 
أكثر خطراً عليه مما لو قام هو بنفسه بتنفيذ الالتزام التعاقبى202 . 


. 1 راحم فى حث هذه الشكلة بازولا ص 8/ وما حدها وحاررك‎ )١( 
. 78 (؟) راجع أحكام المحكة الامبراطورية العليا فى ألمانيا المشار إلمها فى بازولا ص‎ 
(؟) كه شن سم © ونا عدها.‎ 

)1١:( 
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الفرع الثانى 
الوضع فى القاثون الس ويسرى 

أما فا يتعلق ,القانون السويسرى فإن المادة القدعة لم تشر إذ إل 
الأخطاء البىقد يرتنكها التابعى ألناء تأدية وظمفةه أله ععأع زع جاع "1 ومول'" 
”1101015 لاه 10211085 وزناع] عل “'“' وحسب مأبرى جيسار””:516نق '' أنالخطأ 
التعاقدى لا بمكن طبقاً لطبيعته أن حصل إلا إذا تعلق فعل الإخلال عضمون 
الالراء وفيا سس الدائن خب , 

والاتفاق ممع دوبلان <«مذامن6> يقول جسار : إنه الل أن تفرق دن 
الحالات الى تنطيق فمأ المادة ه١١‏ ويسن تللك الى تنطيق فأ المادة ا الما ذلة 
للمادة مه من قانون الالتزامات السويسرى لعام ١1‏ ) الخاصة المسئولية 
التقصيرية عن فعل الغير : « يازم قبل كل شىء أن نتساءل فها إذا كان الخطأ 
الحاصل بفعل التابع متعلقاً بالالتزام أو التعهد المتفق عليه . وأنه لاجل قيام 
إمكانية تطبيق المادة ١١٠‏ يلزم أن نفحص فىكل حالة بعينها الغرض من الالتزام 
وهل تحقّق بالرغم من فعل || تابع و أم م يتحقق . وما أن قانون الالتزامات 
سو لشرى حمى المضاث ف كل من الالتين العقدية والتقصيرية م ؛ فانه 
هن المايتثك أن يلاحظ الفرق الذى خرن إلبه أعلاه فم تعلق بنص الادتين 
المذاكررتن ‏ وأن يفحص غرض الااتزام الذى لم ينفذ وأن يفحص تحقق 
هذا الغرض من عدمه للوصول إلى تطبيق إحدى المس “وليتِين 0 

أمأ ازولا فيقول إنه فيا تعلق ,القانون الجديد الذى إسشخدم المادة ١١١‏ 
صرغة كم عومية ولا » حيدث تنص هذه المادة على أن المدين سال عن 
الضرر الذى يسييه تابعنه أناء عملهم ٠‏ فإن القول الفصل هو وجوب قيام 
متو لية المدين عن كل الافتال الى تعلو يفيك الرامة أو | احص ذا 
التنفيذ . ويستطرد بازولا إلى أنهنى الواقع » وف الحالتين جميعاً : حالة المسئولية 
العقدية والمسءو لية التقصيرية » بحب القول بتحقّقالمسئو لية ع نكل عمل من أعمال 


(١):راجم‏ فى بيان رأى جيمار بازولا ص 78 وما بدها ٠‏ 


لب ١1‏ ده 


التابع إذا كان هذا العمل داخلا فى حدود وظيفته . أى أنه يشترط لقيام 
المسئولية عقدية كانت أم تقصيرية» أن يكون فعل التابع من النتانح المباشرة 
للحي المسورد له إجاره.. 

وبتول نازولا هل للررا أن بتساءل فيا إذا كان هناك تشابه,تام. من .هذه 
'الوجهة بسن المادنين أ١١٠اوههمن‏ قانون الااتزامات أأس و يسرى. وجيب بازولا 
عل ذلك الى ١‏ ويقول: وعندنا أنه حب بحت وجه الخلاف من هذه الوجهة 
بين حالتى المسئولية . ذلك الخلاف الذى هو النتيجة المنطفية للاعتباراتالتى 
أملت على المشرع إيحاد هذين النوعين من المسُولية . إن المسئولية التقصيرية 
فىالمادة هه تقوم عل أساس من أن المتبوع بوسع من فرص نشاطه باستخدام 
التابع ويغلب تبعاً لذلك أنيصبمنشاط التابع مصدرخطر الغيرء وإذا كانهذا 
المتبوع قد استخدم مصاحته الخاصة عنالا زب اعدو نه فى عمله » فن العدل أن يسأل 
فى مواجيهة الكافة عن الخطر الذى يسييه هؤلاء للكافة . 

أما أساس المستولة التقدية عن فدل الغير "فقوم عل نقسن الاعتبارات 
المشار إلا ما عدا كون أن الخطر الذى قد يتحقق بفعل التابع لا يصيب 
إلا الدائن: وذلك عن التنفيذ القاصر أو السىء للااتزام الذى تعهد المدين بالقيام 
له أى عن الضرر الذى يصيبه عن عدم تنفيذ الالتزام . وإذا كان المشرع 
قد افترض ف المادة ٠١‏ قيام قرينة على الضمان القانوف » فإنه لم يكن ليستطيع 
فرضبا إلا على ما تعلق بكفاءة التابع وقابليته لتنفيذه الااتزام أو على الحيطة 
والتيصر اللازمين لهذا التنفيذ . 

وهذه الاعتبارات يجب أن تحملنا على الاقتناع بأن عدد الافعال الضارة 
الى تدخل فى نطاق أداء التابع لوظيفته تكون أضيق فى حالة المسدولية العقدية 
عن فعل الغير عن تللك التى تقوم على أساس نص المأدة هه . 

وإذن ١!‏ رقت أنانا حال عمية . فشك أن بتساءل عر المعار الدى مكن 
أن تستند عليه لتقرير الفصل بين هاتين امسو ليتين فم يتعلق بالناحية موضو ع 
البحث . وهل نذهب مع « جيسار » إلىالقول بأن الآى لا يعتمد علىما إذا كان 
الغرض من الااتزام التعاقدى قد حقّق أم 9 


0 ١0-7 

لنلاحظ مع الاعتراف بأهمية هذا المعيار من الناحية العملية أنه مما لايمكن 
تطبيقه بالنظر إلى الصيخة الواسعة نوعا ماللبادة .)1١١(‏ ولذلك بحب أن نذهب 
بعيدا فى تفسير هذا النلص مع ا لعدم قيام التشاءه العام بينهبين المادة(هه) . 

إن رابطة الالتزام القائمة بين الدائن والمدين لتظهر ,البداهة الأساس الذى. 
يعكن بواسطته القولفى حالة بعينهاء بأن الضرر الواقع كان تنيجة لوجود تلك 
الرابطة وأنه لولاها لما وقع . ولكن لاجل قيام مسئولية المدين طبقاً اليادة 
٠١‏ بحب أن تكون هناك رابطة سببية بين تنفيذ الالتزام وبين الضرر 
لعن و انال فلأل ل ل ا ا 
ف تنفد عله . وإعا يال فقط عن تلك التى تدخل فى نطاق علاقة الالتزام 
القامة بينه وبين الدائن عبت السير الطب لللاشياء . 

وإذا أخذنا بغار دقار اكرات كا كدلم إل امكساان جف 
فعل التابع وأن فحص على مك مايفرطه القانون عل التابع من العنابة والشصر 
فى تنفيذ الالتزام بحسب مضمون علاقة الالتزام القاعمة بين المتعاقدين . ويازم 
لذلك أن نحدد بصورة موضوعية » مع حسابنا فى كل حالة على حدة حساب. 
نفس مضمو نعلاقة الااتزام ودرجة العنايةالمطاوبة للتنفيذ . وما أن هذه العناية 
مين من نفس علاقة الالتزام القاعة بين المتعاقدين وليس"أ يظن البعض من. 
العلاقة التى تقوم بين المدين والتابع , فإنها والخالة هذه لتتساوى وتلك العناية 
إن تلق على المد.ن نفسه فى تنفيذه لالتزامه فما لو نفذه شخصيا . 

وف العمل ولاجل تبسيط الأوضاع وعلى الاخص لأاجل عدم الوقوع 
على تفسير مفرط السعة لنص المادة ٠١١‏ يحب أن نضع السؤال الآى : هل 
أن المدين لو قام بنفسه بالعملى الذى أدى إل الضرر سال مسدوأمة عفد ية. 
وعل هذا اشاس كن تقدر مسئوليته عن فعل التابع . وخلافا لهذا لا 0 
أن تقوم مسوليته إلا على أساس نص المادة هه 

وهذه أدناه بعض الأمثلة التى نثير مايتعلق مبذه المسألة من المشاكل مأخوذة 
من أحكام القضاء السويسرى والآلمانى . 

متعهد تعهد بالقيام ببعض الاصلاحات بنزل كان يعيد صباغته من جديد 


سان ل 
أو يضع بعض التصاميم اجيلة . يسأل طبقاً للمادة ( ٠١١‏ ) إذا ارتكب أحد 
عماله الذن كلفوا بالعمل فعلا ضار | أن دص ا ا 

وعلل العكس لا يسأل المدين تعاقديا إذا أشعل العامل النار بعدم تبصره 
أو عدم احتياطه بأن قدف سيجارته هناك أو سرق شيئاً من الشقة العائدة 
للبالك حيث أنه فى أمثال هذه الخالات دلا يسأل صاحب العمل مسدولية 
عقدية عن فعل أحد عماله الذى سبب نشوب 0 دون احتياط بأن ألق 
2 إل الأرغ ١‏ أن الذق رق شيا علوم لفحطن الداين حت 
لا علاقة لهذا الفعل إطلاقا بتنفيذ الالتزام التعاقدى . إذ أن الفعل الذى 
ارتكمه العامل فى رميه للسيجارة أو فى سرقته للثىء العائد للدائن » مستقل 
عمام الاستقلال عن قصور العناة فى تنفيذ الالنزام الدى تعهد به المدين . 
وعلل العكس يكن أن نرى فى فعل العامل الذى جاء ليصلح ( وابورا ) للغاز 
وبإهماله فى تحربكه ونقله شب حريق فى النزل » ماينثىء علاقة سبية مطابقة 
وظاهرة بين التنفيذ وبين الضرر الحاصل. وهذا ماجاء فى حم أصدر ته حكمة 
زوريخ الاستئنافية حول موضوع مسدولية المتعهد عا حصل بفعل عأمله 
فى هذه الواقعة2" . 

ولكن لا يسأل التاجر طبقّاً لليادة ( ٠١١‏ ) عن فعل محاسبه إذا كان هذا 
الآخير بوسيلة نقدعه لمخالصة مزودة سحب مبلغا من البنك الذى لك فيه التاجر 
ان ان 

وهذا مادّرره .00> أيضآ إذ يقول أنه يجب أن برتكب المعاون الضرر 


ا ا ل الكت 


. 25 حم محكمة نجلا ورمغمج© جاء فى بازولا ص‎ )١( 

(0) حك بتاررخ ١5١4/٠/٠٠‏ 355 .م .14 .8 21 .81 وراجم فى كل هذا واازيد 
من الأحكام 6 بازولا ص م وما بعدها . 

(؟) امرجم المشان إللة 2867 


نغرائان 
الوضع قاقرانشا وق مصر 

لف الرأى فى فر نسا عل ١‏ الحدود الداخلية لللسئو لية ااعقدية عن فعل, 
الغير » ويظهر أن هذا الخلاف أشد من الخلاف الذى ثار حول هذه المشكلة 
ف كل من لمانا وسو يمرا ٠‏ فاكثن ف الفقياء ف إل أن اللستوله 
تع غل الفدل لضان الذي كد امار انار لصفلا ال اوه 
إلى الفعل الذى بشع عناسية هذا التنف 01 وحتج د ساورك ء لتحسيذ هذا 
الأى بآن اللقضاء الفريس ري مساك شوك ف ستو لة اللقصرية عن فيل 
الغيرعن الأفعال النىتقع من الآخير بمناسبة إدا ه لوظيفته » فن باب أولى تطبرق 
هذا الحم على المسئولية العقدية .حيث العلاقة التى قام بمناسبتها الضرر أظهر 
وأوضح . ويحتج كذلك بأن قانون العمل لسنة ١89‏ قد قرر مسئولية رب. 
العمل عن الحوادث الى تقع من عماله بمناسبة أداءه لوظيفتهم . 

ؤيرجع الاستاذان« مازو» » وهما من الذين بذهبون إلى وجوب قصر 
المسئولية عن فعل الغيرعل الافعال الى تشع فن هو لاء قىأثناء اتأدية و ظائفهم ١‏ 
أصول هذه المنتولة إل ميدأ النيانة . وقولان بأن ملك القضاء نشت 
عندما يق هذه امسو لية على الأافعال الى تقع من التابع مناسية أداءم لوظيفته . 
وي يدان هذا الرأى بأن المادة ,مةة١‏ من القانون الفر نس الى خالا ما دكت 
فها صفتها الاستثنائية » تقضى بأن الموكل لا يسأل عن أفعال الوكيل إلاعن نلك. 
الى تقع منه فى أثناء تأدية وظيفته وطبقاً لهذه الوظيفة . 

ويستطرد الآستاذان إلى القول بأن الغير لا يمثل المدين إلا عندما يؤدى. 
مهمته الى عهدت إلمه . وعندما يخرج عن حدود هذه المهمة فانه يفقد صفة 


)١(‏ ساروك ٠.‏ ص هو ١ ١‏ وما بعدهأ ودءوج - الحلة الفصلءة خث” ه ١‏ ص 0ك ا 


-- 
النيانة . وفهذأ يوجودل شسيه نام ل هذه المسولة وسن المسئولة التقصيرية 
عن قل الدر الس رصن علبا ف المادة عرس ولككنيما نيان أبضاءمن حهة 
أخرى أن التنفيذ المعيب فى أداء المهمة أو الوظيفة عبارة عن تنفيذ 
2 حدود الوظلفة() : 


وو بسكيه »و .درنموءهن الذن يدون اقتصار المسئولية على الافعال 
إل تشع فىحدود الوظيفة لا بمناسيتها . وريدو الذى يقول إن المد.ن سأل عن 
جميع أينان النارن حت للك الى تريتكك عبد ردقه .بيذهت إل أن 
الأفعال النى تمع عناسبة التنفيذ لا تدخل فى حدود هذا التنفيذ . ويعال ذلك 
ينظر بته فى الآسا سالقانوق . إذ أن المدين لا يضمن حتى بصورة ضمنية إلا نلك 
الأفعال التى تدخل تماماً فى حدود تنفيذ الالتزام الذى عهد به إلى المعاون”" . 
و.ذهب مبجت بدوى إل القورل عجاء ز المعو لئة إلى تلك:الافعال الى رتك 
مناسية أذاء المعاون أو التابع لوظيفته سول الك ترز ممعجت دوى فى هذا 
: إن النصوص ف القانون الفر نسىلا تساعدنا علىا ل5 » ولكنا لسنا أمامقاعدة 
استتنائة كالق حاءت ف المادة )م١‏ ولآن فرض المسثولية:عل المدين جاء 
نشيجة الرغية فى حمانة الطمأنينة الاقتصادية » وهذا اأسبب وسحدههو الذى يعطى 
الصفة المادية هذه المسئولية العقدية عن فعل الغير » وإذا كنا قد رفضنا أن نقرر 
هذا الك النسة للمسئولية الناتبعة عنالمادةع,مفإنه ينتجما سقناه وجو بالقول 
بأن يسألالمدين عن أفعال معاونه حتى عن تل كالتىنقع بمناسبة أداءوظيفته” '" . 


وبذهب الدتيور سلمان مرقص إلى القول بأن المدين 2 سال عن أفعال 
هؤٌلاء الأشخاص - الاشخاص الذن يسأل عنهم ار عقديه َُ بل تقختصر 


)١(‏ مازو <زء ١‏ الطيعة الثالثة نيذة ( ٠٠١١‏ ) ص 4 نفو كي هنا انا سدق 
أن عرفنا ما هى الردود النى سفناها على نظرية « مازو » فى هذا الشأن وإذا صح أن السثواية 
تقتصر على الأفعال ااتى تقع من الغير عناسية أدائه لوظيفته فإن هذا لا يكون على أساس النيابة ٠‏ 

0 كيه ص لاا "٠‏ وريئو ص ©8868 وما بعدها . 

(؟) رسالة بارس 8؟١واص ١78‏ ومابعدها 


حا ع 

مسدو لمّه العقد يه 1 تقتصر سمو لرته التفقصير 7 0 على أفعاط الداخلة ف كن 
الأمرراة الى عهد إليهم بها سواء أكانت تلك المأمورية تنفيذا لتعهد أم معاونة 
فى تنفيذه أم كانت مباشرة لحق20 . 

ويذهب الدكتور السنهورى ١‏ فى ظل القانون المدنى الجديد ‏ إلى أن 
المدين يسأل إذا كان الغير قد أحدث الضرر فى حال تنفيذ العقد أو بسبب 
تنفذه ماهو الخال الخة استوالة امبو ع عن فعل التابع2"©. وهو يستطرد 
فوشرخ هذه القاعدة فقول : والقاعدة ص أن بشع | من التابع وهو يدوم 
يعمل من أعمال وظ.فته 6 أو أن بشع الخلا ميك سئاب هذه الوظيفة 6 فل 0 
أن بيقع الخطأ بمناسبة الوظيفة «5ونوهءءه'اق» بأن تكون الوظيفة قد منبات 
ارتكاب الخطاً أو ساعدت عليه أ هيأت الغرصة لارتكاءه 4 سل جب إذا 
كن الخطأ قد وقع فى عمل من أعمال الوظيفة أن تتكون هناك ف القامل 
علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة نحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع 
ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى ارتكاءه لولا الوظيفة©© . 

إذن كن يكن إن ست الول اليه ف تلن 1 الال دونه 

يلوح نا أن لعص الفقهاء درا إل لعص أحكام القضاء قد أفرط 
ق الو مع على قواعد اأاستولة العقّد له عن فعل الغير بتطسةها فى حاللات 
ارتكاب 0 الغير 3 للفعل الضار عناسة إداءة لمهمته : وأن البعض الى 
دف الجاتف الاحر 1 قل فرط هو بذوره إن عارك أن شقصر هذه المسئو لية 
عل الأ وال إلى تنشا من وجو رابطة الناية . واشترط أن مكون الافمال 
لق حدق ليمأ لتر لم اكه من ع لئة و اجات اذا 4 و حدو دها . 

عل أن أو ضيح لعص مايل قل نساعد على إلقاء الور عل هذه المشكلة 
الشائكة وحلها حلا سليما مورفتا , 
)١(‏ رسالة القاهرة المرجم المشار إليه 7 نا ص ٠ 4١١‏ 


(؟) الوسط ص 15] زذه 28 . 
(؟) الوسيط ص ٠١8٠9‏ نبذة م5 . 


- 0 0- 

فى كل عقد جب أن يتحقق المرء من مضمونه وما بحتويه هذا العقد 
من الالتزامات الى ألقيت فيه على عاتق المدين . فإذا عهد المدين إلى الغير 
عهمة تنفيذ هذه الااتزامات أو مهمة تنفيذ الااتزام الفريد فى العقد » فيجب 
أن يلاحظ مدى ارتياط الفعل الذى سبب الضرر بعدم تنفيذ ذلك الالتزام 
التعاقدى '. هل سيب الفعل عدم ان آداير أم نفسه ؟ هل أخل ١‏ الغير » 
بتنفيذ هذا الالتزام بعِنه أن ل د اما أرككان قد اذه فيد ياك 
أم هل أن الاخلال هذا أأحلود م يكن إخلالا نفس التزام المدين الذى النزم به 
فى ذلك العقّد , بل أخل « الغير » بالتزام آخر لم يكن على عائق المدين فى العقد 
الذى عقده مع الداائ". 

م ماحدود العلاقة الت تربط المدين نفسه «,الغير» لكىتقوم مسئو ليته عنه ؟ 

وعندى أن جلاء مسألة فى خابة الخطورة واجبء لتحديد وضع المشكاة 
وجذما إلى الناحية الصحيحة من الحل » وهذه المسألة هى معرفة حقيقة الضمان 
المفروض فى كلا الوضعين من أوضاع المسئولية . 

إن الضمان الذى فرض ف المسئولية العقدية عن فعل الغير يقوم على أن 
المدين قد رجع إلى الغير اينفذ الا اتزام العقدى الذى تعهد هو القيام به 
وبتنفيذه » أو أنه أباح للغير أن بمارس حقأ من حقوقه ااتى اكتسها بالعقد . 
خدود مسئولية المدين تتحدد إذن فى كل الاحوال التى يقوم فهها فعل الغير 
منصباً أولا على محاولة تنفيذ دلك الااتزام العقدى فتؤدى امحاولة إلى قصور 
التنفيذ أو إلىإساءته » أو منصيا علىمحاولة عدم تنفيذه . ولذلك يشترط فى كل 
الأحوال أن يعهد المدين برضاه الصرع أو الضمنى إلى الغير أمر تنفيذ الالترام ؛ 
أر أن يترك هذا الغير ينتفع عميزات الحقوق التى | كتسها . ولذلك متى خرج 
هذا الغير على رضا المدين فى هذا الشأن تهافتت مسئولية المدين قبل الدائن , 
و بحد الدائن من أ<د مسولا أمامه إلا ذللك الغير . 

أما الضمان المفروض ف المسئولية التقصيرية عن فعل الغير فأساسه قيام 
علاقة التبعمة التى تربط بين التابع والمتبوع ٠‏ وعلل اناس هذه العادقة تقوم 


يدن لم التقصير 5 عن فعل الغير : 


جد 

الفارق الوحيد إذن بين وضعى السو لية فما يتعاق حدودها الموضوعية 
من حيسث الافعال هو ضيان المدين لفعل الغير مى كان هذأ الفعل داخله ف 
2 لود الوضفة الى عهل المدين أم تنفسذها إل هذأ الاخير 4 و تفشقصر 
المسْدوا ليه العقدية عل هذا النطاق 6 فم تعلق المسئو لمة التقصير به عن فعل, 
الغير فقك قطع المشرع المخر الجد بد عل نحوجازم بإبراده نص المادة (1175) 
حيث يقضى بقيام هذه المندولة قُْ نطاق أوسع من نطاق اللتوليه العققدية عن. 
فعل الغير فتشمل طبقا هذه المادة الأفعال التى تدخل فى حدود وظيفة التابع 
5 تشمل الأا فال الى رتك سيك أذائه هذه الو ظ و02 , 

ومن هنأ تدخل إلى قفة إذراك الحالول الصائية ؛» شُخخص عهد لل عامل 
من عراله أن شقل إل اد عا ده اشاء أو بضائع 1 ل سْفذ هذأ العامى التزام 
المتعهد بتسليم هذه ادشاء إل العميل أن أنافه البضائع أوأحرقها ا جدال 
2 وجوب قيام مسو لية المتمهد عن عدم التنفيذ ما دام قل حصل خطأ المحاون » 
يستوى ف ذلك خطأا لحن العمد وغير العمد . متعهد تصليح أجهزة الكهرناء 
سال عن فعل مس ل مه فم لو شب حور ف 2 باتك العميل من جر أ تصليح 
جهاز الكهرباء . وتكون إدارة المستشئ مسئولة عن خطأ الطبيب فى معالجة 
المراطنا الراقدى المستشق عل هذأ الأاساشس . وقل قضت حكة الكنناف مص 
الوطنية بأن الممرض الذى يعمدلق خ_دمة مسلشق إذا أخطاً وهو يدوم بأعطاء 
الدواء اك راض فأعطاه سي كان قل ازتكن عاه داخلد فُْ دو د. 
وظيفته وتكون إدارة المستشؤ مسدّولة عنه9؟ . 

وهن هنأ استطيع أن نقسر عاما مساك الوّضاء فم يذهب من وجدوب قيام. 
مسدو لمة اتاد من جح الافعال الى تلصدر من الذين بوجدون ف الل. 

6 السهورى ف الوسيط يصور صور هذا التوسع ٠.‏ ص ١٠١"0‏ ومابعدها سذة حا 

وما بعدهأ . 


(؟) راحم فى تطبيق هذا الرأى . دكتور عبد الفتاح عبد الباق ٠‏ محاضرات فى العقود 
الإجار ص » ه6١‏ والأحكام المشار إلمها ف.4 ٠‏ 


ل 


الأحرر برضائه .ومن وجوب قيام هذه المسموأءة ف جمسسع الحالات اأنى يصيب. 
المأجور فبا تلف أو إضرار . 

إن المستأجر ملتزم حفظ المأجور وأن يسله كا تسليه بلا قلف ولا عيب 
ولذلك فإن جميع لحرت والااغر ار الى تلحو الما جور سك مز لاء اللا مخامن 
الذين وجدوآ فيه رضاء امساح الصريح أو الضنى حورن المستا حر مكو ل 
عنها مسئولة عقدية 

ومن هنا كذلك نستطيع أن نلءلماذا لا يشترط فى حال المسئو لية العقدية 
عن فعل الغير وجود علاقة تبعية بين المدن وفاعل الضرر » إذ يك لقيامها 
وجود رضاء صرح من المد.ن أو رضاء صن بقيام « الغير ا بالفعل الذى أدى 
إل اأعرر متعلقاً نا دار أم التعاقدى . 

رن ناهذا أبضاها فر كفك أن النكولة شافت إذاها طرد المساحر 
من الاضاص الذن سأ عق اشاء انفد أوف أثناء عاربة دق 
من حقّوقه ‏ وكيف أن الحا ل اله الم.تأجرعن فعل | بنهأوخادمه 
إذا ما طرده من منزله 00 من دخوله بكافة الوسائل فدخل أحدم على الرغم 
من ذلك امحل المأجور وأشعل النار فيه2© . 

ونستطيع أن نقول أيضاً أن كافة الأفعال ااتى ترتكب خارخ حدودي 
الالترام التعاقدى والتى لا تكون لما علاقة ما بهذا الالتزام سال عنا 
المدين . كا إذا قتل العامل الذى ذهب يصلح شنا لحسان المسعهد 00 الدار 
أو إينه فى مشاجرة؛ أو أضان أحد هرٌ 0 باصابة خارج الدار . أو فما إذا 
ألحق أحد أتباع المسسما جر ادر بشخص الو جر فى آنثناء و حجوده فاحل 


اا 


)١(‏ راح نع حك محكمة السين فى ؟/ ه/م*وا١‏ ذالاوز الأسبوءى م ص ٠ 4١١‏ ونرانون. 
او اه داللوز 1هم١‏ - » - 6١٠١ا,‏ 

(؟) وقد حكدت محكمة القاهرة المركية بأنه يشترط لقيام مسثولية امالك المؤجر عن فعل البواب 
فى تحضول لرقة فى الل المأخور أن تو جد علاقة مباشزة عددة وأ كيدة بين الخطا” المادوث إلى 
البواب وبين واقعة السرقة . الجازيت م ١5١+‏ ص ١507‏ الح بتاريغ 8/*/5؟1١ ٠‏ وراجم 

محكمة النفض الفرنسية الدائرة المدنية فى ١541/4/8‏ داللوز الإضافى ١‏ سئة ١941١‏ 
أو الحازيت دى اليه ١9:4»‏ ح- ١658 ١‏ 


حا 0 - 

وإذا ما نظرنا إلى المسألة من هذه الزاونة أمكننا أن نقول أنه ليس فىكل 
الأدر ال الت يقنع فيها فعل ضار من قبل الغير والتى نقع فى قت التنفيذ مما تقوم 
له مسئوللة المدين : ولس كل قبل بقع كذلك ف مكان السقد مم يأؤم مك 
الالتزام الذى عهد 4 المدن ال الغير لتنفي.ذه ٠‏ أو ره هذا الفعل وس الالتزام 
الذى ألق على عاق المدين فأخل 4 من ار دا دن حدقوق هذأ لحر . 

6( سوال ال لحز فا ال . 21 | فسةا ف تمد 
الالتزام التعاقدى فيجّب عسئوليته فسنو لله لمن ظ ثور مثالة ما إذا 0 


« الغير » الذى كلف بتنفيذ الالتزام عن تنفيذه . ونقصد بذلك تأثير الإضراب 
على التزامات أصتاب المصانع 0©. 

لاشك أن الآى م ألمعنا سابقا فى مقدمة الرسالة ‏ يحب أولا أن يعاط 
من زاوية إمكانتنفيذ الالتزام على الرغم من الإضراب الحاصل » وهذا ما يخرج 
المسألة فى هذه الالة » من نطاق تطبيقةواعد المسئولية العقدية . فاذا ماسبب 
الإضراب استحالة التنفيذ واستحال على المدين أن ينفذ [اتزامه بأية وسيلة , 
فهنا تذهب الحا ؟ الفر نسية فى كثير من الا<وال إلى أن الإضراب ما يمكن 
اعتارة سنا أجنبياً يمنع المدين من تنفيذ النزاماته العقدية إذا لم يتوقع , أو لم 
1 استطاعته أن يتوقع حصول الإضراب » أو م شمكن من دفعة حين وقوعه؛ 


)١(‏ محكمة بارس فى ١١5*/1١١/1١‏ داللوز 4.ود جم سل سبا, ووع ومحكية 
١‏ كس فى ١981/١١/5١‏ سيرى *.٠19اى”»‏ سل ١ه‏ وبحكمة بارس فى 1/١١/مهو١‏ 
سيرى ١١.04‏ - © -- 8م١١‏ ودودان فى ١١٠٠٠١/8/48‏ سيرى 1١9.0١‏ م مع 
ومحكدة النقض فى ١57١/1١/8٠‏ جازيت دى باليه 4٠١1١1554‏ وراجم لالو فى الإضراب 
ذاللوز الأسبوعى سنة ١5+54‏ ص 15 وما نعدها؛ 


بي 


البا نااك 


0ة © 
المدراد الدلظلة لجعت ليه العقكانة 
ظ عن فعل الغير من حيث الشناص 
الشخام ادن از ع المدينء 


نصت المادة ) ؟ من القانون الجديد على خواز اشتراط الاعفاء عَن أفعال 
الأشخاص الذين يستخدمهم المدين فى تنفيذ التزامه . 


إن هذا الع الذى اسنطا 2 هه ح الشنارع للفضرىق ف الاحذ عبد 
عام فى المسئولية العقدية عن فعل الغير يبين من م الأشخاص الذين يمكن 
أن حال عنهم المدين : 

ا ل اناد لذن شال ادن عن 
أفعا لهم 12 ذلك 53 اله من غالاة حقى المخر له فأشارك المادة 
) ١ه‏ ) فقرة ؟ إلى مسئولية المؤجر قبل المستأجر من أفعال أتباعه م هما 
عراق ) وأشارت الملدة ( 700 ) ف 9 إلى مسئولية أكاب الفنادق والخانات 
عن أفعال المترددين على الخان م باه عرأق ؛ 

وقد يستخدم المدين فى تنفد التزامة أشخاصا يعاونون على هذا التنفيذ 
وهؤلاء ثم الأعراتف ١‏ 65:زهنائ«ناج 5عاء ومنهم مساعدو المدين فى تنفيذ 
الالتزام د 31465 وعاء كالمستخدمين والخدم والانباع على اختلاف أنواعهم 
والعال والصناع 2ك الاعران الأ مخام الدن يا كون المن 
من أهل بينه وغيرثم من الذين عارسون حاكن قر المتعاقد ويثار توه ىق 
الانتفاع بهذه الحقوق . 


ال ا 
وقد حل أشخاص أخرون محل المدين حاولا كاملا فى تنفيذ الالتزام 
وهو لاء هم البدلاء د كأناأتأةطناة 5عبآا» مستا جر بن من الماطن والمتنازل له عن 
(الابجار والمتاول من الباط. ‏ © اومن هو ل . ايضا الناب القاوى والنائك 
الاتفافق , 
رسكا س الكلام على ثلاثة فصول نتكلر فى الآول عن الاعوان وف الثاى 
عن الل لاء وفى الثالث عن مسئو للة الشيخص المعنوى ااعقدية . 


السسسسمسسسية 


و 885 من القانون العراق . 


6 ا 7 
اعص ل الاول 
1 
ل ينا 1 : يو 
أن أ إل أن من هر لاء الاعوان مساعدو المدن الذن سأعدونه 2 تنفد 
للتزامه التعاقدى كالعال والمستخدمين وجميع أناءه 00 . وهو لاء الاشخاص 
الذن يعماون لاجل تنفيذ الالتزام لحساب المدين لا يشترط لقيام مسدولية 
المدءن عن أفعا لهم انكو نوا مأجورين على أعمالطم ققد ساعد المدين أحد 
هو لاء الأشخاض متبرعأ وندوم 3 ذلك مسدو لمة لذن عن فعله عدم تنفيك 
العقن 0 . 
ولا شترط كذلك أن كرون لاء الاشخاص نحت ساطة ووصاءةالمد.ن ظ 
بل يك أنه قد عهد لهم أمر تنفيذ النزامه التعاقدى ولو عن طريق المصادفة , 
فثلا إذا ساعد أحد المارة فى الطريق لان فى حا بضاعة أو اى ثىء 
ا » وسلب بفعله هذأ ضررأ للدائن . كان المدين توالا قيله مسكوالة 
عقّدية . أو لو أن صديقا للندن قد كلف نفسه أن ينقل إلى الدائن شيئا فإن 
المدن يسأل عن فعل صديقه الخطأ قبل الدائن . 
وعكن أن دخل فى عداد الأتباع الشخاض الذن يعماورن لمات المدين 
)١(‏ وقد حك حكة اسكناف هضمر تاراغ “00 اأنإدار: المدرسة الى ترتنب 
م رحلة تلاميذ مدرستها الانتدائية تلزم قبل أهاهم برعا يهم وءلى ذلك فهى ضامئة سد أ محم وردثم 
إلهم 6 ونكون مسئولة عن 1-8 ما إصيمم 6 هذه الرحدلة مسعو لية عقد به تكراب علمها #در اذ 
إصادمم 4 وعلمها هى :2 عنفاءع إثنات عذرها 6 ولا نخاص مكو لية إدارة الادرسة ففورعاية تلاميذها 
إلا بإقامتما الدلكل على عذرها وعلى أن مندو مها ف مراقية التلاميد ول قاموا بواحدب الملاحدضؤاة 
الفروضة علمهم على و<ه هر ض وأن تقصيرا ل ييقع محم ..ه. الحدول العشسرين الثالى ص 4" 5 


(؟) زولا ص ٠هه‏ 


0 

ولو كانوا مستقلين عنه استقلالا ماليأ أو إدارياً . وطبقاً للمثل الذى ضرده 
د ك1 نولا » سأل البائع الذى ضع فى محل قءول الودائع بضاعة بجحب عليه 
حفظها حتى ميعاد تسايمها لليشترى », عن العناية اللازمة الى تقع عل عائق متعهد 
قرول الو دائع فى حفظ المضاعة . 

ات ا ل ل ا 
قبل هؤلاء العال عن #نفمذ الغير ( رب العمل ادص ( للااتزامات الى ألقيت 
على عاتق هذا المستخدم قبل هؤلاء العال(©. 

رلك ااه د فيط إن سكون كاك اله ديه د سل رن 
المدين وأعوانه فإنه قد تنتج صعوبات من جهة حديد هذه الصفة للشخص الذى 
ماعد فى السفيل. 

شعو ذد15ن 1 ١/011‏ :ذا 5 1 أنهفما يتعلق بالدين الحم ول مءاة4:هم عأاع0 ع1 
كر الدن مسر إل إجار بقل هذا الدى إل الذاي . فسأل طلقا رلك 
حسب الادة )٠١١(‏ من القانون السويسرى » عن أفعال الناقل . على أنه فيا يتعلق 
بدسع النسليم مععضوأؤأل 2 عأمعلل لا يازم المدين حسب المادة (184) من قانون 
الالتزامات لدو تشرى آلا بأن فحن اليضاأ عة إلى الدائنالمشترى , وهولايال 
إذن عن فءل متعهد النقل» ولا ىك ن اغتار هذا 507 له » ولكن يمكن 
اعتاره ناقلا ومدانا أصلا. سال مناشرة قبل المقئ0© 

ومن مولاء ا لاعران ذلك الات ال رت 11 1ل لك 

ل ا 

0 من ألقا: ون السويسرى : كل من يعهد ولو بصورة شرعية إلى أعوانه 
كأهل مئزله « 1315011 18 ع0 5ع زوزع 5عط ع . وإلمها أشارت المادة(ه110) 


. ه١ص نا وملا ص 588 ه مشار إليه فى بازولا‎ )١( 

6 8 1ه 4 له اه الف ص كاله لعل أننا نلاحظ على مثال 
فوث توهر 1[ن 1 يزمىا الأاص بالدين الحمول عدم كته حى من الناحية العولية وإنه لا يدخل 
فى نطاق المسثولية إطلافا إذ أن الدين المقوم بالنقودلا يكون محلا للمسئولية ( التعويض ) اللهم إلا فى 
<الة التعوويض ء ن العادر فى التنفيذ الذى «ؤدى إلى الحسكي بالفوائد خيي ٠‏ 


د تكدكد عد 


من القانون المدفى الفن نس ونصبا : ١‏ سال | شار ناكل الأخراز ال 
تحدث بفعل أهل بلحكة . . 


وقد أثارت هذه الذالة نزاعا طويلا فى القانون الالماق الذى خلا من نص 
فى الإشارة إلى مثل هذه الأحوال . وقيل بأن المستأجر لا يمكن اعتباره متموعا 
يستخدم ؤزواممء الخادم ان الحيف فيد الرامه فى عقّد الإجار حفظط 
الملأجور . ولم يصل الفقه الآلماى إلى حل مرض ف هذا الشأن . إلا أن الرأى 
الراجح فى الفقه هو ما يذهب إليه القضاء اليوم من إمكان تطبيق نص المادة 
(/1) على مثل هذه الحالات بطريق القياس أو عن طريق التفسير الواسع0© 

و ردق مصر مثل النص السويسرى ء ولا جاء فى القانون الجديد نص 
كنص المادة ( 0م10 ) من القانون الفرنسى . على أنه يمكن تطبيق الاحكام 
الل مشر عليا القضاء الك لاق وال و شري والف لسن ها يدون عنام كير . 

إن مارسة بعض حقوق المدين وخاصة حق الإبجار لا يقتصر فيه على 
المتعاقد خُسب » بل وعارسه المتعاقد ومن يشأ هذا الآخير أن بعطيه الحق فى 
ذلك وهكذا بارس سر الاجار مثلا أعساء أسرة الاجر ولد ي» 
وضيوفه . وقد يقال أنهو لاء يساعده ون المدين فى تنفيذ البزامه » ويح بعليهم أن 
يرقبوا فى استع الل للبأجو ركراقبة المستأجر لذلك . ولكن هذا ليس حصحا 
فى كل حالة بعمنهاما يقول ١‏ بازولا » » فالمربية الى تأنى لإرضاع طفل للمستأجر 
والعناية به قَْ امخل الاخور لا يمكن اعتيارها كان لساعلك أل حر قَْ تنفيك 
الازامه بالمعنى الفنى الدقيق لهذا الاصطلاح ؛ بل أن الصحيح أن يقال أنها تسكن 
مم المستاجر الذى بنارل ها عن بيس خقرق السك . أو ألما تقار كمه فى 
ا 


١مم سد‎ ١84 صا١٠١+ ص 95+ 2 ب‎ ١8 الحكمة الامبراطورية الألمانية ج‎ )١( 
. © © س0 ومشار َك هذه الأحكام جيعا فى بازولا ص,‎ 
)١ ه١‎ 


لم لد 

لكل الأشخاص الذ.ن 0 كبن الستاجر ولو لدة قصيرة كطضروفة مثلا.؛ مبها 
كنت يده هذه السافه 00 

وعلىهؤلاء جميعا يلق واجب العناية باستعال الثىء المأجور مثلاء كالواجب 
الى يلق على عاتق المستأجر نفسه . ولهذا السبب دفع المشرع السويسرى إلى 
النسوية فى الحم ا الامحاين وذلحم الذين يعهد لهم المدين بتنفيذ 
الزامه . ولنفس هذه الآسباب دفع الفقه والقضاء فى ألمانيا إلى تطبيق نص 
المادة (0/8؟ ) علمهه0". 

والفقه والقضاء فى فرنسا يتفق فى هذه الناحية » وجمعان على وجوب 
تطبيق حك المادة ( 0م7٠1‏ ) علىكل من يوجد فى الل المأجور برضاء المدين 
(المستأجر ) الصريح أو الضمنى . فيشمل تطبيق حكم هذه المادة الآهل والاقارب 
والضيوف والخدم . وقد حك بأن المستأجر مسئول عن أفعال خليلته فى امحل 
الجر كذلك520 

ويقول «٠‏ مازوء إن اصطلاح ١‏ أهل منزله » يحب أن يتسع المع الأع 
الاثفل: فندخل فيهكل شخص وجد برضاء المدين فى. الل المأجور ويشارك 
كذا ان الت لوده 

1 شط 52 أقر ا إل ذلك نايا أن عارس هد لاء الاشخاضص 
الحق برضاء أو أجازة المستأجر الصرحة أو الضمنية وإلا اعتبر فعلهم قوة قاهرة 
نري اناس ل ع الثرلة. ويفا لاك حتت كه نونف 
حكمها الصادر فى لو يعدم لت 6 طرف إذا عصل 


)١(‏ بازولا ص هه و وعومرعي ص 2١١‏ و ونرعءءعورع 5707 ومشار إليهما فى بازولا 
ا ظ 

(؟) بازولا ص ٠ه ٠‏ 

6 لس مد 1/١3‏ تار ا 11ة. 

(:) مازو ص 5ه نيذة 975 الطيعة الثالثة ج ١‏ ونقض عرائض ١9155/197/1+‏ جازيت 
دى 'اليه ماة١‏ د" ل عو5". 


د لم حدم 


.بفعل ابنه البالغ الذى طرده من منزله ودخل هذا الآخير المنزل خلسة وأشعل 
له النار 62 . 

وإذا قأامثت مسو ليةالمد.ن العقدية عن فل تأبعه 6 فهل يشترط مأعاة تقد بر 
حسن نية المدين أم التابع ؟. يرى ١‏ بيكيه » مراعاة حسن أو سوء نية التابع 
.باعتبار أن فعله ده 035 فعل المدين3) ورى 8 ع « كبر هذأ الام النظر 
اللدن » إذ أن المادة )١١6(‏ من القانون الف نفى ف مصلحعه . ها إذا تعلق 
(.لام لبشخص معنوى فإن الدع ليصعب 1 بديدت 2 ووم » وجوب مسدو أمة 
'الشخص المعنوى عن أفعال تابعه السسىء ال : 


. رسالة القاهرة‎ 5١4 مشار إليه فى سامان مرقص ص‎ )١( 
. (؟) نكنه ضراافء©‎ 
٠ (؟) دعوج ج 5 ص0؟5‎ 


إفصلالثاق 


لقد قلنا إن البدلاء م الذين بحلهم المدين له فى تنفيذ الالتزام ويلق عليهم, 
وحدثم عبء هذا العتفيك فتعهوم مسو ليته عن أفعاطم. من ذلك مثلا مسئو لمة- 
المستأجر الول ( الأصل ) عن المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإبجار 
المنصوص علما فى المادة ( ه.وه ) من القانون الجديد , والمادة (1/0/) من القانون. 
المدنى العراق » والمادة ( 49 ) من القانون اللان . 

ومن هذه الحالات نص المادة ( 551 ) مصرى » ( 89 ) عراف فى مسمُولية: 
المقاول الآصلى عن أفعال المقاول من الباطن ( م 6 سو يسرى ) 5 


ونيا مدو لة مان النقر عن فال رط القن المصرص علباق ماحد عه 
بجخارى 26 بجارى فر نسى 6 4 سو يسرى . ومنبها مسو لية أصاب السفن. 
عن أفعال الربان ؛؛ / 511 تحارى فرنسى . 

وشبين البدل ع المناون ف أنه فد وده الالارام إلى ألى عل عاق 
المدين ٠‏ ويقوم مقامه فىهذا التنفيذ . ويقول « 5طن1 803 » إنالمديل لا يعمل. 
حت إدارة ادن ورقاحه . :1 نه يعمل شقلا عددك رهزا هر ارضا 
حكنة زوريخ حيث جاء فيه : إن الفارق الوحيد بين المعاون والبديل يستقر فى. 
واقع ان عن التفيد الكل يتقل إلى البديل مستفلد فق ذلك عن المدين ء 
بنا كون الام » عند دعوة الأعوان ؛ قاصر أ عل ساعذة هؤلاء ٠‏ وسق 
للمدين نشاطه الخاص ف تنفيذه لااتزامه0" . 


)21 )2 بازولا 6 ص 3 وما بعدهأ ٠‏ 
(؟) فى 2 اإضاضس م" 3 


نع - 

وبحاول بعض الفقهاء إقامة التفرقة بين المعاون والبديل على أساس أن 
الرجوعإ إل المساعد يكون جائزاً دائماً على خلاف الحالةعند الرجوع إلىالبديل20 . 

وعدي أن نأي الفا فى التقرفة هر اهما اعتيد عل مللاحظة 187 مالة 
بعينها والبحث عنها فىكل قضية بذاتم| 2©0. 

رادلك تقر كل هذه الخالات عض المنا كل عن الإندال” وعن ار ثون 

إلى البديل كلياً لتنفيذ الالتزام » فما يتعلق بطبيعة المسئواية . 

فقد جاءت النصوص بحيث تمنع هذا الإبدال فى بعض الاحوال » وترتب 
على القيام به رغاً عن ذلك نوعا من المسئولية . ثم جاءت بعض النصوص 
الأخرى ييز هذأ الادال لترتب على ذلك وعاات من المسكولة . ففد نصت 
المادة م١7‏ ) من القانون الجديدءم 4و١‏ فرنسى /1074 إيطالى ( ٠١٠١‏ تمساوى 
4 ألمانى » ,لهم سو يسرى) على أنه إذا أنات الو كل عنه غيره فى تنفيذ الو كالة 
دون أن كن نر خصا اه ف ذلك ٠‏ كن مشر ل عن عمل النائت 6 لو كن هذا 
'العمل قد صدر مه هو . . . » 

أما إذا رخص للوكل فى إقامة نائب عنه دون أن يعنى بشخصية النائب فإن 
الوكل لا يكون مسئولا إلا عن خطه فى اختيار نائبه أو عن خطئهفي| أصدره 
له نات . 

والقانون الآلماى بوسع حك هذه المادة إلى المودع لديه بالنسبة لمن يعهد لم 
هو نفسه حفظ الوديعة م 9و وإء مدير المؤسسة م (07 ) وإلى الشريك 
'الضامن م (ا/ا) عارى. 

فكيف إذن كنا أن نعز ل الأوضاع التىتقوم فهباالمسئو ليةالعقديةعنالفعل 
الشحص إلى تر بالصوضص هذهالمواد عن تلك التىجاءت كتطبيقات للسئو لية 
العقدية عن فعل الغير ( المواد موه ٠‏ ١ج‏ وغيرهام نا موادالى ذكر تأعلاه) - 

ا جدال اف فى الخالات إلى بشع فممأ المدين صراحة بنص القانون أو نحم 


(1) دابكيه »هن 55؟ والفقهاء الشار الهم فى بازولا ٠1101‏ 
(؟) راحم بازولا ص *” . 


0 


طبيعة العقد من الرجوع إلى الغير وإحلاله محله فى تنفيذ الالتزام » نكون أمام. 
وضع من أوضاع المسئولية العقدية من الفعل الشخصى ٠‏ ومن تلك الاحوال. 
نص المادة ) 06 المذ كورة و فالمدين إذ إِذ برجع إلى د الغير » المدي| ل فمبأ بال 
فر ]| عبا بحدث من أضرار للدائن من جراء عدم تنفيذ الالتزام أو ميو 
هذا افيف وهنا سال عن جميع أفعال ذلك البديل » وقد يسأل 00 ص 
القوة القاهرة أو الحادث الجيرى . 
مثل هذا حالة تعهد رسام رهم لوحة ما بنفسه » فيعهد إلى الغير رهم. 
تلك اللوحة202 . 
وبذهب بعض الفقهاء إلى أن أهمية التفرقة بين البدلاء والمساعدين , تظهر 
أن الرء سال داماً عَنَْ مساعد.ه نا هو ل شال عن بد لا 45 إلا إذا ل يكن. 
0 2 لع 
ويبدو أن الصواب ف التفرقة ببن ما إذا مشع المدين من اللجوء إلى الغير 
خفن الالتزام : الف ف هذا المنع ٠‏ وبين ما إذا كان من الجاز له أن حل. 
غيره محلة فى تنفيذ الا اتزام » وبين ما إذا فص صراحة ف العقد أو حك القانون. 
على جواز إح<لال شخص أخر عحله فى تنفسذ التزاماته . 
وقد قلنا إنه فى الخالة له دول كرون المدين شولا عن جميع أفعال اكول 
مهما كانت هذه الأفعال (م (م. ٠‏ ). 
وإذا كان من الجائز له أن حل حله شخصاً آخر » فيسأل عن أفعال البديل 
مسبولة 1 من فعل الغير (م هذه / هم( والمادة >1١‏ مصرى 0 
وأما إذا لم يكن من الجائز فى الاصل للبدين أن بحل كا م صرح له. 
ذلك »؛ فيسأل مسو ليه عقدة عن الفعل الشخصى طلقا للعرف وااعادة وحم 
القانون وأضة اف . وقد حددت المسئولة ف المادة 0 ف ؟ عل هذأ 
(؟) وقد طرقت مكمة النقض هذا الرأى فى حي ذا : بقوها للمداى المنتدب كل سلطة الحاى. 
الكل ف المدوة أ يقضيها ابتداء ٠‏ فله عقتضى المادة ؟؟ من قانون اللحاماة أن يثبت عنه فى. 


الحضور أو فى المرافعة أمام ال سكمة محاميا آخر نحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم 0 توكيله 
مائءعا من ذلك ( قضية رقم 7" سلة ١٠‏ قضائية جموعة مود عمر ص ١١‏ ده م رقم “ 


ل 2 
ساس 1 بسأل المدين هذ اللخالة إلا عن خطته فى اختار اللديلاو ءن 
خطتئه فى إصدار التعلمات اليه2" . 

وعلى هذا الوجه ينبغى أن يفهم حم محكمة رين فى 1811/5/0 فى قضيه 
شخص تعهد بتوريد شىء » واشترط أن يكون هذا التوريد من مصنع معين » 
فقيل بأن هذا الاشتراط بتعبين الل ليس ١‏ إذناء بالإبدال 5ملاههةءواساة 
«وثاناثاوطناة 6ل » واعتبر المدين الآصلى مسء و لا عن تأخر حصول المتعهد به ولو 
كان هذا التأخر راجعاً إلى المصنع اذى تعهد شور رده من عن و0 . 

إن المتعهد عادة يجوز له أنبرجع إلى من إشماء لتنفمذ التعهد » وإذا اشترط 
أن برجع إلى شخص معين » وتيين من الظروف أنه قصد بذلك إبراء ذمته » 
فان المسئو لية العقدية من نعل الغرالا تقور ٠‏ وهذا ظاهر فى أخوال أخرى 

نص عاما القانون . 
من ذلك أن أمين النقل لا يسأل عن وسيط النقل إذا كان اسم هذا الوسيط 

قد ينف وثسقة النقل » إذ يعتبر ذلك تنازلا عن مسئو لية الآصيل لتقوم مقامها 
مله هذا النافل امد لطا , 

ومن ذلك أيضاً حم الاد: بيده مصرى إذ نصت عل براءة ذمة المستاجر 
الاصلى قبل المؤجر : 

رن الو فول 222 الكارل عن الا جار 
أو بالانبجار فن الناطن.. 

ا ل ل ل ار هن 
الال درن أن درى اى شفط فى شأآن حدرقه قز الاج الاصل. 


)١(‏ يذهب بعض الفقهاء كم إلى اعتمار المسئولية الواردة فى المادة 7٠04‏ ف " عيارة عن. 
مسعولية عقدية عن فعل أأغير نا ا واضح فإن المسعولية هنا ليست إلا مسئولية عن الفعل. 
الشخصى على أساس الخطأ فى الاختيار أو ألاطأ فى إصدار التعلمات قارن بهجت بدوى ص 08؟ 
الوسيط ص 5537 نبذة 19١‏ . 

(؟) سامان مرقص رسالة القأهرة ص 4١5‏ والح فى سيرى (لإم١‏ - ؟ - ولا اه 

(*) استئناف مختاط ٠١اه/لوع؟١‏ الجموعة الرسمية لا ص 9١١‏ . ئ 


2 

ومن هنا يتبين أن حك حكمة , رين » حصح حيث أن الحكمة لم تتبين حق 
تحبا ذلك التنازل الصريح ٠‏ وكان حكمها صحيحا فى إثباتها للمسسئولية العقدية 
عن فعل الغير فى هذه الالة . 

وللاحط ارا أن فى رجوع البديلهو الآخر إلى الاعوان ٠‏ يطبق حكم 
القاعدة العامة فى المستو لية العقدية عن فعل الغير .. 

ولقد ألمعنا إلى أن من اليدلاء الذين قد يستتخدمهم المدين فى تنفيذ التزاماته 
العقدية » النائب القانوفى ( مع التجاوز فى التعبير باستعال لفظ يستخدم ) . فق 
الحقيقة أن القانو ن هو الذى يسخرم هذا التنفيذ . وكذلك يعتبر النائب 
الاتفاق من البدلاء إذا قام بالتنفيذ لساب الموكل. و سنتكم فا يلعن مسئوللة 
المدين قبل الدائن عن أفعال نائيه القانوق ونائيه الاتفاق . 


الغفرع الآأول 
فى مسئولية المدن عن ناثيه القانوتى 
فى تنفيذ الالتزام العقدى 
لقد تعرضنا سابقالمسألة المستولية العقدية عن فعل النائب القا نو ى0©, وقلنا 
أن النائب القانوفى لا يمكن أن يعتبر نائياً بالمعنى الفنى هذه الكلمة الأأاصصل فى هذه 
الحالة , وقلنا أن قواعد العدالة تقضى بعدم مسائلة الاصيل عن أفعال النائب 
الفاواف االضارة اناه تأدمة وظيفته ؛ وهذأ مادعا المشر ّ الالماى إل النص عل 
ميو له ووضعه على قدم المساواة فى ذلك مع المعاون . وهذا مافعله القانون 
الواوف أضا.. وفلنا أن فقهاء القانون السويسرى يرون تطبيق حك المادة ٠٠١‏ 
على النائب القانونى من باب القياس » وقد عرضنا لرأى «بازولاء فى هذا الشأن . 
ونزيد على ذلك بأنه فد جرت التفرقة بق ٠»‏ بين أن يقوم النائب القانوق 
بأعمال قانو نيه » وهنا لاخلاف فى أن أعماله الثى وقعت منه فى حدود نيابته . 


)١(‏ راجم أعلاه فى مشكلة المسئولية العقدية فى فترة تكوين العتقهد السكتاب الأول 
. الباب الرابم ٠‏ 


ا 
يحب أن تسرى على الاصيل طبقاً للسبدأ العام فى النيابة التى نصت عليه مختلف 
التشريعات ( مادة ه١٠١‏ من القانون الجديد ) وبين ما إذا أقام النائب القانوى 
بأعمال مادية ‏ ويكون فى ذلك كالتابع ‏ . فهنا تظهر الفائدة التى تعود من 
النص عل مسئوليته إلى جانب مسئولية هذا الآخيرء وهذا هو مافعله المشرع 
الألاف . و كون 251 ف هذا النانون مارها لكا لقتضات حفظ التوازن 
الاقتصادى بين الأطراف ووجوب حماية الثقة بين المتعاقدين . وقد ذكر نا أنه 
بغير ذلك بيجم المتعاملون عن التعامل مع النائب القانون . 
زند ذهنا إل القول رصا إل (أنا ضر مدا مدولة اللاصيل؛ عن 
الأعال القانونية » طبقاً للسبدأ العام فى النيابة عن فعل النائب القانوف ٠‏ قائما 
على نفس الأاساس الذى يقوم عليه مبدأ المسئو لية العقدية عن فعل الغير » وهو 
الضمان القانوىن عل أن هذا الوضع غير ظاهر الخطورة من الناحصة العملية 
إذ سواء أكانت المسئولة هنا مسئولية عن فعل الغير أم مسو لية شخصية 
الس الوعيل ١‏ فان هذا الا ستول غل :كر تحال ءار لق تلفت الاثار 
ها دامت الممو لة قد حققت فى كا الوضعين ٠‏ 
ولكن الصعوبة تقوم فيا يتعلق بأفعال النائب القانوف المادية . ونحن نرى 
أذ ماص فاو سود نشل م هذه الدذالة المادية ٠‏ (الاارضيك هذه المسألة 
بغير حل . ويمكن القول أنه تحت الظروف ألتى تحكم القانون المصرى الجديد 
لا يجوز مساءلة القاصر عن أفعال الآصيل المادية عند تنفيذه للااتزام . والقول 
بغير ذلك لا يقوم على أساس من نصوص القانون . والقضاء م على الدوام 
بعدم مسئولية القاصر عن الأفعال الضارة التى يرتكبها الوصى فى أثناء تنفيذه 
الاالتز ام العقدى 02 1 ١‏ 
(١).وقد‏ حكت حكة اسنشتاف :در أن أعمال الو 5ل الختار ميمه اوكاه ها داءت فى حدود 
التوكيل . أما الوكيل القضاتى كالقم فلا تسكون أعماله ملزمة للمحجور عليه إذا ترتب علمم! ضرر 
للغير بل ”قم تبعتها فى هذه الحالة على القيم وحدء ...رحيث أن القانون أوجد تواكلين أحدها 


ع تبعقه على الموكل 0 والثانى وهو التوكيل القضانى فالضرر الذى باحق الغير ويطلب وعدا 


ال كك 
الغرع العانى 
مسئولية الوكيل عن أفعال وكيله فى أثناء تنفيذ الالتزام المقدى 


أشنا سابتقا عند دراستنا لمسثولية الموكل عن أفعال وكله فى فترة تكو.ن. 
العقد إل أن النائب الاتفاق هو حسب الراجح من الر أى فى الفقه والقضاء 
فىكلمن ألمانيا وسويسرا وفرنسا ومصر- من يقوم بأداء عمل قانونى لحساب. 
الأصيل » ولذلك فيمكن أن تثور مشكلة مسئولية الموكل (الاصيل) عن أفعال 
لركل القانونية فى تنفيذ الالتزام . 

ولعل من السهل تصور قيام هذه المسئولية أثناء أداء العمل القانوق فى 
تنفيذ الالتزام من قبل الوكيل . وأن الصعوبة الى منعت من قيام مسئولية 
القاصر عن أعبال الو صى أتنتهى فى هذه الحالة وتتلاثى . إذ أن العقمة التى كانت. 
تقوم فى وجه هذه المسئولية من وجوب حماءة القاصر تزول بالفسية للموكل 
الانفاق . ولذلك يكون فى استطاعتنا القول بقيام مسئولية الموكل عن أفعال. 
وكيله فى تنفيذ الالتزام فيا إذا ارتكب هذا الوكيل فعلا خطأ أدى هه إلى 
الإخلال بتنفيذ ذلك الالتزام العقدى . ويمكن أن تؤسس هذه المسئولة. 
فى هذه الحالة على أساس من المبدأ العام فى النيابة2'© حيث يمكن اعتبار جميع 
أفعال الوكيل كا فعال الاصيل مادامت قائمة فى حدود النيابة أو الوكالة . 


حدعنه تعويض لاتقع تبعته مطلةا على الحجور عليه بل يكون ملزما به نفس القيم المذكور إذ أنه في 
الالة الأولى يكون تعويض الضرر على الموكل لأنه لم يحسن الا<تار وأخطأ فيه أما فى الالة الثائية 
فإن الاختيار حصل من غيره فلا يسأل عنه إذ الهسريعة تحافظ. كل المحافظة على أحوال اللحجور عليه. 
استثئناف 1١١/98/٠١‏ الجموعة رقم سئة 8؟ الفهرص العشسرى الأول للمجموعة رقم المحم 
١7‏ ص 5١4‏ . وراحم استئناف مص فى ١894/1١/54‏ ملة القضاء السئة 56م ص ”و 
وراجع نقض فرنسى فى ١854/9/5١‏ : تقول حكمة النقض لايسأل القاصر عن الأفعال التقصيرية. 
ولاءن الغش أو الخطأ الجسم الذى يرتكبه الوصئ فى أثناء أو عناسية أدائه لوظيءة الوصاية 
( سيرى ههم١ا‏ - ١‏ - اعم ). 
وراجع أيضا فى عدم مسئولية الوقف عن أعمال الناظر طبقا للمادة ١٠6*‏ .«صرى قديم ١74‏ 
حديد > ححكة اسنشانت ‏ مسر اتار ع 200 © --491/1 ١‏ موعة نه 84 رق 4ك 
لأن الناظر عا عثل الوقف عا فيه صالحه وقائدته طيقا للشر وط الملنصوص عاممها فى الشمريعة . 
وراجع أرها حكة استئناف مصير ١984/١/58‏ الجازيت ١١8/1900‏ ص 4١٠‏ رقي ومس 
)١(‏ المادة غ8١١‏ هن القانون الفرسى والمادة ه٠١٠‏ من القائون اطديد . 


د سمو» د 

أماف ارال الى ايكون فيا الوكل تابعا فسمكر القول اراك طبقا يه 
هو معروف من أن المد.ن يسأل عن فع لكل الأشخاص الذين يستدعبهم التنفيذ 
بدلا عنه ‏ جواز قيام ملسو للة الموكل عن أفعال وكيله فى تافيذ الااتزاء وفقاً 
السبدأ العام فى السو لية العقدية عن فعل الغير . 

وعندى أن المقياس الوحيد الذى يشمل جميع هؤلاء الذين أشرنا [ لهم هو 
أن المدين يسأل عن أفعال كافة الذين لم محه علاقة أو رابطة متعلقة موضوع, 
الالتزام الذى التزم ه قبل الدائن وعهد إلهم بشأن من شئونه . 

ومن ها 1 كان 5ه » قد خانه التوفيق عندما أراد أن عيز فى عقود. 
السكن فى الفنادق بين مسئو لية أصحامءبا عن أفعال المترددين علا » وبين مسئو ليتهم. 
عن أفعال معاو نهم ومستخدميهم رات المتورلةى الحاك الأول فكوله 
عقدية عن أفعا هم الشخصية عل أساس وجود قرينة الخطأ فى مراقبة نزلاء 
الندى أو لكان ' 

على أنه يسبل الآن الرد على هذا الرأى : بأن هؤلاء الذين يترددون على 
الفندق بمكن اعتبارم بكل سهولة من الأشخاص الذين تجمعهم والمدينصاحب. 
الفندق علاقة خص موضوع الالتزام التعحاقدى القائم 1 

والمسئولة هنا أساسها الضمان القانوق الذى يلق على عاتق كل متعاقد عن. 
أفعال غيره من تتعلق أفعاطهم عوضوع الالتزام التعاقدى . 

وإذا توخينا الدقة لقلنا أن هذا المقياس هو المقياس اليتم الذدى مكن أن. 
نقاس بدكل حالة من حالات السءولية العقدية عن فعل الغير . 

ونخلص من هذا كله إلى أن المدين يسأل عن فعل كل شخص عهد إليه 
بتنفيذ الالتزام التعاقدى الذى الندم هو به أو تركه بمارسحقا من حقوقه التى 
تلقالها بالعقدء وأنه بالنظر إلى هذا المعيار ؛ يسأل عن أتباعه وأعوانه ونائبه 
القانونى وعن وكيله . ولا يشترط إذن لقيامالمسمولية العقدية عن فعل الغيرقيام. 
علاقة التبعية بين المدين وبين ذلك « الغير » الذى يستخدمه فى التنفيذ أو يمارس. 


د 

«رضاه بعض حقوقه . ومن هنا يظهر أن نطاق المسئولية العقدية عن فعل الغير 
أوسع هن نطاق المسئولية المقابلة : امسو لية التقصيرية عن فعل الغير . حسث 
يشترط فيها قيام علاقة التبعية بين المسئول وبين فاعل الضرر . وتطبيقاً لذلك 
حك بأن الزوج لا يسأل عن زوجته مسئولية تقصيرية » فليست هناك بينهما 
علاقة تبعية على النحو الذى يلم لتطيق للادة ما ف / ١74‏ مصرى ) 
على أنه قد يسأل عن أفعالها مسئولية عقدية » ا لو كان مستأجراً خصل الضرر 
فى المأجور بفعلها » وذلك طبقاً للمادة زهع0) من القانون الفرنبى0© , 
وعكن تطميق هذأ الحم فق القاون المضرى والسو ىو الالاف طقاً للمواد 
"٠١7‏ من هذه القوانين . ظ 

وإذا اتفق وسئّل الشخص عن أفعال أبناءه وعن من عليه واجب مرأقبتهم 
طقا للمادة ( 180/107 ف) فإنه منالواضح أن هذه المسئولية ليست مسئولية 
عر فل الغير . الما 051 للسئول أن بدفع المسئولية بن الخطأ عن نفسه . 
فهى مسئو لية شخصية مرجعها إلى القواعد العامة . وقد كان «١‏ بلانبول » أول 
من نبه إلى ذلك< أما فى وضع المسئو لية عن فعل الغير » فإن المدين يسأل عن 
أفعال هؤلاء مسئولة مطلقة . 

ردلل قيام مسئولية المدين العقدية من حيث الأشخاص على أوسع 
مما تقوم عليه مسئولية المتبوع التقصيرية ؛ أم فى غابة اليسر والسهولة . فالمد.ن , 
طبقاً للقاعدة العامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير الى تنتصب إلى جاب 
القاعدة العامة فى المسدو لية العقدية عن الفعل الشخصى » سأل ابتداء عن عدم 


تتقيك الالتزام العقدى بفعل 0 عادر سوى هن 16 عا بال معنى 
الذى يكوان الست الاجنى ؛ فى حين أن الذكى هر لخاد الرسة السو لة 
التفقصيرءة عن فعل الغير 6 إذ إن تقوم اسعناء 3 عل المستولة التقصيرية 
عن خط الشخصى 4 وطمذا بكست عل ساس من علاقة الشصة دس 1 


) داللوز ١421و دن د ومو‎ ه١‎ 1/5 /9١ نقض عراس‎ )١( 
. ٠٠١ه نبذة 761 والستهورى الوسيط هامش ص‎ ١ راجع مازو جزء‎ )5( 


لفصًّا الثااث 


ترك الشخمن المعرى[ الفقدة عن فل اأغير 

ف كل الأحوال الى عالجتاها فيا سبق يبدو واضا أن الكلاء فها كانه 
قد انصف إلى سئواية الشخص الطبيى عن أفعال الذين ذكر نام من مسأل 
عنهم . فا هو الموقف بالنسبة الشخص المعنوى ؟ 

من المعلوم فى فقه القانون الوضعى أن الشخص المعنوى هو كالشخص 
اطبا دواء سواء وذلك عل اللآقل من ناحنة امسو لبه المدانية .وهو اذلك 
قاب ل لآن يسأل مسئولية عقدية . حيث أن للشخص المعنوى ذمة مالية متميزة » 
يترى ف هذا اشخاصض العام ظ العام كالدول والموٌ سسات .العامة اللخرءل 
عند ما تقوم هذه الاشخاص بنشاط ,تعلق بالقانون الخاص ٠‏ وأشخاص 
القانون الخاص من شركات وم 07 ُ 

ونثار عادة مسكلة مثو ليه الشخص العوى العقدية عند عدم لتقي 
الالتزامات الى عقدت اأمعه فى حالتين : 

- الخالة الآولى . هى مسئولة الشخص المنوى عن أفعال المستخدمين. 
والمال وغيرم من المعاونين والاتباع . 

؟ ‏ اللالة الثانية : هى مسئولية هذا الشخص المعنوى عن أفعال المدير 
ويجلس الادارة . 5 

ولا نزاع ف أن مسكولة الشتحن المعتوىاعن أفعال الأغوان إعا هه 
مسئولة عقدية عن فعل الغير متى عهد الشخص المعنوى أمس تنفيذ الالتزامات 
إلى هؤلاء بواسطة مجاس الإدارة أو للدي . أو بالادق أن امستوليته تشم 
جميع الأفعال الخطأ التى تزتيت من فعل أشخاص لم معه أية علاقة نخص 
موضوع الالتزام القائم نهو الأظرافن!. 

غير أن النزاع قد جرى فيا يتعاق با حالة الثانية . 


0 ولجم دعوج اس 011" 


رسج ا 

وقد قيل بنظريتين فى هذه المسئو لمة : 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسئو لية الشيخص ال معذوى هى مسئو لية شخصية 
بناء على انعدام إرادة الشخص المعنوى . وليس غير إرادة المدير أو مبجاس 
االإدارة من يعبر عن حقيقة الالتزامات والتعاقدات التى تحصل بين الشخص 
الشخص ال معنوى والاطراف الآخر» بن . إن شخصية الشخص المعنوى لتندجج 
فى شخصية المدير أو مجلس الإدارة » وبذلك يكون عمل المديز بالنسبة لعدم 
تنفيذه الالتزامات التّى عقدها , عمارة عن عدم تنفيذ تتحقق بموجيه المسئولية 
االعقدية عن الفعل الشخصى . 

وذهب رأى ل من الفقهاء إلى اعتمار هذه الم له مكولة عقدية 
عن فعل الغير . بناء على أن الشخص المعذوى شخصية مستقلة عن شخصة 
'المد راو بلس بالإدارة 7 وأن الذي أو جلي هو انافك لاسر المسترى 
فى القيام >حقوق أو التزامات الشركة . 

وعندى أن اراق الدى شرر وجود إرادة خاصة للشخص المعنوى 
اهن الاقرت: إلى الصحة اطيقًا الور .اكد نف افكرة القد الممترى 

ويطيق فى هذه اكالة حم الوكل الاتفاق بالنسية للشخص الطبيععى على 
ا اليس 
فى علاقاته بالكافة : 

وستهدف هذا الرأى. للاعتراض فق أن .هذا يوّدى إلى جواز اشتراطل 
'الاعفاء طق للبادة ٠١١1‏ من القانون الجديد «النظر الشخص المعنوى عن 
أفكال المدير أو بجاس الإدارة . ولهذأ ذهب الدكتوار اورف إل الرأى 
الأول حتى يدفع هذا الاعتراض”22 . ونحن نرى أنه لامانع يمنع مبدثياً » من 
جواز اشتراط الشركة اعفاءها من الخطأ البسيط أو الخطأ الجسم الذى بقع 
.فيه مدي رهاملا عل أن يلاحظ إمكان إيطال هذا الشرط 0 بين أنه 1 
شروط الأذعان . ويمكننا بذلك الوصول إلى تحقيق التناسق المنطق فى أحكا 
القانون » وإلى ملاءمة هذه الاحكام لواقع الحياة العملية . 


٠ 517 الوسيط ءامش ص‎ )١( 


سوم ل 

وقد ألمعنا فما سبق أنه لاغبار على جواز قيام مسئولية الموكلعن أفعال وكيله 
مسئولية عقدية عن فعل الغير طبقاً للمادة ,٠0‏ . وهذا التطابق بين مسئولية 
الشيخص المعتوى وبين مسدولية الشيخص الطبيعى فى هذه الحالة مقرر فى. كافة 
التشرعات وخصوصا تلك التشر يعات الى ندر اغل ميدأ عام فى المسشوليه 
العقدية عن فعل الغير . 

5 اوقل كم ف موا آن إدارة إحدى البلدنات إذا ما تدخلت فى نجارة 
الاخشاب » واختار تشخصا للقيام مهذه المهمة فإن هذه الإدارة تسأل عن تنفيذ 
الالتزام وعن فعل هذا الشخص فى هذا الخصوص”" . 

وفى المشروعات الخاصة حكرم بأن شركة العأمين تسأل عن أعبال أعواتما 
باعتباره هذا" . 

وف المانا طبن حك المادة ,7م على الشخض المعنوى فى حالة عدم 
تنفيذ الالتزام الحاصل من فءل أحد رجاله . 

وقد أصبح اليوم 7ن ع ا لت ل ات الاشخام رشعل أيضا 
أشخاص القانون العام عن أفعال تابعيهم لصاح الدائن على شرط أن يكون 
الذائن معت يفا الناما, 

وقدكتب «١‏ سالى » فىهذا المقام يقول : هناك أمر لاتتطرق !ليه صعوية ماء 
ذلك هو مسو لة الشخاص المعنوبة عن تتفبذ الالتزام أو عن التنفيد الخطا 
لهذا الااتزام عن طريق الغش الذى يرتكبه رجالها . 

ومن المنطق أن الشخص المعنوى لم يعط لمؤلاء النواب سلطة ارتكاب 
الغش وإظهار سوء الننة فى تنفيذ الالتزامات العقدية » وهذا بجحب أن يبحث 
الاساس الصحيح فى هذه المسئولية وهو الضمان . فإن أساس مسئولية هؤلاء 

الأشخاص المعنوية هى أنهم ضنوا تنفيذ الالتزامات الى يعقدها رجاطا 


٠ ١١8 نازولا صن‎ )١( 
بازولا ص ؟‎ )0( 
. ١55 بازولاً ص‎ )*( 


0 
6 لو كنت هذه الالتزامات تنفد ابواسطة هذا الشخص الممتوى .أو هذه 
الأشخاص المعنوية بنفسها لو أمكنها ذلك20©. 

وق القضاء المصرى حكن حكة العاف المحاماة بتاريخ ١1و١1‏ 
بأن مدير الشركة يعبر ا لله بركة خلاف الشراكاء 92 , 

جواز الرجوع على « الغير » الذى ارتكب الفعل اللخطأ 00 بأ الضرر الذى 
ل 

ومن المقرر أنه عك: ن للمدين أن يرجع على الشخص الذى ارتكب الفعل 
الخطأ الذى سثل هو عنه0» . وهذا يصدق على المسئو لية العقدية عن فعل الغير 
ك) يصدق على المسئو لية التقصيرية عن فعل الغير . 


60 سالى ل النظرية العامة ص "90١‏ نيذة 096 . 
(؟) مع ٠؟‏ ص ه 4# . وراجع أيضا فىنفس المنى نفس الحكمة فى حكها بتارغ ٠‏ 1/0/+ + 
ه» ص م١ ٠.‏ 


6 راجع دعوج ح 01 صساهة 2" وسكيه المرجع اسلف القاكر عن 5 


نان 
با ع © 
لاني بس ا مقا دروي ارد 
تظهور مم التطبيقات الى أرردها مسرع القانون الجديد لذأ الكو له 
عن فعل الغير ف احرال الإبجار 6 وعدود المقاولة وف لعضص أنواعالوديعة . 
ويعتبر من أ تطبيقاته أيضا المسئولية عن حوادث النقل» وست كم لذلك 
عن هذه الك فم 0 8 


0 فلكولة ار جر رالا حر عن أ ال من اه‎ - ١ 
لقد أورد القانون الجديد تطبيقات مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير‎ 
فى الإبجار فى عدة مواد . فالمادة ( ١/اه ف * ) تناولت مسدولية المؤجر عن‎ 
أفعال أتباعه (بالمعنى الواسع هذه الكلمة) » وقد نصت على أنه « ولا يقتصر‎ 
.. ضان المؤجر على الأععال الى تصدر منه أو من اتباعه بل بمتد هذا الضمان الح‎ 
وقد جاء المشرع المصرى بهذا انض ا كذ لل لليذا بدأ العام فى المسئولية العقدية‎ 
عن فعل الغير المشار إليه عرضا فى المادة 11 ؟) من القانون الجديد . وقد‎ 
ورد مثل هذا النص الذى هو نص المادة ( (/اه ف ") فى القانون اللبناى‎ 
-) 5 م +مه ) وف القانون العراق م ( ه70 ) وفى القانون لأرا كنى رم‎ 
وتعرض كل هذه النصوص لخالة من حالات المسئولية العقدية عن فعل‎ 
الغير » «الإضافة إلى أنها تعرض فى الوقت نفسه للضمان المعروف فى البيع‎ 
والإجار »فق احالة ه التغرراضص عام ما تشميز به الممكولبة المعنى الكى‎ 
الدقيق عن الضمان : ولو أخذنا مثلا لذلك مان التعرض ف الإجار الذىيقوم‎ 
على عدم حقق النتيجة الى يقصد [ل. ما المتاجر من الاججار حصول التعرض‎ 
وبعدم مكه التالى من الا نتفاع نتجة لهذا التعرضءوإذا لاحظنا أنالمسئولية‎ 

)15( 


كيم ا 
ترتبط تماما بفكرة الخطأء لاتضم لنا صدق القول بأن المسئولية عن فعل الغير 
ماهى إلا صورة من صور الضمان . 

وعل كل فإن ضبان 1ل لاانقتص, عل اافال الى تصدر منه فخصا 
بن ممتد إلى الأفعال التى تصدر من أتباعه كالبواب وخفير الزراعة والبستاق0©) 

ويشرط اقما مشرلة الو جر : 

لمأن يقشع الإخلال نتيجة فعل شخص يعتبر من أتباعه . وجب أن 
يتوسع فى معنى التابع فلا نقصره على الأشخص الذى يعمل نحت إشراف 
المتبوع وتوجيهه كالبواب والخادم كا هو المعنى العادى للفظ التابع الذى 
قصده الشارع فى المادة (:11)؛ ولكنه يشم لكل شخص يقوم بعمل ننيجة 
رضاالمؤجر ولولم يكن تحت توجيهه وإرشاده كالمهندس والمقاول الذى يعهد 
إليه بإجراء ا 2 العين 2" . 

6 أن بشع الاخلال من التابع اأناء تأدمة وظفة أو برت هذا 
الأدات" © لو أهان البوات المستاج أو اعد تالعه أن رائره آم إذا كآن 
الفعل الذى أجراه التابع غير داخل فى مبنته فلا يضمنه المؤج رك إذا كل 
المستاجرالوات للشترى له شيا فد النقود . 

0 أن يقال أن جميع الافعال التى يأتيها التابع مخالفاً مخالفة صرحة 
أواس المتبوع ( المؤجر ) تعتبر خروجا من التابع عن أعمال الوظيفة » وقد 
تؤدى إلى نوصفة التابع عنه »م إذا طرد الاب ابنه البالغ من الببي تأو طرد 
خادمه منه ع فأشعل أحدهما النار فيه . 

)١( ٍ‏ راجم عبد ا الباق : خاضرات فى الدقود : الإمخار اس ١9‏ وما عدها 
والسنمورى عقد الإجار س5 "٠‏ » وسامان مميرقص إحار الأشياء بالفرنسية ١941‏ ص١١١‏ . 
(9) وقد حكدت خكرة شاميرى ق ١208/١5/١‏ عدكولية الو در عن أفعال المقاول الذى 
ست ١‏ أحد أولاد المنناءر بالعرر فكولة عقدية طلقا لاد ١026‏ قف ١‏ ىرا 
| سا 0 
(؟) على أن يكون فعل الغير متملقاً بالمهمة التى .عهدت [ليه ومتصلا مها وإلا انتفت .سكولة 


الدى النقدية و الك اللحث اق حواز الرجوع إلى المسئولية التقصيرية طيقا للمادة (54١1١4/1م/*١)‏ 
راجع الياب الثاق 6 هذا الكتاب ص »”١‏ وما بعدهأ 


د سي ل 
م أن لا يأ فعل التابع ننيجة. تقصير من ا ستأجر . فى هذه الحالة 
لا ده تطيع هذا الاحر .أن فكو من فعل كان السب فيه تقصيره هو(" . 
رق الها 1س رى والتشاء القن تطتات كثيرة هذا المصور م 0 
هذا وم يورد المشرع المصرى تطيها اخ مروف يعدّبر من أهمالتطبيقات 
اللسدأالقانون الف رنمىوالذى يتعاق بسو لمة المستأجر فى أفعال أشخا صا منزل 
215012 18 ع 06150765 . بل اقتصر المشر ععلى الل صالوارد فى المادة (؟لره) 
بأنه : بجحب على المستأجر أن يبذل من العناءة فى استعال العين المؤجرة وى 
امحافظة علبا ما يبذله الرجل العادى . وهو مسئول عما يصيب العين أثناء 
انتفاعه ما دن تلت أو قلاك غير ناثىء عن استعالما اسجعالا مالوفا . ويفرر 
الدكتور عبد الفتاح عبد الباق أنه لا شك فى اتباع هذا الحك فى حالة مسئو لية 
المستأجرعنهؤلاء (أشخاص المنزل)» إذ أنبجرد ادخاله اشخص ما فالعين بجعله 
ل 
أحد النازلين جرد أنه سمم له بالدخول ف العين المأجورة9» . وعندى أن هذا 
التصوير غير حم فلا يمكن القول أبداً بأن المستأجر يخطء بمجرد أن يسمح 
«استعال العين الأشخاص الذين يوجدون عادة 'فباء إذ أن هذا الآاس 
0 خوواقه ".وقد" أشارات المادة )1٠١١(‏ من قانون الالتزامات 
التاشرى ‏ وف المادة الى تقيم ميدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير» إلى 
ذلك صراحة » ورتبت بالرغرمنه » مسو لية كل شخص بدععيره عمارس ما من 
حفوقه هو . 3 أنالد تحور عد الفتاح نفسه يسا بأنالمؤجر إعما سال عن أفعال 
نابعهإذا أضر بالشخص الذى يوجدف الى لالمستأجر»ء وكان هذا الششخصذا علاقة 
مع المستأجر نفسه كالزائر وغيره.. وعلى هذا يكون القول بتأسيس مسئّولية 
المستاجرن عن فعل من «وجد فيالمأجور برضاه على أساس الحظأالشخدى و تأمرما 


٠ ١١6“ عبد الفتاح ع الباق المرجع اللشار إليه ساأفا ص‎ )١( 

(0؟) اسئناف تلط فى '919/١/م؟ ١١5‏ الذثسرة القضائية لسئة ١١‏ ص ١5٠١٠‏ واسنئناف 
مر ١51/16‏ سئة ١؟‏ الفهرست العصرى رقم *١1؟*‏ ص ١74‏ ومحكمة السينا ادنية 
لال 1 لل تن لي ا الوا قات وحكة اسةئناف اريس 
نف ١4421006‏ احازيت وى اليه 2 و١‏ جتاج عدا ١‏ 

(؟) المرجع اللشار ازلئةءسالفا هامكن صن 516 
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خاطءًاً . ويمكن الو لبأن أساس هذه المسئولية قانّم علىااضمان القانونى : ضهان 
المستأجر لأفعال الذين بوجدون فالعين المأجورة بإرادته الصرحة أو الضمنية ؛ 
وذلك طبقاً للمبدأ العام فى ا مسئو لية العقدية عن فعل الغير . وعلى هذا فيسأل. 
المستأجر عن التلف أو الملاك الذى صل ننبجة فعل أشخاص المزل من. 
أفراد عائلته أو خدمه أو زائريه؛ وعلى العمومعن فعل كل شخص سمح له 
الدخول فى العبن20 . 

وقد طبق القضاء المصرى فى ظل القانون القديم هذا الرأى قى كثير مر 
أحكامه0؟ . والقضاء الفر نسى ملىء بمثل هذه الأاحكام أيضا9" . 

ومن تطبيقات ميدأ المسئو لية العقدية عن فعل الغير فى الإجار أيضا ماجاء. 
فى نص المادة ( هوه ) مشر را عراف و لعد أن أفر المشرع الضدرى. 
جواز التنازل عن الإيجار والإيحار من الباطن م (موه) ؛ نص فى المادة المشمار 
إلا ) هذه ( عل أن المساحر سق ضاما للشازل له ع1 الإجار ف #نفيك. 
التزامه ( المواد ١/11/‏ فرنسى - 8//ا تونسى ٠‏ 68> مرا كشثى 5عه ألمانى ». 
1؟ سويسرى) . وتطبيقاً أذلك إذا ل يدفع المتنازل له عن الإيجحار أو المستأجر 
من الباطن الاجرة ؛ أو أساء أحدهما استعال العين أو أحدث بها تلفا أو لم بردها 
فى الميعاد كان للمؤجر أن يرجع على المستاجر على أساس أنه الضامن للا 
ف تنفد التن امهه”) : 


(١):عيد‏ الفتاح عبد الاق سن 5١6‏ وسايان ٠‏ رقص : الإنجار ص ١4 ١‏ وما عدهاالسمهورى. 
الإيجار س 4 وص 48" وما بعدها وراجع أرها الادة 11؟ ف" شوشر" 

(؟) وقد حكمت محكمة استئناف مصر فى ؟95/١/‏ ١ه‏ أن كنْ اا ا بكر نل جتله فارقا 
فانهد الفندق حريق اناعىء عن هال أحداسا كيه كان المناح .ستولا فين امالك عن ذلاك: 
طيقا للمادة ه/ا؟ ٠‏ تموعة سنة 5١‏ رقم 337 الفهرست ااعصمرى نحت رقم ١١١‏ ص "لا١‏ 
واستشاف مغر ق ١558/1/25‏ 2 وعة شئة 56 رف 14 الفورست حك رف ١811‏ س0 م١‏ 

() محكمة سك عإمه فىم/:/1:؟١‏ دالاوز ؟ -١-1594‏ ص ١١‏ واسةك.اف باريس. 
فى ؟5/ه/47 حازيت دى باليه ١5145‏ - >» - 5 ونقض فرأسى فى ١550/7/98‏ داللوز 
الاامتدو عي ١‏ اع 625 

(4) عمد الفاح عيد الباق "ص ©م© واستكئناف: تلظ + :١١5 ٠٠/01/1١‏ النشترة القصاسة 
سئة *؟ ص١٠‏ وراجع روسل جح ؟ ص 5١‏ وراجم 1541© فى شرح القانونالمدنى والتجارى - 
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على أنهذه المسمو لية قد ترتفع إذا ما صدرمن المؤجر قبول صرج بالتنازل 
عن الإيجار أو الإبجار من الباطن أو إذا استوف المؤجر الآجرة مباشرة من 
المتنازل له عن الإجار أو المنتأجر من الباطن ودون أن يبدى تحفظاً فى 'شأن 
حقوقه قبل المستأجر الأصلى ( م رده مصرى 7/8 عرافى ) . 

السرلة امد ة عر قل الغ ف عدود المقاولة 

ومن الحالات التى طبق فيها المشرع الجديد المبدأ العام فى المسئولية العقدية 
عن فعل الغير حالة قود المقاولة من الباط فنص ف المادة >1١(‏ ) عل أنه 
بجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من 
الباطن . . ولكنه يبق فى هذه الهالة مسئ ولا عن المقاول من الباطن قبل رب 
العمل . وقد كان هذا التطبيق وارداً أيضاً فى القانون القدم م 5.5/4١‏ . وهو 
نفس الم الوارة ف الملادة ) /اة/ا١‏ ) من القانون الفر فى والمواد ( 4 
بولوتى و 4" سويسرى و80 عرأق و 7/4 تونسى . 

وقد عرضت القضاء المضرى والقضاء الفرنسى 'حاللات كه طبق فمأ 
أحكام هذه المادة بوضوح(1) 

وقد حكمت حكمة النقض الدائرة التجارية : أنه إذا ثبت مسئولية المقاول, 
الال 1ن ور عر هذا شان 02 المي كان المقاول الاعل 
مسئ ولا عن هذا الإهمال طبقاً للمادة ( ١ع‏ )0©. 


جح الاجليرى ص5 ١١‏ . هذا و لاحظ أنه ما من ماع عنع نط 3 قواعد لالم عن فعل الغير 
فىهذه اللالة إذا ما حصل الإخلال بالبرام الس لا محفظ الور يفعل اا 0 :“ن الناكان 
أو المتارل له عن الأكار رعما عن التدوير الذى سالك تور سامان «رقص» دن أن هذه المواد 
تعالم وضم -والة المق وحوالة الدين ( راجع كتابه عن الإعبار امشار إليه سالفاً هامش ص ١51‏ 
والمراجم درب 0 

)١(‏ استئناف مختاط فى 07/ه/ه؟ 4 الجازيت ١555‏ رقم لاا ص م واسكناف +تلط فى 
٠‏ 0 الجازيت سنة *١‏ ص “7م* واستئناف ختاط فى ١975/1١/١7‏ الحازيت 
علا ا اجون رن 0م ص 4١١‏ وشكقة ,وايه فى ١504/١5/١6‏ دالإوز ه ١6‏ 
52ت ون وى 0 2/6 5 نالو م لسكا .م 
والاسكندرية الكلية فى 48/5/9١‏ الفهرسدت المقرى الثاى 2ت رق 4 69" . 

(؟) الجموعة سمنة 4 رقم 4" ص ”0 . 


ع ا يد 
ومن الواضح أن مسئولية المقاول لا تقتصر عند قيامها على الأفعال الى 
يأنها المقاول الثانى » فان المقاول ليسأل كذلك عن أفعال عماله وأتباءه طبماً 
للقواعد العامة فى المسئولية العقدية عن فعل الغير0© . 


) 3 ( تطبيقات السكو لية العقدبة عن فعل الغير 


فى الوديعة وفى بعض أنواعها 

إن من أث الالتزامات فى عمد الوديعة التزام المنفظ . فهو المضمون الطبعي 
لهذا العقد . وتككم قواعد المسئولية فى عقد الوديعة المواد (وز/ء 07١ ١:7".‏ 
من القانون الجديد فما يتعاق ,الوديعة البسيطة » والمادة ( 700 ) فما يتعلق 
بالوديعة الجارية امعائر هذه الاحكام ماورد ف المواد ابي لد 0 
القانو ن الامان0"). 

تنص المادة ( ٠/٠١‏ مصرى مه عراق ) على أنه : إذا كانت الوديعة بغير 
أن وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فحفظ الثىء ما يبذله فى حفظ 
ماله دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناءة الرجل المعتاد . 

أما إذا كانت الوديعة بأجر فحن :أر. يبذل فى حفظ الوديعة عناءة 
الرجل المعتاد . 


وننص المادة ( ١"/ا‏ مصرى ؛ *"امرة عراق / 5 للمودع عنده أن حل. 
غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صرح من المودع إلا أن لون قصط[آ 
إلى ذلك سبب ضرورة ملجئة عاجلة . 


ومكن تلخيص قواعد المسئولية العقدية عن فعل الغير فما يتعلق بالوديعة 
بالنظر إن هذه المواد كا يلل 


)01 قارن المواده */ا؛ ؛ 4 », لاه؛ من قانون الالنزامات الس ويسسرى 

(؟) فها يتعلق بتعلق بالقانون الإتجليزى انظر حكذ سف الوديمة ص ه١١‏ مادة 49 ؛ . وقد 
أاعنا فها سبق إلى موقف الشمريعة الإسلامية هن أحكام الوديعة وفى بعض المذاهب لا رج هذه 
الأحكام عن الأحكام المقررة فى القوانين الحديثة . راجم الباب الأول فى الكتاب الأول 
من الرسالة ص 54 وما بعدها, 


لعج لس 

َك قف يتعلق بالوديعة د الى شال الوديع طنقاً للقاعدة العامة فى 
المسئو لية العقدية عن فعل الغير » عما يصيب الوديعة من:اف أثناء حفظهاوذلك 
فق الحدود الى سال فيا الوديع نفسه لو كان هو الذى قام بالفعل الذى أدى 
إلى تلف الوديعة ٠.‏ 

وإجماع فقهاء الشريعة على أن الوديع لا يسأل عن فعل أآخر غيره إلا بتعديه 
أو بتفريطه . فلو كان الوديع قد حفظ الوديعة ما حفظ ماله وأتلفها أحد أيناءه 
أو أقرباءه أو أصدقائه فانه يسأل طبقا للمبدأ العام فى المسئواية العقدية عن فعل 
الغير فىالقوانين الوضعية التىأخذت بالمبدأ العام » ولا يسأل فى الشريعة . وهذه 
هى إحدى الدالات التى تدق فيا المشكلة فى القوانين الحديثة عندما لا جد فى 
خره النار وشا بقم ذلك المبدأ العام . إذ تبق المشكلة متأرجحة بيناعتبارات 
ختلفة » ومن هنا خاب أملنا بعض الثىء فى نص الادة 7١0‏ من القانون الجديد 
الى نصت على هذا المبدأ العام بصورة غبر مباشرة فل قسعفنا إلا قليلا . 

؟ - أما فيا يتعاق بالوديعة بأجر فان الوديع يضمن أفعال غيره تمن أشر نا 
. إنهم أى منكانت له معهم علاقة متعلقة بالنىء موضوع الوديعة وذلك طكا 
للمبدأ العام فى المسئولية العقدية عن فعل الغيرء ولا صعوية فى القول بهذه 
الوا 

م - هذا وبمنع الوديع من إبداع الوديعة عند آخر غيره مهما كان هذا 
النحمن وصفته فاذا أو دعها فكون قل ارنكب خط بأل عه مستوللك 
سة0" . وإذا دفمته ضرورة ملجئة عاجلة إل إبداعها عند شخص أخير 
قاذ رسأل !2 ذا ناء اخار هذا الش حيس . وتكون متولته هافدرل» 
شخصة أيضاً : 


أن فم تعلق الوديعة الجاررة فمَل أصرت المادة (/ا مصرى و / ته 


)١١‏ راجع حي استئناف مصراى ١492/١5/6٠‏ جوعة ؟١‏ رقم 499 ص-0845. 


(؟) ويستطيع الوديم أن يتخاس من المثولية بإثبات أن الشىء المودع كان سيهلك على كل 
غال ) راجع الدكتور د على عرفة : العقود الصغيرة 26 لاص 7 وما بعدها) . 


خارة؟ - 


عراق ) و١./ا ‏ 20 ألمللى ) على 1 أنه يكون أضحان الفنادق والخانات 
ومن ماثلهمفي| بحب عليهم من عنأ به ة بحفظ الاشاء 0 انما لمعاف ولف النز ا 
سمو لبن حى عن فعل المترددين عل الفندق أو الخان 

غير أنهم لا يكونون مسئولين فيا يتعاق بالنقود ا المالة ولادكاء 
العيئة عن تعويض جاوز خمسين جدمها مالم كرا قد أخذوا على عاتقهم 
حفظ هذه لذشاء ثم لعرفون قممتها أو كرا قل رفضوآأ دون مسوع 
أن بتسليوها عبدة ىق ذمتهم ار ارا فل تسلو[ فى وقوع الضرر خطأ 00 
معهم و من تأبعييم . 

ويظهر من هذه المادة مدى م وسع لشارع من مسو للة أو بالاخرى 
من كان أحان الفنا دق واذا نأت 0 هن 1 احة اتنا اضص الذين شال 
عم المدين - إلى أشخاص وآ من 5 لعى أككان الفندق أو الخان 0 لانو جد 
مين هود واولتك سو ى علاقة واهة لحص الذىء فم خص وم 
المدولة : فالمرددون عل الفندق 5١‏ الخان وثم الشخاصضص الذين يغدون 
وبروحون ف الفندق أو الخان والذين يطلق عليم الفرنسية <]021علا أء 8113111 » 
اعتبروا فى هذه المادة من الأشخاص الذين يسأل عنهم أصحاب الفندق أو الخان . 
وتوضح الفقرة الثانية من هذه المادة مدى مسئولية أصحاب الفنادق والخان 
عن أخطاء نا بعيهيم عذد امتناعهم عَنَْ نسم ادعناء من المسافرين : 

ويظهر كذلك أن هذه المادة تيم 1 فى فقرتما الأول 4 مسو أمة شديدة عل 
غ1 أكنا ب الفنادق والخانات خسب . ولذلك فلا تطبق هذه المادة على 
أكحان | 0 والمقاهى والمللاهى أو أصحاب ( المنسونات ( ؛ وى أن القضاء 
شارك أيضاً أن كان الفنادق لا يشسالون قبل الدشخاض الذين يمون عندثم 
ده طو ه60 . 


60 راجم دكتور تمد على عرفة : العقود الصغيرة ص 8 ه وما بعدهأ وقد عكت 2 الخكة 
العايا فى ف ادق 0 ة]إاوه١‏ بأنه لا مككن تشجيه صادب المقجى إضاحب الفندق من ناسءة 
مسئوليته عن سسرقة أمتعة الزبون : الجازيت ١91١‏ - ١و١‏ ص55 . وقد لكات 2ك5ة 7 


ايوع» لس 


غ؛ - تطبيقات ا المسئولية العقدية عن فعل الغير 

من الاخوال الخطيرة الى تور يقأما المستولة العقدية عن فعل الغير 
-حوادث النقل التىأخذت نلفت النظر بازددادها وكثرتها فى الآزمنة الحديثئة2"©. 
والنقل بنوعية تقل اذشاء ونقل الأشخامن والنقل يعوضص والنقل لجان 
داق اق مثااكل عديله قٌْ لديل طسمعة المسولة ومداها 1 3 أن سيو م4 4 العقدية 
عن فعل الغير لتجداق حوادت النقل فرصتها الذهيية .فى التطبيق “ وذلك 
لان الغاأاف 2 النقل أن كرون م الملتزم بالنقل إل غبره » من الأشخاصض 
لساعدوه فيه ليقوموا مقامه فى تنفيذه . وهذا ما بحدث عادة فى عقود النقل 
ظ بالسكك الحديد ل عن طرق البحر ار عن طريق الخو . ولمذأ ستقسم 
الكلام عن النقل إلى الكلام فى نقل الأشياء ثم فى نقل الأشخاص ثم نعرض 
إلى الكلام فى النقل الجانى . 

نعل الافاء 

ولقد أصبحت المشكلة مفروغا منهأ النظر الك هذأ النوع:منأنواع النقل 6 
و ان د اوم أن لوال امم عر عاتن التديد التقل عار: 
عن فستولة عقدية 7 , 

و خصع نعل لا شماء عل العموم أ راع لقانون التخارى شواء كان 
الناقل عل اليضاعة مساشرة أم بلجا 2 ذلك إالىموس.ط للنقل : والنقل اليبحرى 
يحكمه القانون البحرى الذى هو فرع القاون الجارى أر]0© . 

ار بأنالذين يسكنون طويلة ف الففدق لآ مك أن واس قالخا نولكدن 
من قميل اله تأدرين ف علاقمم بصاحدب الفندف * 0 11 4 00 حازيت دى ل 
6 ا سح © ارام ا الأواد ( 0-666 + 506 ( ف حنشكين هاهءوش ص / ١١‏ 
وبشير فيه إلى زأئ لاموند ى أن اكد 0 لغرفة فى اافتدق أو الان لا يدت هسافرا.! 
60 عدد السلام د هخ فى تمرح 0 1 ارق 51١5‏ ا القضاء الفرأدى مشار إلمها 
فى اماس والر 3 2 00ه! 


(؟) راجم انون التجارء العر ا ركم 0 4 200055 
)60 ووه أمبن |١‏ نقل تقع عليه > القانون إذ أنه إلعتتير ضامنا لوصو لالء مضاعة سلءمة 23 


كد .ام دك 


وي لالفقه والقضاء اليو م إل القوال بقيام مسو أبة الناقلحتى عن الهوادث. 
الفجائمة البّى قد تشع فى حدود دائرة عمل الناقل . ومن باب أول يجب القول. 
قيام مسّولية الناقل عن فعل الأشخاص الذين يعهد إليهم بأمى تنفيذ النقل 
أو عساعدتهم له فيه . 

وقد طيقت المادة ( وام ) بجارى مصرى والمادة (44 ) من القانون. 
التجارى الفرنسى مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . فنصت المادة المصرية 
عل ما يأف : وكون الواقل الأعل العيوة اما فال الركل بالجيوله 
الذى وسطه وأرسل له البضائع إذا لم يعين التاجر فى خطاب الإرسالية المتوسط 
المذكور ( بريد الوسيط : تعليق عبد السلام ذهنى القانون التجارى ص 7١6‏ 
فان عنه قه فلا بكرن ضاما لأفباله . 

ويلاحظ أن المادة (و.) تجحارى المذ كورة ل تذ كرالتفرقة بين ذكر الوسطاء 
بتذكرة النقل أو عدم ذكرم . بل انفرد الشارع المصرى ,ذلك » ويظهر أنه 
أخذها عن القضاء الفر نت 200. وقد احل مشرع القانون التجارى العراق بنص. 
المادة المصرية فى المادة (م.م) و نقلها حرفياً 2©9. 

وفى المادة (#م”) من قانون التجارة العراق أوضح المشرع مسئولية الناقل 
فقال : الناقل مسئول عن الاخطاء والافعال الصادرةمن قبل الناقلين الذين قاموا 
مقامة أو من قمل معأو نيه وا لاشخاض الذين أ ودع لهم نقل المهشر الاناء تم 
الذماء للرسل إله : 


استادة 00 


اماد المتفق عليه وطبيعة مدو لية أمين الثقل عقدبة ) داتور على الزينى 2 5 ص © 0 ومااعدها 2" 
وراجم استكناف +#تاط فى 0 خارت 575 5521| حك رمه 
ص 319 *.. ومحكة القاهر ة المدنية فى 5#4/ه/١٠؟؟١‏ الطاز.ءت ١9١9‏ - .5و١‏ ص "م1 
رقم 5م ٠‏ وراجم فى النقل الجوى محكمة القاهر ة الختاطة فى ٠*5 5/٠‏ ٠ه‏ هم 6 ١‏ الخازرت سف 4 
رف ه55 0/5 . وراجم أيضااسةء كاف مصير ق ١5١١/5/١‏ الجدوهة بننة 5١‏ 
ركم لض ١15‏ . 

الهامش ٠‏ والزينى < سن 10 0ه 

6 قانون التحارة رقم 5١‏ لسنة *14وا. 


ا 1 
ونقلالآشياء فوسويسرا تحكه المادة (+ه4؛) من قانون الالتزامات . وكتب. 
وبومل نه ف ناهذا الصده يقول : ثار النن اع عل معرفة كيفية معالجة مشكلة 
مسو ل النائل . كل يأل عن الخطلا وهل بأل أيضاً عن القوة القاهرة؟ و ذا 
كان الحوات تعرفكيف وو خطرة إل القول أنه قد قرز لضورة عامة. ى- 
بومناهذاوجوب توسيع مسئولية الناقل . وفى الواقع أن لهذا الناقلسلطة مطلقة- 
على البضاعة الىعهدت !ليه » ومادام منالصعوبة الوصو ل إلى إثبات خطئه » أورد. 
إثمانه الحادف الفحاف عليه » فإن جمبسع التشربعات الحديثة قد قزرت مسئو لبته- 
حتى عن الوادث الفجائية مالم ترق هذه الحوادث إلى مقام القوة القاهرة . 
وف المسشولة عن الوسطاء يقول : عند تسلم القىء الع للبقل إل التاقل + 
وخلال مدة النقل يسأل الناقل عن تنفيذ كل الالتزامات التى أخذها على عاتقه 
صراحة أوضناً . ولا يسأل الناقل عن تابعيه الذن بوجدون فى خدمته سب. 
بل يسأل عن جميع الأشخاص والوسطاء الذين يستخدمهم لغرض تنفيذ النقل, 
ولا 3 سواء أكان الناقل يشتغل كساءه أم لحساب الغير (م .444 بوشرى. 
وفى النقل البحرى قرر المشرع الفرى مسثولة مالك السفئة عن افحال» 
الرران» وهذا هو أ أها حم المادة (01) تجا رى افراسى: وف المادين (6/4؟) 
قرر المشرع المصرى مسئو لية الرنان عن أفعال هيئة الملاحة م 0-6 ») 
عارى فرش وق تير السفنة كورن غير السفنة هر المكول طيقا لحذه 
الموادعن أفعالالر بان22. وتنص المادة (.+م) من قانون التجارة العراق على أنه 
لا كرن النان مستولا عن الخوادث الى تترض إلا المسافر قضاء وقدرة 
أثناء السفر مالم بثشت أنبا حدثت بفعل الناقل أو بتقصيره أو بأفعال من هو 
مستّول عنهم . 
)١1(‏ « روسل » المرجع الث عار إله أعلاء من الدع 1ف 


(؟) راجع > حكة اسنفاف اسكندر ة فق 2 ©/ اك عله السرم والقضاء مل هه 


رن © ورسر "عع مزه ““القانون البحرى < ؟ نمدة 1 
وراجم تمد كامل أمين ماش القانون الدرى ص م أسدة بوك5 


رت 

نقل اتشتاد : 

كانت المسئولية عن الحوادث الى تقع للأشخاض أثاء القل وكا تال 
حل الخلاف فى الفقه والقضاء . وقد حسمهذا الخلاف ف التشريعات الحديثة 
فشررت مسو للة الناقل عن الحوادث الى تشع لللأشخاص أثناء النقل اكلمادة 
(188) لبنانى مثلا وكالمادة (.م) تجارى عراق . وإن كان القانون المدنى 
الآلماى أفل شدة فى مسائلة الناقل الأشخاض القياس إلى مستولة الاقل 
للادكاء وهو فى هذا كالقانون الاجليزى 5 يقول حكن ففه لا بين 
الناقل سلامة الأشخاص 227 . ونقل الأشخاص خضع لقواعد المسئولية 
العقدية فى فرنسا مذ أن صدر حم كه انفش فى نوف ١40١‏ وقضاءها 
بوجود النزام بضمان سلامة المسافر على عاتق الناقل مطيقة نص الما دة(1784) 
ال شان 0 الآشياء على نقل الأشخاص . وقد اطردت أحكام الحا ؟ 
الفرنسة فُْ هذأ الخصوص0(© 

أغارى امصر فالاحكام ا بعضبا يول خضوع نقل الاشخاضص 
لقواعد المسئولية العقدية » وبعضها خضعه لةواعد المسئولية التقصيرية وهذا 
ماتذهب إليه الا 5 ا 

لفل انحان . 

تثير مشكلة النقل الجانى بعض الصعوبات خاصة وإن الفقه يفلسف المشكلة 
ويخلص منها إلى القول بعدم وجود عقد بين الناقل مجاناً وبين الشخص الذى 


بوم قله . والقضاء سحجكه إل القول أن المورئة لا تقوم ام عل ادن 
الفعل الخطأ9؟ . 


: 15 6 وراجم مارى دى ذور المرجم |( دالف الل كر‎ ١١5 حنكس لالاهء ص‎ )١( 

(؟) راجم مازوج ١‏ ص ١5١5‏ وما بعدها ونقص فر نسى فى ١51١/١١/5١‏ إدالاوز ١51١١‏ 
١615‏ ونقض فرنشى ف00/ 6/17 ١5‏ حارات وى اله 5 22 2ك 
© م > ونقض فى ٠*٠‏ حازيت دى اليه ل ا لط 

(؟) الوسيط ص 4١5‏ وراجع أيضا محكمة الصلح فى كازابلانكا فى ١917/1١/50‏ حازيت 
حوس ودرا كش اف عدد 5 ص 50 . 

(؟) الوسيط ص ٠ 8١5‏ ومازو < ١‏ نبذة ( ١١‏ ) وما بعدها. 


لد سق لد 

ودذهب ١‏ لالوء إلى القول بققيام المسئولية العقدءة فى حالة النقل الجانى . 
ويقول «جنسكسء إن هذا هوحك القانون الإنجليزى:ويقرر بأن الناقلمسئول 
عن فعله وعن أفعاله مستخدممة فى هذه الالة20 . وينقد اليرت مونتل موقف 
القضاء الإيطالى فى الذهاب إلى اعتبار المسئولية التقصيرية فى حالة النقل 
الجانق9؟ . وعندى أنه لا يمكن وضع قاعدة جامدة فيا يتعلق بطبيعة المسئولية 
فى النقل الجانى . إن تطبيققواعد المسئولية العقديةأ و التقصيرية يازم أن يعتمد 
بصفه خاصة على ظروف كل حالة بعينهاء وليس ما بمنع بالطبع أن يكون النقل 
الجانى عقدا تتوافر فيه صفات عقد التبرع إذا ماتيين من الظروف الداخلية 
فبه »كأ نكان النقل لقاء أجرة تافهة مثلا . أو من الظروف الخارجية كنية 
الأطراف ٠‏ قيام نية التعاقد . 

من هنا يتبين ما لتحديد قيام العقد من أهمية فى تحديد طبيعة المسدولية 
وبالتالى فى تحديد مشكلة المسئولية عن فعل الغير فى هذه الآ<وال . 

آثار المسئولية العقدية عن فعل الغير : 

أخيراً نصل إلى نهاءة المطاف فى رسااتنا ونقرر أنه متّى ماقامت هذه 
المستولية فانما من حيث آثارها هى والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى. 
سواء » فا هى من هذه الناحية إلا فرعا من هذه المسئولية ولذلك تنتج من, 
الآثار ما تنتجه المسئولية العقدية عن الفعل الشخصى من حيث نوع التعويض. 


وكفية تقد ره وطرق الدقيلاة . 


كا كن 2952107 لالر» قثرة امل 2157 
(؟) >لة القانون المدلى الفرنى الفعلية هوا ص كلاة. 


الجامتة 


ماافن شك ىق أن مفكلة امكو لة العقدية قد لعت ومتلمك دور كيرا 
فى القانون المدنى ‏ فهى الوسيلة إلى تنظي المعاملات واستقرارها وتطورها . 

وإذا كان هدف العقوءة فى القانون الجناٌ هو إقامة التوازن الاجتاعى , 
فالسترلة ا عدف إل إفامة الترازن ‏ الاقعمادى ابن الطرفن .هنا 
تالتوارن الذى هو رك خطين من أر كن التوازن الاجتاي . 

وسألة هذا حظها من الخطورة. بجت أن تحل بعناءة النقه والقضاء 
.والمشرع ٠‏ وعل قدر التوفيق فى معالتها وأغعال التكر فيا وإيحاء الخاول الى 
تلام مع منطق التطور الاجتاعى المنعكس فى نصوص القانون » يتحقق 
لالغرض المندواد من هذه المسدو له . 

وقد أخذنا على عاتقنا المساهمة فى بحث مشكلة المسئولية ببيحث جانب 
.خطير منها هو المسئّو لية العقدية عن فعل الغير . وإذا كانت كل مسئو لية إعا 
تقوم عللى ران الخطا الدى كر عضر أاضيل فها ء فإن المسمو لية العقدية عن 
“فعل الغير كا بينا » تقوم على أساس الضمان القانونى الذى يفرض بالنص المذثىء 
ده الملتوله ولم ارخا ماهو الطأ التعاقدى وذهبنا مع مشرع القانون 
المدنى الجديد » والر جع من الفقه والقضاء إلى أنه عبارة عن عدم تنفيذ المدين 
ا امه التعاقدى . وهى ما حدق عدم التنفيذ تحقق الخطأ . ولا يستطيع المدين 
:أن يتخلص من عبء المسئولية إلا إذا أثبت انقطاع علاقة السببية بين خطتئه 
ون اضر الدى طق الالاى, 

ومن هنا خلصنا إلى الفرق بين المسئولية العقدية عن فعل الغير وبين 
'المسئو لية العقدية عن الفعل الشخصى . 

وبعد أن حثنا تاريخ مشكلة المسئولية العقدية عن فعل الغير » توصلنا إلى 
“أن هذه المسألة قد عرفت بتطسقاتها البسيطة منذ عهد القانون الروماق » وقد 


رك ل 
عرفتها الشريعة الإسلامية فى بعض تطبيقاته! أيضاً ؛ فى فقه بعض فقهاءها . 
كا عر فها القانون الانجليزى أيضاً على هذه الصورة . و.همنا أن نوضم أن مشكلة 
المسئولية العقدية عن فعل الغير » تتطور وفقاً للتطور الصناعى بصورة طردية 
ما دامت لاسن الاقتصادىة فى كل دولة » وما دامت الك الإنتاج بأ 
هى الاسس التحتيةء:ناءدءةه -طن5 الأنظمة الفوقية ع «ساعدةهمعمن025© 
فالتطور الاقتصادى بتعقيدأته » بحب أن بعكس تطور مبداً المسمو لية العقدية 
عن فعل الغير» لآن هذه المسئولية ترتيط ,الصناعة وبالمشروعات العامة 
(رناطا وييقا. ولحل من الور أن الاخطظ أن تنفد الا اتزامات عل التطاق 
الواسع فى عصر نا الحخاضر » لايتم على الصورة البدائية الى كان يتم بها فى العصور 
القديمة » أو فى العصور الوسطى . إن الماتزم اليوم ليرجع إلى أشخاص أخرن 
غيره ليساعدوه » أو ليقوموا مقامه فى تنفيذ الالتزام . 
ولذلك فقد اضطر المشرع فى العصور الحديثة إلى تسجيل النص العام , 
الذى >ك المسئولية العقدية عن فعل الغير ‏ وما عاد يكتى إيراد النصوص 
المتفرقة الجزئية التى تعالح هذه المسألة . لخجاء المشيرع الآلمانى بالنص المشبور 
ف الملادة ,ف و كذللك فعل مشر ع قانون الا اتزامات السويسرى م )٠١١(‏ 
وسار على أثره مشرع القانون البولوق . ' 
وما كان للمشرع فى مصر أن يفعل غير هذا » خاء التقنين الجديد حاوياً 
لنص يشير إلى المبدأ العام فى المسئو لية العقدية عن فعل الغير . 
ولكن هذا النص جاء معبراً مع الأسف عن تردد المشرع فى إعلان 
رغته الصراضة فق اللاخن بهذا المبدأ . فل يمرأ واضع القانون المدنى الجديد 
على إبراد نص المادة 7ا١9؟‏ ف ؟ على الشكل الذى كسم ادم )زايا ضر 
قاطع صرح فى الدلالة على ما بريده من تقرير مبدأ المسئولية العقدية عن 
فعل الغير. ونأمل أن تجىء الفرصة مسرعة ساتحة أمام المشرع حتى يعدل 
)١(‏ تعد بذلك أن أسال الإتاج الى تقوم عى أساس انتضادى فين ا عى الو شك 


عاو ر الانعلمة القانونة وخار الانطية الاداعية الأخرى وتكون الأساش الاقتمادى هو ساس 
البناء للا يقوم قوقه من هذه الأنظمة الا<ماعية ٠‏ 


ع 8 ايك 
النص واضعاً الام فى نصابه الصحيم بإبراد نص قطعى الدلالة على هذا المبدأ . 

ويقوم مبدأ المس5ولية العقدية عن فعل الغير » على أساس الضمان 
القانوى الذى يغفرضه المشر ع نكل القانون "5 قلنا ‏ أوابس امن اماس عيراظ 
يصلم سنداً يقوم عليه هذا المبدأء فالنظريات الختلفة المتضارية لم تنجح 
فى الوصول إلىالاساس الحقيق . وكان من نتاتج هذا الرأى أن أنكرنا إمكان 
قيام مبدأ عام ف التشر يعات الى لم برد فيها نص عام يحك جميع أحوال المسئولية 
العقدية عن فعل الغير . وإذا كان هذا مما يقتضيه منطق القانون بحسب مبادثه 
وقواعده العامة , فإن الام ليس من الصعوءة العملية خيث يعوق مسئولية 
المدءن من أن تتحقق . فيالوسائل الفنية من تفسير ومن | كتشاف الضمان العقدى 
وه نطق فواعد المسشولة اللتعي يه عن فل العا مكن أن نسل انقراكا 
إلى نفس النتائح التى قد نصل لها بتطبيق مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير . 

وإذا تحر ينا وجه العلاقة بين كلا الوضعين من أو ضاع المسئولمة العقدية 
والتقصيرية : لإناان الرأى السليم هوالذى يقرر أنطسيعة المسولية واحدةقق 
كلا الوضعين » كلتاهما تقوم.على نفس الآركان من خطأوضرر ورابطة السببية . 
وأن المسئولية العقدية عن فعل الغير » والمسئوللة التقصيرية عن فعل الغير » 
هما فى الطبيعة سواء كذلك » تقوم كاتاهما على الضمان . وإذا كان من الواضح 
أن الطبيعة واحدة » فإن هذا لايقدح فى وجود اختلافات عملية فرعية اقتضما 
الظروف فى كل حالة : قيام العقد ف الأول ؛ واعدافة ف الشانف وها سراف 
عل ذلك ف انار . ومن هنا نشأت نظرية الخيرة الى أدها بعض الفقهاء » 
ويذهب الراجح من الفقه والقضاء الآن إلى عدم الآخذ بها نظرأ للاختلافات 
( العملية ) الى يختاف فبها وضع المسئولية العقدية عن المسئولية التقصيرية ؛ 
ومن هنا نشأت مشكلة شروط الاعفاء والراجح الأن أن الإعفاء جائز 
فى المسئولية العقدية » وعلى الاخص فما يتعلق بالمسئولية عن فعل الغير , 
عر هذا فول ةالممالله ” 

وإذا استقام مبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير مستقلا عن مبدأ 
المسثولة التمصيرية عن فعل الغبر » ضير حت الال التارى أو الحدود 


سل راقم ع 

الخارجية هذا المبدأضرورياً . وقد اختلف الرأى فىألمانيا وسويسرا حول هذه 
المسآلة .و لقد قلا مع الراجح من الفقه والقضاء أنه لا يجال فى مضر وونسا 
اا دا شرل المقدية عن غير الع ف فترة كوت المقد : 

وطبيعى أن لا مسئولية عن فعل الغير بعد انتهاء العقد إلا إذا أبق العقد بعد 
انتهائه بعض الترامات قى ذمة المد.ن : 

ببق المجال الطبيعى إذن لمبدأ المسئولية العقدية عن فعل الغير #صوراً 
فى أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدى . ظ 

ويحتاجتطبيق المبدأ شروطأ أولما قرام العقد ححا نافذاً .وهنا نثا رمسأ لتان 
دقسقعان الآولى فى نطاق تطسق المسئو لمة العقدية عن فعل الغير وقد رأينا أن 
بعضن الفقهاء. فى سويسر! والمانيا بذهيون إلى شمول نصوص القانون الألماى 
والتوسرى ليعض ا للاخوال من المدكو للة الداشئة عن الأ ثراء بلا سيف والفها 
اعان ولقد ذهنا إل أن القانون المصري يقضر ف الظاهر طبن لمسئو لة 
العقدية على أحوال العقد حسيب . 

«المالة الثانية هى فى مضمون العقد وما حتوءه من الت:أمات وعلاقة ذلك 
بالمسئولية العقدية عن فعل الغير إذ تنسع هذه أو تضيق بقدر مآ يتسع له العقد 
أو يضيق عنه من التزامات . 

وثاى الشروط هو وجوب #رد المتعاقد نفسه هن ارتكاب الخطأ مع 
وجو ل ارتكانب الغير الذى يسأل عنه المدن للخطأ التعاقدى ؛ وقد بينا أن الطأ 
التعاقدى للغير جب أن .قاض بنفس مقماس الخ طأالتعاقدى الهدين . 

والشرط الثااك هو وجوب أن يعهد المدين إلى الغير بتنفيذ الالتزام الذى 
ألق على عاتقه أو أن ارس الغير حا من حقوقه التى | كتسما بالعقد . 

ولداالمسولة العقدية عن فعل الغير حدود داخلية من حيث الموضوع 
ومن حيث الاشخاص . فن حيث الموضوع جرى التساؤل عن هل إسألالمدين 
إذا ما تدخل الغير فى أثناء نفس التنفيذ خسب أم يسأل أيضا إذا ما تدخل 
مناسبة هذا النفيذ . وقد جرننا على الرأى الذى يذهب كق إلى أن المدين 

00 


ارم كه 

مسئول عن فعغل :ابعه متّى كأن هذا الفعل الذى أدى إلى الضرر قد نشا ننمجة 
للقيام بتنفيذ الالتزام العقدى أو نتيجة للامتناع عن القيام به . 

ومن حيث الاشخاص يسال المدين على العموم عن فءل كل شخص له معه 
علاتة خاصة بموضوع الالتوام عل المسئولية . والشخص المعنوى 
لش الى سواء بشراء من حت تطتو ندا اللشخرالة تقد عن 
فدز الغير : [ 

وإذا حققت مسئولية المدن عن فعل أحد هو لاء الأشخاص الذين يسال 
عنهم فيجوز له الرجوع عليه لآنه فاعل الضرر المباششر . 

ومن أظهر التطبيقات لمدا المسئوللة العقدية عن فعل الغير . ماجاء ف 
الإجار وعقود المقاولة والوديعة وعقود النقل . هذه التطسيقات التى اختتمنا 
فبا دراستنا للسسئولية العقدية عن فعل الغير الى إذا ما أقيمت فإنها فى الاثار , 
خل . والمسئولية العقدية عن الفعل الشخصى سواء لآنها بهذا الاعتبار فرع 
دن هذء |1 كو ل ةالاخيرة: 


لراجع باللغة العر بية 


. أحمد حشمت أبوسنيت : نظرية الالتزام فىالقانون المدفى المدمرى‎ )١( 

6 أحمد زى الشيتى : مذكرة فى تكوين العّد وتفسيره فى القانون 
المدنى الجددد القأهرة ١3149‏ . ظ 

6 ميجت ددوى : أصول الا لتزامات . 

(؛ ) السنهورى : نظرية العتقد فى القانون المدنى المصرى ٠‏ 

(ه) ١‏ لالرط” 

1 :عفد الابار. 

(1) سلجانمرقص : رسالة القاهرة ١4‏ » نظرية دفعالمسدّو لية المدنية. 

(م) ٠١ ٠١‏ :الفعل الضار القأهرة 1١94!‏ . 

(9) د هد :عقدالاجار الطبعة الثانية ١90‏ . 

)١ .)‏ عبد الفتاح عبد الياى : محاضرات ف العقود الصغيرة . 

(11) عبد السلام ذهنى : شرح القانون التجارى . 

(19) عل ارق 8 » ١‏ 

1 مصطقى ورعى: المسثو لة المدنية . 

(14) محمد كامل أمين ملش : شر ح القانون البحرى . 

(16) عمد على عرفة : شرح العقود الصغيرة . 


الل اجع فى الشربعة الإسلامية 
(11) أحمد أبو الفتم : المعامللات الشرعية . 
(؟) على الخفيف : دروس فى الحق والذمة على طلبة قسم الدكتوراه 
١53296-5‏ 2 
(+) ممد زق عبد البر : رسالة القاهرة نظرية تحمل التبعة فى الشريعة 
الإسلامية ١96.‏ . 


لطن 0 

( ؛ ) شفيق شحاته : رسالةالقاهرة النظريةالعامة للالتزام فى الفقهالإسلاى 
(ه ) المسوط : للسرخمى . 

(1) القواعد : لاآءن رجب الحنبلى . 

(7) مفتاح الكرامة فى فقه الأمامية للسيد حمد جواد العامل . 

4 ) المنتزع المختار فى ذقه الآئمة الاطهار( فقه الزيدية ) لآنى الحسن بنمفتاح 
١‏ ) الكاساق : داع الصنائع 

. شرح الزيللى على الكنز‎ )٠١( 

(١ ١)‏ مع الضياءات للبغدادى 

)1١(‏ ابن عايد.ن :راد المختار فى الدر الحختاراء 

)٠( ٠‏ مجلة الاحكام العدلية 

(14) فتح القدير الكال بنالمام 

(16) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس . 

)١<(‏ الأم للامام الشافى 

(10) نباية اتاج فى شرح الهاج . 
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